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..... على خلاصة الدّلائل وتنقيح المسائل 
في شرح القدوري RAS‏ 


0 


غاية السائل 
على خلاصة الدّلائل وت: تنقيح المسائل 


في شرح القدُوريّ 


للأستاذ المشارك 
الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفى 
في جامعة العلوم الإسلامية العالمية 
عمان» الأردن 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


لاد 


كتاب البيوع 
كتاب البيوع”" 


)١1(‏ من ميزات المعاملات الفقهية: إِنَّ هذا الإقبال الإسلامي والعالمي على دراسة 

المعاملات الشرعية إريأت من فراغ» بل لا امتازت به من خصائص عديدة تميزها عن 

غيرهاء ومن تجربتي لسنوات طويلة في تدريس المعاملات عند السادة الحنفية من كتبهم 

الأصيلة» تحصّلت لدي فكرةٌ عامّة عن المعاملات» ثل الخطوط العريضة التي يسلكها 

فقهاؤنا في تقرير أبواب المعاملات» وتعتبر أسباباً لنجاح المعاملات الشرعية في تلبية 

أغرافن الناس؛ 

وأحاول هاهنا عرضها بصورة مختصرة؛ لأنَّ تمام بيانها وتفاصيلها وأمثلتها تتحقق 

بدراسة الأبواب الفقهية المختلفة» فهي تمثل التصور العام والكلي للمعاملات عند 

الفقهاء» فيسهل علل الطالب فهم البناء الفقهي لمسائل المعاملات. 

وهذه الميزات متداخلة فيه بينهاء ومع ذلك أفردت كلا منها بنقطةٍ مستقلة؛ لتميّرها عن 

غيرهاء ولإظهارها وتسليطاً للضوء عليها أكثر» وهي: 

الأوك: أن المعاملات تنظيمية لا تربوية: 

إنَّ التّشْرِيمَ الإسلامي له جانبان: تربوي» وتنظيمي. 

أمّا التربويّ: فهو يتجسَّدٌ بصورة واضحة في العبادات التي تسعى سعياً حثيثاً إل 

الارتقاء بإنسانية الإنسانٍ إلى أعلى مراتبهاء وتخليصه من الصفاتٍ الحيوانية الذميمة 

فعلل قدر التزام المسلم بدينه يرتقي سلوكه وأخلاقه وتصرفاته إلى أعلل مستويات 

الإنسانية» ويؤكد ذلك قوله يل: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» في سنن البيهقي الكبير 

۸ 5» وسئن الدارقطني ۳: ۰۰٤‏ وسئن أبي داود ۲: ۰۲۸۳ ومسند أحمد ۲: 2147 

ومكارم الأخلاق ص۷۸٠‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد. ينظر: خلاصة البدر المنير ۲: 
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۷ والعبادات هي المحققة لأفضل المكارم الخلقية بالتخلص من الصفاتِ الذميمة 
والإخلاص لله تعال. 
فمثلاً في الصلاة يتعود الإنسان على الإخلاص لله 4# والتركيز الكامل في أفعال 
الصلاة أثناء أدائها وهو ما يسمّئ الخشوع» ومن أعظم أسرار النجاح في أي عمل هو 
الإخلاص له والتركيز الكلي فيه» فالمسلم يأخذ كل يوم خمس دروس في ترسيخ هذا 
السلوك في شخصيته» بحيث يكون جزءاً من حياته وَيْمَكنه من النجاح الكامل في كل 
او 
والصلاة تنظم الأوقات للمسلم وتعرّفه أنَّ كل وقت له عمل» وهذا سبيلٌ التّاجحين 
في حياتهم» فمّن كان أقدر على تنظيم وقته وترتيب حياته وجعل لكل وقتٍ عملاً كان 
أنجح في حياته. 
وبقي أمرٌ لا بُدَ من الحديث عنه وهو أنَّ التظريات التربوية يتعرّف عليها بالنّجربة؛ 
لأمّها تتعامل مع طبيعة إنسانية وتقدم حلولاً لمشاكل فيهاء ويظهر مع الرّمن أنَّ هذه 
الحلول أكثر جدوئء فهي تقاس بالتجربة والتطبيق أكثر من قياسها بمنظور العقل في 
رشت النتائج علل المقدمات» رللا نك أن العقل لا يدرك العبادات في نفسها في 
ترتب النتائج عليهاء ولكن التجربة أثبتت نيت ا اق دة عل تعدو لرك لاان إل ما 
هو أقوم وأفضلء فالله جل خلق الإنسان» وهو أعلم بحاله وبا يحسنْ تصرّفاته 
وأخلاقه. 
وأما ا جانب التنظيمي في التشريع: فهو يتمثل في التكاح والطّلاق والمعاملات والقضاء 
والشير والمواريث وغيرهاء ففيها يسعئ الفقهاء إلى تقديم أفضل حلول 0 
الإنسانيّته ومّن قدَّم لنا أفضل مما عندنا لن نتوانا في الاستفادة والأخذ منه؛ لأن 
المقصود منها إيجاد أفضل حياة بشريّة. 
والفقية في تحقيق ذلك له نوران: نور العقل» ونور الشرع. 
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فَأمّا نور العقل: فبه يبذل قصارئ جهده في تقديم الطريق الأرشد والأفضل في حل 
المشاكل الحياتية» ويضيف إليه التجربة التّاريخية العميقة في هذا الجانب من قبل 
الفقهاء» ملاحظاً معرفة أهل الاختصاص في هذا الميدان» فما يقدمه غير المسلم في تنظيم 
الحياة الإنسانية لا يعدو كونه من نور العقل البشريء ومثلّه موجود بكماله عند الفقهاء 
ويُضاف إليه تجارب غيرهم من الفقهاء عبر التاريخ حيث تعتبر مادة خصبة جداً من 
عجارا 

وأما نور الشرع: فهو يتمثل في أمور لا يُمكن للعقل إدراكها بنفسه لأوّل وهلةء وإنَّا 
تدرك بالنظر إلى آثارها بعد مدة مديدة» فالشرع اختصر علينا الطريق وعرّفنا بها ابتداءء 
فلا حاجة لنا إلى عملها حتى نتعرّفَ عل ضررهاء ومثال ذلك: 

تبرج المرأة والزنا يجر علل المجتمع من الويلات ما لا يعلمه إلا الله مَل وهذا ظاهرٌ في 
المجتمعات الشرقية والغربية من انتشار الأمراض وحرمان المرأة من حقها في الزاوج - 
نتيجة تحقيق الرجل رغبته بالزنا واستغنائه عن المرأة - وخروج أجيال بلا أسرة تنتفع 
بتربيتها وتستمتع بحنانهاء فمنعت الشريعة هذا السلوك ابتداءء لا بعد أن تتعذب 
أجيال بذلك ثم نكتشف هذه الحقيقة المرة. 

وأيضاً: الرّباء والقمار» وبيع الدين بالدّين» وبيع ما لا تملكء ففيه من المضار التي 
علمت في هذا الزمان بسبب الكارثة الاقتصادية ما لا يخفئ» فالشريعة عرفتنا بمضاره 
ابتداءًَ وإن كانت هذا المضار لا تدرك بالعقل إلا بآثارها بعد تطبيقه مدة من الزمان» 
لكن الله كك إر يتركنا نتعدب دهراً قبل أن نتوصّل إلى هذه الحقيقة» وقس علل هذا 
غيرها من الأحكام الشرعية. 

وعلل كل تسعئ الشّريعة إل تنظيم الحياة البشريّة ببذين الثُورين» اللذين لا يوجدان 
بتمامها عند غير المسلم المسترشد بنور الله جل فيتوصّل إلى أبدع تنظيم وترتيب لكل 
جوانب حياته. 
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وملاحظةٌ أنَّ المعاملات من الجانب التّنظيمي للإسلام أمرٌ في غاية الأهمية؛ لأنَّ تعاملنا 
معها علل أنَّا تنظيياتٌ يُسهّلُ علينا كثيراً فهم فروعهاء ويُمكننا من تصورها جيداً 
ويساعدنا في معرفة الرّاجح فيهاء ويمكننا من تخريج المستجدات ‏ كما سيأ -. 

الثانية: أن أحكام المعاملات معللة لا تعبديّة: 

إن ا لمعاملات مبنيٌّ على علل يجب مراعاتها عند قراءة فروعهاء والأحكام متعلّقة بهذه 
المعاني» وما يذكره الفقهاء من مسائل هي أمثلة لقواعد مقرّرة في كل باب من أبواب 
الفقه عامّة والمعاملات خاصّة؛ إذ من طريقتهم في التأليف أئَّهم يذكرون القاعدة 
بالمثال» فمن فهم المثال وتصوّر بناءه الصّحيح» عرف القاعدة التي بن عليها. 

ومن لر ينتبه هذا وبقي يقرأ مسائل الفقه مجردةٌ عن كونها معلّلة بمعاني وأصول» فلن 
يكون قادراً البتة علل فهم الفقه» وغير قادر علل ربط الفروع ببعضهاء ومعرفة حكم 
المستجداتء فعلينا أن ندرك تماماً أن ما بين أيدينا هي ألفاظ موصلة إلى معاني» والمعاني 
هي الغايات: فإِنَّ هذه المعاني هي أسس وقواعد في كل باب بُنيت عليها الأحكام» وقد 
استنبطت من القرآن والسنة وآثار الصّحابة والقواعد العامّة التي آتى بها الإسلام 
واستفيدت من العقل السّليم الذي يسير عل المنهج اللسلم و 
علل البشرية بالتفع والخير. 

وكيفيّة القراءة الصّحيحة للمسائل هو بالسّؤال الدّائم قبل كل فرع لما هكذا؟ حت 
يتبيّن لنا علته» وكذلك نفعل مع النصوص الشرعية من القرآن والسنة بالسؤال لما 
هكذا؟ حت ندرك علتها. 

فكل الأحكام معلَّلة بمعاني معتبرة علينا إدراكها من أجل فهمها جيداً وإمكانية 
الاستفادة منهاء قال الآمدي في الإحكام": :۲٠١‏ «... خلاف إجماع الفقهاء علن أنَّ 
الحكم لا يخلو عن علّة). 


-5- 


فمن تأمّل في جكم التّشريع يصل إلى أا إما جالبة للمصالح وما دارئة للمفاسد 
تشفي أن يكو عدا الأمر مُسلّا؛ لكون الله كك غ عن العباد وحكيئٌ» فلا يريد من 
تشريعاته إلا تحقيق الخير للبشريّة في المعاملات وغيرهاء قال الشاطبئٌ في موافقاته١:‏ 
4 ِن القاعدة المقرّرةَ أنَّ الشرائمَ إا جيء بها لمصالح العباد» فالأمرٌ والنهئ 
والتخييدُ جميعاً راجعة إلى حَظٌ امكل ومصالجه؛ لأنَّ الله غنِيٌٌ عن الحظوظ منزّه عن 
الأغراض». 

فإنَّ إدراك هذه الحقيقة الكبيرة يورث الثقة الكاملة في أحكام المعاملات» والرغبة في 
الإقبال عليها علماً وعملاء وإفناء العمر في الاستفادة من كنوزها وخيراتها؛ ليتتفع 
الناس يبذه النعمة الكبرئ عليهم؛ لأنَّ المرء يسعئ في مصالحهء فإن علم أنَّ مصلحته 
كس رذ اقلق را نلعن وود نيا ل ا 

الرابعة: أا تقوم علل مبادئ عامّة: 

التصوص الشَّرعِيةٌ الواردة في بواب ا بكثير من الاو اد 
العبادات» فلم تكثر الأحاديث فيها كا كثرت في العبادات» وليس مرجع هذا عدم 
اهتمام الشارع الحكيم بهاء وإنَّا السّبب هو كون العبادات غير معقولة المعنى؛ لأئّها 
تربية» بخلاف المعاملات فَإئَّا معقولة المعنى؛ لاما تنظيم ‏ كا سبق -. 

وإِنَّا كانت طريقة الشّريعة فيها هو تأسيس قواعد عامّة تسير عليها المعاملات وتنضبط 
بهاء فكانت إمكانية التطبيق فيها أكثر» ومرونة العمل أوسع» وقدرة الاجتهاد فيها 
أعظم» فمّن ر يكن يسير علل أصول محكمةٍ ني الفقه» لن يستطيع المنافسة في أبواب 
المعاملات؛ لأن ظواهر الأحاديث التي كان يبي عليها كلامّه في العبادات لر تَعْد 
متوفرة إلا قليلاً. 

فعدم الانتباه هذه الميزة العظيمة في المعاملات يربك المشتغل بهاء والتفات الحنفية إليها 
أكثر من غيرهم هو الذي جعل أحكام المعاملات في مذهبهم سهلة في العمل والتطبيق» 


کل 


وجعل فيها تبسيراً كبيراً ورفعاً للحرج عن الناس؛ لأْئَّم يحتكمون فيها للمبادئ العامّة 

التي تظافرت عليها النصوص الشرعية. 

ومن هذه القواعد: الرضاء وعدم الرّباء وعدم القمار» وإزالة الجهالة» وغيرهاء مما سيآ 

تمام الكلام في مناقشته في الميزات الآتية. 

الخامسة: أا تقوم علل أساس التراضي بين التّاس: 

مدل الراضى أبرز قاغدة تيت غليها المعاملات» ولو يكن ق النصوصن الشرعية إلا 

هذا الأساس في التعامل لكان كافيا للدلالة علن عظم هذا التشريع؛ فهي تجري في كافة 

التصرّفات التجارية مجرى الرّوح في الجسد» فلا حياة لجسدٍ بلا روح» ولا اعتبار لمعاملةٍ 

بدون رضا. 

قال غل: ٠+‏ مایا لذت ءامنا کا تآ گلوا آمو کک بتڪم بالطل إل ككرت رة عن 

اض يكم £ النساء: 214 إذ في الآية إباحة سائر التجارات الواقعة عن تراض» والتجارة 

0 واقع عل عقود المعاوضات المقصود بها طلب الأرباح؛ قال جلا: ۽ ه ادلي عل رر 
ين داپ ألم © الصف: .٠١‏ فسمّئ الإيمان تجارة على وجه المجاز تشبيهاً 

TT‏ أحكام القرآن للجصاص ۲: 2754 وغيره. 

وأكد هذا المعنئ الوارد في الآية النبي ك فقال: «إن| البيع عن تراض» في سنن | 

ماجة؟: الا وصحيح ابن حبان١١: 075٠‏ والسئن الكبرى للبيهقي5: 259 

ورا 

فخلو العقد عنها ابتداءً عند التعاقد أو بقاءً بعد التعاقد يسبب خللاً ظاهراً فيه يمنع من 

صحّة العقد» ويوجب الفسخ لفساده. 

والرّضا هو أكثرٌ فكرة مراعاة في العقود» فعليها مدارٌ التعاملات» فهي القاعدة العظمى 

والمرتكز الأساسي فيهاء فتدخل في عامّة متعلّقات المعاملات من شروطٍ وخياراتٍ 

وعيوب وجهالةٍ: كثبوتٍ خيار العيب» فإن تبن أن في المبيع عيباً ينقص قيمته عند 
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التجار وإر يره المشتري عند البيع يثبت له الحق برد المبيع؛ إذ السلامة لما كانت مرغوبة 
للمشتري» وإر تحصلء فقد اختل رضاه» وهذا يوجب الخيار؛ لأنَّ الرضا شرط صحّة 
البيع» فانعدام الرضا يمنع صحة البيع» واختلاله يوجب الخيار فيه؛ إثباتاً للحكم علل 
قدر الدليل؛ قال ي: «مَن اشترئ شاةً محفّلة فردّها فليرد معها صاعاً من تمر » في صحيح 
البخاري ۲: 54. ومصنف عبد الرزاق ۸: ۹۸ء وغيرهماء والصّاعٌ من التمر كأنّه 
قيمة اللبن الذي حلبه المشتري» علمه رسول الله 5 بطريق المشاهدة. 

السادسة: أَنَّها تقوم علل أساس رفع النزاع: / 

وهذه قاعدة كبيرة في المعاملات» يُعبَر عنها كثيراً بعبارة: كل جهالةٍ فضي إلى التزاع 
تفس البيع» فميزوا بين الجهالةٍ المعفوة وغير المعفوة بتحققٍ التزاع فيهاء فعامّة الفروع 
في الفساد يعلّلون فسادها بالجهالة أو بالتزاع. 

والجهالة متفاوتة جداً من زمانٍ إلى زمانٍء ومكانٍ إلى مكانء لكي مردّها إلى النزاع» 
فيكفينا مثلاً في بلدة أن نذكر في المبيع بعص الأوصاف وتكون كافية بعدم حصول 
النازع» وني بلدة أخرئ لا يكفينا ذكر مثل هذه الأوصاف فيحصل تنازع إن إر يبن 
أكثر» فيكون البيع في البلد الذي لا يتنازعون صحيح وفي الآخر فاسد. 

فالنبي 4: «نهول عن بيع الغرر» في صحيح البخاري ؟: ۳ وصحيح مسلم ۳: 
,؛ وصحيح ابن حبان :1١١‏ ۳۲۷» وغيرهاء قال الإمام السَّرَخيِيَ ينظر: 
الممسوط؟7١:‏ ١١ء‏ والتقرير٣: :.١١١‏ «الغرر ما يكون مستور العاقبة»» فلا بد أن 
کر ها ف العقك واا رك وعدا لكل اجون المعافد ون ولس مرد الها إل 
النظرية والعقلء وإنَّ) إلى الواقع والتطبيق» فكم من المسائل نحكم بجهالتها عقلآء لكن 
لا يتنازعون فيها في الواقع» فلا نحكم بالفساد بسبب هذا الجهالة» كجواز بيع القمح 
في سنبله والباقلاء في قشره؛ لكونه معتاداً ولا يفضي للنزاع. 

السّابعة: أنَّا تقوم على أساس أخذ المال باحق دون الباطل: 


330: 


فطرقٌ الحصول علل المال متعددةٌ منها ما هو مشروع» ومنها ما هو غير مشروع؛ وما 
كان غير مشروع منها ما هو محل توافق بين المجتمعات: كالشّرقة» والخيانة» والغصب» 
ومنها ما منعه قوانين لدول وتبيحه أخرئ عن حسب ثقافاتٍ ومنافع ومَضارٌ تُحدّدها 
تلك الأنظمة. 

وني نظامنا الإسلامي أدخلنا فيه كل ما كان مُضْرًَاً بالأفراد والمجتمع ممالا نفع 
فيه»ونجعله من المحظورات: كالرباء والقمار» والغناء» وثمن الخمر» وغيرها. 
وأكدالشارع هذه ليره ة بقولهغللة: + ولا تاوا مول بيتك ابل 4 [البقرة: 184]» 
وک ف دا ا کا المتوعة ا كو سن ا 
لأئَّا منعت لما فيها من مفاسد» كالغاصب إذا أجر المغصوبء فالأجرة له. ولكن 
يتوق نه لأ لاحمو له نکی ك كن ال 

الثامنة: محاربة الربا واحض عل الابتعاد عنه وعن شبهته: 

كته جين o E‏ الافقادة ا اس تضييع المجتمع في زيادة 
الفقير فقراً وزيادة الغني غنئٌ بتحقيقه للتضخم المستمر في أنواع السّلع. 

ا العامّ: هو زيادة ا عوض» ينظر:: الممسوط61110/::17. والتقرير؟: 
ER E E ES‏ عام موجودا ل 
أحدٌ الطّرفين منتفعٌ والآخرٌ متضرر؛ لهذه الأسباب وغيرها وجدنا القرآن حارب الربا 
محاربة شديدة» فقال عَلِل: اريت يڪو الريوا لا يمُومُونَ إلا كما يموم م ترص يَتَحَبَطْه ليطن 
ألمي 4 [البقرة: .]۲۷١‏ 

فكان أثره المي ء في التعاملات المالية كآثر الزنا في العلاقات بين الرجال والنساءء فى 
و كل الطرق HEN‏ كالتبرج والاختلاط؛ كذلك مُيِع من كل العرق 
الموصلة للرّباء فكانت شبهة الربا ملحقة بالربا في الحرمة؛ غلقاً هذا الباب» وسدًاً لكل 
المنافذ الموصلة له؛ لخنطورته الشديدة عل المال. 
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التّاسعة: لزوم العوض في مقابل عين أو منفعة: 

القهار: هو تعليق أصل الاستحقاق علل الحظ ينظر: المبسوط۷: ١۷ء‏ وفتح القديرة: 
٠‏ وعبارته: «أصل الاستحقاق في القمار يتعلق با يستعمل فيه»» ومثله في 
العا UNE‏ فس a‏ أن فق 
والمقصود بالعين: الأعيان التي يُضاف إليها عقد البيع وأمثاله» والمقصوة بالمنفعة: 
المنافعٌ التي يُضاف إليها عقدٌ الإجارة وأمثاله. 

ففي العقود المعتبرة يكون امل مُستحمّاً بإزاءٍ تقديم عين أو منفعة؛ لأنَّ بها تمام العدل 
في مقابلة الشيء بقيمته المتوافق عليه بين المتعاقدين» ويكون لازمٌ عل كل طرفي تقديم 
ما يلزم عليه قضاءً بخلاف ما يكون قارأء فكيف يلزم عليه أن يُقدّمَ شيئاً ور يأخذ في 
مقابله عوضاًء ولذلك لا يُقضئ عليه به؛ لعدم استحقاقِه له» وهذا كمال العدل. 

ونب الله تعالى عن القمار في قوله: © إِنََا الْحتْرَولْمَيِيمَ ‏ المائدة: ٠٩١‏ والميسر: هو القمار 
مشتق من اليسر؛ لأنّه أخذ المال بسهولة من غير تعب ولا كد. 

وصور القمار في هذا الرّمان عديدة جداً: كاليانصيب» ول لت عا الت 
من المسابقات التلفزيونية والإذاعية التي تعتمد على الحظ؛ إذ يسألوا سؤالاً سهلاً وتلزم 
بدفع مال بطريق الاتصال ويفوز واحد ويخسر الباقون قيمة اتصالاتهم» ومثله كثير 
يحصل برسائل عل الماتف بطرق متعددةء يتلاعبون فيها بجمع المال» فالحذر الحذر من 
کل هذا؛ لاله قار وهو حرم . 

العاشرة: أن العقود فيها حقيقيّة لا وهمية: 

ونقصد بذلك أئَّا ليست بجرد مضاربات تحصل في البورصات وغيرها تجن من ورائها 
أرباح طائلة دون أن يكون فيها فائدة تعود علل المجتمع بإنتاج عن أو تقديم منفعق 
ايقل لاني قم هد كينل كرة ها اد على ر لسع ب 
امار ها لفق را يلها ا يات ما افر م حمل فن 


دلا 


الاقتصاديين يُطالب الدّول إن أرادت أن تحل مشكلة التعثّر الاقتصادي أن تترك وتبتعدَ 
عن العقود الوهمية. 

هذه الكيفيات إر تقبلها الشريعة» وحاربتها وسلكت وسائل تجعل العقود حقيقة تعود 
بالنفع عل الأفراد والجماعات بالإنتاج والعمل والاستثار الحقيقي» فلا نريد عقداً 
بدون عين أو منفعة. 

ومن أمثلة تحقيق الفقه لذلك: 

١.المنع‏ من بيع شيء لر يقبض» تأكيداً علل تحقق العقد بانتقال المبيع ووجود الضمان له؛ 
فعن حزام بن حكيم بن حزام 5ه قال: «قلت: يا رسول الله» في رجل أشتري المتاع فم 
الذي ڪيل لي منها وما ڪرُم عليَّ؟ فقال: يا ابن أخيء إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه حتى 
تقبضه» في صحيح ابن حبان١١: 2705/875١‏ وسنن النسائي الكبرىل؟: /ا”ا 
والمجتبن/1: »١55 :١قتنملاو ۲۸١‏ ومصنف ابن أبي شيبة٤:‏ ۳۸۷ ومصنف عبد 
الرزّاق8: ٤١‏ . 

١.المنع‏ من بيع السلعة قبل تملكها؛ مبالغة في حصول البيع بحق» وابتعاداً عن أسباب 
النزاع؛ فعن حكيم بن حزام #ه قال: «أتيت رسول الله كله فقلت: يأتيني الرجل 
يسألني من البيع ما ليس عندي» أبتاع له من السوقء ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس 
عندك» في جامع الترمذي ۳: 51"5, وحسنه» وسنن أب داود ۳: ۲۸۳ والمجتبى ۷: 
4۹ وغيرها. 

۳.إبطال عقد الصرف والسَّلَم إن إريحصل تقابض في نفس المجلس» وجعل القبض 
فيها مستحقاً شرعاً؛ سعياً لإيجاد هذه العقود حقيقة» وخروجاً من أسباب النزاع بسبب 
التغير السريع في الأثان؛ فعن أبي سعيد الخدري ذه قال #5: «لا تبيعوا الذهب 


.7 
ع 


بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها علن بعض» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً 
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بمثل» ولا تشفوا بعضها علل بعض» ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» في صحيح البخاري 
5 1/ء وصحيح مسلم ۳: ۰۱۲۰۸ وغيرها. 

4.المنع من بيع الدَّين بالدّين إلا من عليه الدَّينَء فلا يجوز بيع ديني على زيد لعمر مثا 
وصوره عديدة» وكل هذا تحقيق لعقود حقيقة لا وهمية؛ فعن ابن عمر #:: الإنَّ رسول 
الله ب نه عن بيع الكالئ بالكالئ» في سنن الدارقطني ۳: ١لاء‏ والموطأ ۲: /91لاء 
والمستدرك ”: ٠١‏ وصححه الحاكم» وقال الدارقطني: ليس في هذا حديث يصح» 
لكنّ إجماع الناس عل أنه لا يجوز بيع دين بدين. ينظر: تلخيص الحبير ۳: 75: أي 
النسيئة بالنسيئة. 

الحادية عشر: أنَّ الأصل في المعاملات الإباحة ما لر تخالف نبي الشارع الميّن في كتب 
أئمتنا الفقهاء: 

إن اعا ات اله قاطة آذ الأ فق العائلاك الا ی كبر 5 جاده كنا 
ورفعٌ للحرج» وابتعادٌ عن التعقيدات والتقييدات» وهذا متوافقٌ مع كون المعاملات 
من التّنظييات. 

ومعنين هذا أنَّ الذي يضع المعاملة هو المتخصّّص في الصناعة والتجارة وغيرها وليس 
الفقيه» فالفقيه أشبه ما يكون عملّه بالقانونٌ الذي ينظر في موافقة أنظمة المعاملة أو 
I OE‏ توما كن الام الاقف معي معطا اللقوق» وركوة عد 
نوع مساعدة في وضع العقودء لكن وضعها ابتداء فهو من قبل أهل كل فن هي فيه. 
وعمل الفقيه يتميّرٌ أيضاً عن عمل القانونٍ أن المعاملة مع موافقتها لنظام الدولة نحتاج 
أن تكون موافقة للشريعة» وبحكم التراث الفقهي الضخم عبر التاريخ» والتجارب 
الحائلة في الدول المتعاقبة في الحكم بالشريعة» أصبحت لدى الفقه صوراً من العقود 
والمعاملاتٍ لا تعد ولا تُحصلء فيستطيع أن يفيدَ منها مجتمعه والبشرية جمعاء. 


ت 


وبالئّالٍ يكون عمل الفقيه تصحيحٌ معاملات الاس با لا تُخالف الشَّريعة» وريز 
ا معاملة بها يحفظ حقٌّ جميع الأطرفء والسّعي في تحقيق العدل بين التعاقدين» والتَتقبحْ 
بها يجعلها أكثر نجاحاً وملائمة للواقع» والإسهامُ في تطويرها بحكم التجربة الواقعية 
والتّاريخية» والإبداعٌ في معاملاتٍ جديدة مستفادةٌ من تراث الأمة. 

وعليه فان الأصلّ في المعاملات الإباحة حت يدل الدليل على تحريمهاء فكونما مباحة 
هو ما قامت عليه العديد من الأدلة الشرعية» فما إريصرح فقهاؤنا بتحريم شرط وعقد 
ومعاملة؛ لمنع من قبل الشارع» لما يترتب عليها من المخاطر والمحظورات» فإِنَّا تبقى 
علل الأصل من الإباحة. 

الثانية عشر: أئّا مبنيّةٌ عن العرف: 

إن أكثر قاعدة تُراعئ في الفتوئ والتّطبيق هي النَظرٌ إلى عرف المجتمع» فيختلف الحكم 
من مكانٍ إلى مكانٍ وزمانٍ إلى زمانٍ عل حسب ما يقتضيه عرف الناس» قال الجويني 
في نماية المطلب في دراية المذهب :۳۸١ :١١‏ «ومّن إر يمزج العرف في المعاملات 
بفقههاء ر یکن على حظ كامل فيها». 

والعرف من أبرز أصول 585 المفتي الذي سنناقشه في الميزة التالية» فهو من الجانب 
التطبيقي للفقه» وليس من الجانب الاستنباطي للحكم كا يظنه عامة المعاصرينز 
الثالثة عشر: مراعاتها قواعد رسم المفتي: 

إن الأصول علل نوعين: 

١.أصول‏ للمجتهد المطلق: يستنبط بها الأحكام من الكتاب والسنة والآثار» وهي 
المتمثلة بقواعد علم الأصول من القرآن والسنة والإجماع والقياس وغيرها. 

؟. أصول للمجتهد في المذهب: يطبق فيها الفقه علل الأفراد والجماعات والمجتمعات» 
وهي المسّاة ب(قواعد رسم المغتي)ء وهي المتمثلة: بالضرورة» والتيسير» ورفع الحرج» 
وتغير الزمان» والعرف» والمصلحة» وأشباهها. 


۹ 


وبعض هذه القواعد مؤثرة في تغير الحكم الشرعي: كالضرورة؛ لقوله غَل: إلا ما 
أضْطررَثمٌ إو 4 الأنعام: .1١19‏ 

فا حكم الشرعي له طرفان: طرف في كيفية استنباطه» ويكون بأصول الفقه» وطرف في 
كيفية تطبيقه» ويكون برسم المفتي. 

وهذا الترتيب يعطي للمعاملات ميزة عظيمة جداً بمراعاة قواعد رسم المفتي عند 
تطبيقهاء فيتحقق العدل المطلوب. والمطابقة المرجوة» قال ابن عابدين في نشر العرف ؟: 
7 : «وكثير منها ما ينه المجتهدٌ علن ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في زمان 
العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أوّلاً؛ ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد: أنه لا بذ فيه 
من معرفة عادات الناس». 

الرّابعة عشر: استفادتها من اختلاف الفقهاء: 

معلومٌ أنَّ الاستفادةً من المذاهب الفقهيّة المعتيرة للمكلّف والمجتمعات والدّول جائرةٌ 
بوم لبون اننا ا ی ر الصرورة يجوز لنا العمل بمذهب الغير؛ 
لاجتماع دليل الضرورة مع أدلّة الغيرء فيتقرّى علك مذهبنا في حَقّ هذه المسألةٍ فجاز 
العمل به» وهذه توسعة كبيرةٌ علن الأمة» وهذه الاستفادة أكثر ما تظهر في المعاملات؛ 
لكونها تنظيم» فكل مذهب يسع لتقديم تنظيم لناء فما رأيناه أنسب للواقع وأكثر فائدة 
وكا غا 

لذا شاع وذاع عل لسان كثير من السلف: أنَّ اختلاف الأئمة في الفروع هو ضرب من 
ضروب الرحمة» فروي عن رسول الله 45: «اختلاف أمتي رحمة» قال العراقي تخريج 
أحاديث الإحياء١:‏ 5: «ذكره البيهقي في «رسالته الأشعرية» تعليقاً وأسنده في 
«المدخل» من حديث ابن عباس بلفظ «اختلاف أصحابي لكم رحمة»» وإسناده 


ضعيف). 


4. 


SS 


والاطلاع عل اختلاف الها في داخل المذهب وخارجه توسع م الصدر ع 
المدارك» بحيث لا يتشدّد الفقيه في مواضع كاوق و تك و د وق حي 
التشدد من مواضع الإجماع بين العلماء» وتكون فتواه فيها تسام وتيسيرٌ ورفع للحرج 
علل مقتضئ ما قرّرته الشريعة» قال ابن أب عروبة #ه: «مَّن إر يسمع الاختلاف فلا 
تعدوه عالمأه في جامع بيان العلم؟: »8١5‏ والكامل :٤‏ 454» والميزان ١۲١٠ء‏ وسير 
أعلام النبلاء5: 411. 

فهذا الاختلاف يستفيد منه الفقيه في حسن نظره للأمور وموازنته لهاء ويكون فيه سعة 
كو كاي دنه او اا بين ال اوی التق مجه تير ا انل 
فأفادنا كثيراً في المعاملات المتنوّعة والمستحدثة. 

الخامسة عشر: لزوم شروط المتعاقدين مار تخالف مقتضى العقد ونهي الشارع الحكيم: 
ودع سفن الحد ربح يمدي e‏ 
العقدء فعندما يشترط شرطاً منافياً هذا المقتضي» فإِنَّ كلامّه تناقض» فمثلاً عقد البيع 
يقتضي التمليك وهو يشترط أن ب بقع اجن عدن كذة عن و وهو الك دن 
التمليك الكامل الموجود في العقد» فيتناقض المقتضئ مع الشّرطء ولا شك بقوّة المقتضئ 
علل الشَّرط؛ لأنَّه ما قام عليه العقد لا ما أضيف إليه. 

وقد منع النبي ‏ من هذه الشروط في حديث بريرة رضي الله عنها عندما اشتر 
سيدها عند بيعها للسيدة عائشة رضى الله عنها أن يبقى الولاءء وهذا مخالف لمقتضئن 
لخدن اتقال الذك للمشارئ؛ والولاء تن له فعن عائشة رضي الاعتها دل ع 
رسول الله 4 فذكرت له فقال رسول الله #: «اشتري وأعتقي» فإن الولاءَ كن أعتق 
ثم قام الى كل من العشي فأثنى عل الله بها هو أهله ثمّ قال: ما بال أناس يشترطون 
فر وا بين ل كتانب ا ا شرطا ليضف كاي الله فهو باط وان ارما 
مئة شرط» وشرط الله أحق وأوثق» في صحيح البخاري ۲: 07/. 
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EREY‏ للك ما عقا كد تن سم بطل ار وأو له مجان رك لفقي 
ع ع د ع 2 ع ع ت 
من أبناء أو آباء أو أخوة أو أعام» فولاء العتاقة هو آخر العصبات؛ فعن ابن عمر کاب 
قال ي: «الولاءٌ لحمة كلحمة النسبء لا يُباع ولا يُوهب» في صحيح ابن حبان١١:‏ 
١‏ والمستدرك٤:‏ ۳۷۹ والمعجم الأوسط7: ۸۲» ومعجم الشيوخ١: 27١7‏ وسنن 
البيققى :5 : 
ووه دلالة ادت اا ا كه عر أن اف اط روط اة تي الحقد 
يُخالف إباحة القرآن للعقود المختلفة من البيع والنكاح والرّهن وغيرهاء فتكون شروطاً 
ليست في كتاب الله؛ لأنَّ الذي في القرآن هو العمل بمقتضى هذه العقودٍ مُطلقاً» وهو 
المتوافقٌ مع ما اتفق عليه المتعاقدان... 
وهذه الشروط التي تكون خالفة لمقتضئ العقد منها ما يكون فيه منفعة للبائع: 
كاشتراطه عدم تسليم المبيع مباشرة» أو منفعة للمشتري: كاشتراطه خياطة الثوب 
الذي اشتراه» ومرّ سابقأ أن علة هذه الشروط هى الربا والنزاع» فإن تعارفوا هذه 
الشروط انتفئ الأمران وجازت. 
وأما الشروط الموافقة لمقتضيا العقد. مثل: اشتراط الرهن أو الكفالة أو غيرها ما يؤكد 
مقتضى العقد ويكون ملائ)ً له. فهي لا تفسد العقد» بل تثبته. فتكون داخلة في قوله ك: 
«المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو شرطاً أحل حراماً» في صحيح 
البخاري 7: 7944 معلقاًء والمستدرك ۲: /01» وسنن البيهقى الكبير 5: ۷۹ء واللفظ 
له» وسنن الدارقطني ۳: 717» وشرح معاني الآثار 5: ٩۰‏ وغيرها. 
والشروط التي هى عنها الشارع» مثل: أن يكون العقد ربا أو قاراً وأمثالحاء فَإَِّها 
مو 


کا 


وبالتالي تكون هذه ميزة للمعاملات» بأن يباح لك اشتراط ما تريد من الشروط وتكون 
ازغ الطرفية قرط أذدلة عرق اة 1 فاو العقد ا جد لا فصق 
التناقض» إلا إن جرئ عرف في ذلك. 

السادسة عشر: دفع الضرر بفسخ العقد إن لزم منه: 

فالعقد وجد لتحقيق المنفعة لا لجلب مضرّة» فإن لزمت منه مضرة لريكن لازماء وجاز 
فسخه» ويظهر هذا جلياً في الإجارات؛ إذ الأصل فيها: أنَّ كلّ موضع لا يقدر العاقد 
عن لقي سوحن لتقن إل OSES o‏ فور NOE‏ 
IC‏ 9ل لوعي AD A‏ 
إلا بضررء فلا يلزم هذا الضرر. 

ومثاله المعاصر: لو أنه باع الحديد الذي في داخل بنائه أو أسلاك الكهرباء في داخل 
الجدرانء فإنّه لا يلزمه التسليم؛ لعظيم الضرر الواقع عليه حيث يخسر أضعاف ما 
يربح بسبب هدمه للبناء أو إفساده» فلم يكن لازماً رغم الاتفاق» ويجوز هما الفسخ. 
السَّابِعةَ عشرٌ: مقصودها تقديم أفضل وأحسن حل وهيئة للمعاملة الماليّة: 

إن المعاملات الإسلامية هي أفضلٌ حلول تُقدَّمُ لتنظيم حياة النّاسء وهذه هي نظرةٌ 
الفقيه أثناء عمله وتفكيره بتقرير المعاملة» وهذا تأكيد على معنن التّنظيم الذي مَرّ 
ا 

وهذه النّظرةٌ تجعل الاختيار بين أقوال الفقهاء أوسع من غيره من الأبواب لاسي 
العبادات؛ لأنَّ مسعاه هاهنا الحصول علل أكمل وأتم وأحسن هيئة» فإن وجد مثلها في 
غير مذهبه أمكنه الاستفادة منه» ف كان من المذاهب أقدر عل أحسن حل للمشكلة» 
وأيسر في التطبيق» وأنجح في الواقع» كان أجدر بأن يختار في العمل» حتئ أننا لو رأينا 
هيئة أفضل لأي معاملة في أي قانون لا مانع لنا من الاستفادة منه ما إريكن محظوراً. 
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وهذا الأمور التنظيمية تشبه الصناعات التي وُجدت لتسهيل وتيسير الحياة البشرية» 
وليست حكراً علل مجتمع دون مجتمع؛ بل يُمكن الاستفادةٌ منها في كافة المجتمعات» 
ولكن في المجتمعات المسلمة نحتاج عند أخذ أي معاملةٍ من غير المسلمين أن تُصحّحها 
حدما بما يتلائم مع قواعدنا الفقهيّة وأحكام شريعتنا 

ولا يعني كلامي أن لا تكون المعاملات والأنظمة والقوانين غير مقعدة عل مذهب 
معين» بل هو الأصلء وبدون ذلك ضياع وتشتد تشتيت» والمذهب لا يمنعنا من الاستفادة 
من غيره فيه| فيه حاجة وضرورة ومصلحة وتيسير؛ لألّه يسعئ لذلك في عملهء فإن 
استطاع غيرُه أن يُقدِّم أفضل منه في التطبيتق أشار إلينا علماء المذهب بالأخذ به» فالبناء 
والتأصيل لا بد له من مذهب واحدء وإن احتجنا إلى غيره في العمل والتطبيق فلا مانع 
منه. 

الثامنة عشر: الأصل فيها | ية لا التقييد: 

فان مبنى التعاملات ليس على المنع كما مرّ معنا في الإباحة» بل على غلم الخريّة فتعطيه جى 
أن يُسعَرَ ويشتري ويبيع ويملك ويتملّك كيفما شاء فلا نضع عليه موانع وقيود لامعنى 
هاء وإنَّا نمنع ما فيه إضراراً عاماً بالمجتمع؛ لأنَّ المصلحة الخاصّة لا تقد على المصلحة 
العامّة» ومن أمثلة ذلك: المنع من الربا أو القمار أو المخالف للمصلحة العامة أو بيع غير 
ملوك أو معدوم أو لريقبض أو بيع دين بدين أو جهالةٍ تفضي للتراع أو عقدين في عقد 
قو سارف بحت سيان اعا وربا 

وفيها عداها إجمالاً كان الميدان واسعاً في التشاط بحريّة تامّة» فإن منعنا من شيء أو قيدنا 
به كان لمصلحة ظاهرة تعود علل الفرد أو المجتمع» حيث يكون التغليب للمصلحة 
العامة. 

التاسعة عشر: تقسيم العقود إلى صحيح وباطل وفاسد ومكروه وغيرها: 
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البيع ينعقد بالإيجاب 


RESO ST RSS (البيع” ينعقد بالإيجاب‎ 


إن هذه ميزةٌ عظيمةٌ جدّاً إرتكن العقود فيها صحيح وباطل فحسب» بل جعلنا فيها 
الفاسدء وهو ما كان صحيحاً في أصله لا في وصفه عل المشهورء بخلاف الباطل ما ار 
يكن صحيحاً لا بأصله ولا بوصفه. 
ويهمنا هنا أنَّ الباطل حكمّه كالعدم» فلا نرتب عليه حُكا» ويُعتبر كأنّه لر يفعل أصلاً 
فلا يحصل فيه ملك. 
وأمّا الفاسد فيملك بالقبض ويصمحٌ التصرّف فيه» ويقسم إلى قسمين: متمكن وغير 
والمتمكّن لا يلحقه التصحيح» بل يبقئ لازماً فيه الفسخ» مثاله: شرط الربا في العقد. 
والأجل الفاحش في الثمن» مثل: هبوب الريح ونزول المطرء فلا يصح العقد بإلغاء 
الشرطء وإِنَّا علينا تجديد العقد. 
وغيرٌ المتمكّن يلحقه التصحيح» بأن نرفع سبب الفساد فينقلب صحيحاًء مثاله: أي 
شُرط فيه منفعة لأحد المتعاقدين أو الأجل غير الفاحش للثمن: كوقت الحصاد وقدوم 
الحاجّ» فإذا ارتفع شرط الفساد انقلب العقد صحيحاً. 
وأا المكروه فالعقدٌ فيه صحيحٌ وإنَّا يلحقه إثم لما فيه من غرر وضرر. فقسم البيع 
الفاسد مُفيدة للغاية في حيوية العقود» وانقلاءها من فاسدة إلى صحيحة بعد إزالة 
المفسدء وهذا يجعل لها ميزة كبيرة. ينظر: تمامه في المنهاج المفصل في المعاملات ص 77. 
(1) البيع لغة: من الأضداد يقال: باع الشيء إذا شراه أو اشتراه» ومنه المحديث: «لا 
يبع بعضكم علل بيع أخيه) في صحيح ابن حبان :١١‏ ۳۳۹ والمسند المستخرج 5: ٠۷۹‏ 
ومسند أحمد 7: :1١‏ أي لا يشتري علل شراء أخيه.... ينظر: معجم مقاييس اللغة :١‏ 
AA NSN‏ فو التيدان 1ت او ور 
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والقبول 
والقبول)"» وهذه الأشبهة فيه وعليه إجماعٌ النّاس. 


واصطلاحاً: مبادلة مال بهال» ولريقل بالتراضي؛ ليتناول بيع المكره؛ فإنّه منعقد وإن لر 
يلزم. ينظر: الوقاية ص94 5.» وملتقئ الأبحر ۲: ۳ء ومجلة الأحكام العدلية١:٦٠»‏ 
00 
ومعنى المال لغةّ: من تول مالا اتخذه قنية» فهو ما ملكته من جميع الأشياء من دراهم أو 
دنانير أو ذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو خبز أو حيوان أو ثياب أو سلاح أو غير 
ذلك. ينظر: لسان العرب 5: »47٠١‏ و المغرب ص58 54-4 5؛ والمصباح المنير 
ار 
واصطلاحاً: المبذول المنتفع به شرعاًء هذا تعريف المال المتقوم» وأماالمال: فالمبذول 
المنتفع به؛ لاله ما يميل إليه الطبع» ويّمكن ادخاره لوقت الحاجة منقولاً أو غير منقول» 
والماليةً إلا ثبتت بتموّل النّاس كافة أو بعضهم» وذلك بالصّيانة والادخار لوقت 
الحاجةء ينظر: البحر الرائق 5: /ا/71» ودرر الحكام 7: ١۱۷٠ء‏ وغيرهما. 
وحاصله: أن المال أعجٌ من المتقوّم؛ لأنَّ امال ما يُمكن ادخاره ولو غير مباح: كالخمر» 
والمال المتقوّم ما يُمكن ادخاره مع الإباحة» فالخمرٌ مال لامتقوّم فلذا فسد البيع 
DC N‏ لسر الواكف مه EEE FD‏ 
ورد المحتار ٠٠٠:٤‏ ومجلة الأحكام العدلية ٥۹:1‏ و درر الحكام ؟: ١١۷٠ء‏ والتبيين 
TT:‏ 
)١(‏ ركن البيع: الإيجاب والقبول الدالان علل التبادل» أو مايقوم مقامهما من التعاطي. 
فهو التَصرّف الدّال عاك تبادل الملكين من قول أو فعل. 
والإيجاب: لغة: الإثبات» وسمي الإيجاب إيجاباً؛ لكون الموجب بإيجابه يثبت للآخر 
خی القبول: واضطللاجا ما ودن أرلا من أخهالعاقتية؛ لأجل إنشاء التصرك» 
-۷- 


إذا كانا بلفظ الماضى 

(إذا كانا بلفظ" الماضي)”؛ لأنَّ لفط المستقبل عدة» وكان القياسٌ أن لا 
ينعقد التكاح أيضاً إلا بلفظين ماضيين إلا أنه استحسن جوازه بلفظين يُعبَّر 
بأحدهما عن المستقبل؛ لأنَّ التُكاح لا يحضره المساومة بخلاف البيع. 

وفرق آخر: أنَّ قوله:«بعني» أمر بالبيع وتوكيل به» والواحد لا يلي طرفي 
عقد البيع؛ لاختلاف الحقوق» وقوله:«زوجني» ااا وتو لک الاح 
يلي طرفي عقد النكاح» فإذا قال: «زوجتك» فكأنّه أت بالشطرين جميعاء فافترقاء 
والشَّافِعِيَ ده ألحق البيع بالتكاح» والفرق ما ذكرنا. 


والقبول: ما يضدر ثانياً من العاقد الآخر. 
ولا فرق بين أن يبدأ الكلام من البائع أو من المشتري» فمّن بدأ أوَّلاً كان هو الموجب. 
والآخر هو القابل. ينظر: الدر المختار ۲: 57-/ء ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام :١‏ 
٤‏ وغيرهما 
)١(‏ ينعقد الإيجابُ والقبولٌ في البيع بكل لفظين مستعملين لإنشاء البيع في عرف البلد 
والقوم . فمن ألفاظ البيع: بعت» واشتريت» وقبلت» ورضيت» وأرغب» وأحببته. 
ويوافقني» وبذلت» وجعلك لك هذا بكذاء واخترت» وأجزت» ووهبتك مالي هذا 
بخمسين دينار» وأسلمتك» وأعطيت» وملكت. کا في الوجيز في المعاملات ص ؟. 
ص الأتحقاده كل ماهد ,عل مق الي لا الوعه عرفا فإن كان الد ن 
بالتعاطي بدون تلفظ» فمن باب أولك أن يتحقق بالصيغ المختلفة إن كانت دالة حصول 
البيع لا المساومة والعدة» وما يذكره الفقهاء كصيغة الماضي. فإن البيع ينعقد بها؛إذ 
الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي: كبعت» واشتريت» ورضيت؛ لدلالته عن 
تحقيق وقوع الحدث وثبوته دون المستقبل» كما في الوجيز في المعاملات ص ١‏ . 
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وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع» فالآخر بالخيار: إن شاء قبل في المجلس وإن 
شاء رده وأا قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب 

(وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع» فالآخر بالخيار: إن شاء قبل في المجلس 
وإن شاء ردّه)؛ لأنَّه لا ولاية لأحدهما عل صاحبه؛ فلو لزمه البيع من غير قبول 
أدئ إلى الضّرر. 

(وأبّها قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب)” لألّه خيار تمليك فيقف 
علل المجلس كا في المخيّرة» وهو المعني بقوله #5: «المتبايعان بالخيار ما لريفترقا 
عن المجلس)”. 


(۱) ويّبطل الإيجاب قبل قبول الآخر» وله حالات» وهي: 

١.إعراض‏ أحدهما في مجلس البيع وهو الاجتماع الواقع لعقد البيع ‏ فلو قال أحد 

المتبايعين: بعت أو اشتريت» واشتغل الآخر قبل القبول بأمر آخر أو بكلام أجنبي لا 

تعلق له بعقد البيع» بطل الإيجاب. 

.رد الإيجاب قبل القبول؛ بأن يرجع أحد المتبايعين عن البيع بعد الإيجاب وبل 

القبول» فإنَّه ببطل الإيجاب» فلو قال البائع: بعت هذا الماع بكذاء وَل أن يقول 

المشتري قبلت رجع البائع» ثم قبل المشتري بعد ذلك» فلا ينعقد البيع. 

؟.الإيجابُ بعد إيجابه الأوّلء فإنَّ تكرارٌ الإيجاب قبل القَبول يُبطل الإيجاب الأوّلء 

ويُعتبر فيه الإيجاب الثاني» فلو قال البائع للمشتري: بعتك هذا الشيء بمئة دينار» ثم 

بعد هذا الإيجاب قبل أن يقول المشتري قبلت رجع البائع فقال: بعتك إِيّاه بمئتي دينارء 

فِإِنَ للمشتري أن يقبل علل الإيجاب الثاني؛ لذن الإيجاب الثاني رجوع عن الأول 

وللموجب أن يرجع عن إيجابه قبل القبول. ينظر: الوجيز في المعاملات ص4 ؟. 

(۲) فعن ابن عمر #دء قال: قال النبي #: «البيعان بالخيار ما إريتفرقاء أو يقول أحدهما 
-74- 


وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع» ولا خيار لواحد منهم| إلا من عيب أو عدم 
رؤية» والأعواض المشار إليها لا يُحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع» والأثمانٌ 

2 35 ۶ 2 ت 
المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة. ويجوز البيع بثمن حال» 
ومؤجّل إذا كان الأجل معلوماً 

والشّافِعىَ له يعتبر القبول عل الفور؛ ليحصل الانعقاد والارتباط إلا أنا 
نقول: المجلس يجمع الكلمات المتفرقة كما في خيار المخيّرة» فيحصل الارتباط 
00 

(وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع» ولا خيار لواحد منهم| إلا من عيب 
أو عدم رؤية)؛ لأنَّ في إثبات الخيار إبطال حق الغير بغير رضائه» وما رواه 
الشَّافِعيَ 4#: «المتبايعان بالخيار»" المراد منه خيار القبول علك ما مَرّ؛ لأنَّ المتبايعين 
هما المتشاغلان بالبيع حقيقة. 

(والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع)؛ لاله لا 
تعلق للصحة بالمقدار فيما سوئ الربويات. 

(والأانُ المطلقةٌ لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصّفة)؛ لأن الجهالة 
فيه تمض إل المنازعة. 

(ويجوز البيع بثمن حال)؛ لإطلاق النصّ” (ومؤجّل إذا كان الأجل 
معلوما)؛ لاله «(4 اشتروا طعاماً من بودي إلى أجل ورهنه درعه)”. 


لصاحبه اختر» في صحيح البخاري ۳: 1٤‏ واللفظ له» وصحيح مسلم ۳: .١٠١۳‏ 

)١(‏ سبق تخرجه. 

(۲) وهو قوله تعاك: + وَآحَلَّ أمَهَالْبَيعَ £ [البقرة: .]۲۷١‏ 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها: «أنَّ النبي يك اشترئ طعاماً من يهودي إلى أجل» ورهنه 
أت 


وين ألو انعو لكان رماب نان فإن كانت الود غتلفةٌ فالبيع 
فاسد إلا أن يبن أَحدّهاء ويجوز بيع العام والحبوب مكايلةً ومجازفة» وبإناء 
بعينه لا یعرف مقداره» وبوزن حجر بعينه لا يُعرف مقداره 

(وَمن أطلق الثمن في البيع"' كان على غالب تقد البلد)؛ لأنَّ اللفظ عند 
الإطلاق يتصرف إلى المعهود المتعارف. 

(فإن کا الثقودٌ ختلفة فالبيع فاش ااا 9ل سين ا 
لأرتفاء اللبين. 

(ويجوز بيع العام والحبوب مكايلةٌ ومجازفة» وبإناء بعينه لا يُعرف مقداره. 
وبوزن حجر بعينه لا يُعرف مقداره)؛ لقوله #5: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف 


درعاً من حديد» في صحيح البخاري 7: ٥٦‏ واللفظ له» وصحيح مسلم "17757:7. 
)١(‏ أي إن كان بثمن مطلق فله أربع حالات: 

١.إن‏ اختلفت النقود في الرّواج والماليّة» فل يقع عل التّقد الغالب في البلدء بأن قال: 
عشرة دراهم مثلاً» فإذا كان كذلك ينصرف إلى المتعامل به في بلده؛ لأن ا معلوم بالعرف 
اللوم نال 

".إن استوت في اماليّة والرّواج معاء فإن المشتري با نيار في دفع أبهما شاء» فلو طلبَ 
البائعٌ أحدّهماء فللمشتري أن يدفمَ غيره؛ لأنّ امتناع البائع عن قبول ما دفعه المشتري 
تعنّت؛ لان الاختلاف في الاسم» ولا فضل لواحدٍ عل الآخر. 

۳.إن استوت في الماليّة واختلفت في الرواج» فإنّه يصرف إلى الأروج. 

ارد ا و اليم بشي ت اداو 
لأنَّ الجهالة مفضية إلى المنازعة» إلا أن ترفح الجهالةء ينظر ينظي: البح رالراق د ٠‏ 


وشرح الوقاية ص ٥٠٠‏ وغيرهما. 
73١‏ 


ومن باع طعا كل ر ار اال قي قر واا عسل أي تيف چ 
إلا أن يُسمَىَ جملةً قفزاتهاء وقالا: يصح في الكل ومن باع قطيع غنم كل شاة 
بدرهم نالي فاسدٌ في ميعهاء وكذلك من باع ثوباً مذارعة كل ذراع بدرهم ول 
يسم جملة الذرعان 


# اعم 220 


م 

(ومن باع صُبْة" طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحدٍ عند أبي 
حنيفة ضيه إلا أن يُسمّيَّ جملة قفزانها)؛ لأنَّ القفيرٌ معلومٌ» وثمنه معلوم» وأمكن 
إفرازٌه من غير ضرر» فيصح فيه البيع» وما وراءه مجهول فلا يصح» بخلاف ما إذا 
لل عقلة القفر رو لآى الك ا 

(وقالا) والشَّافِعيَ د #: (يِصح في الكلّ)؛ لأنّ هذه الجهالة ترتفع بفعل أحد 
المتعاقدين بالكيلء فلا يمنع الجواز كبيع عبد من عبدين علك أن يختار المشتري أا 
شاء. 

(ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع فاسدّ في جميعها)؛ للجهالةء فبا 
مانعة عن التسليم؛ لإفضائها إلى المنازعة» وكذلك في الواحد» بخلاف القفيز؛ 
لأنّه لا يؤدّي إل المنازعة» والاختلاف عل نحو ما ذكرنا آنفاً. 

(وكذلك من باع ثوباً مذارعةٌ كلّ ذراع بدرهم ول يسم جملة الذرعان) لر 


)١(‏ فعن عبادة بن الصامت ي قال: قال رسول الله 45: «الذهب بالذهب» والفضة 

بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواء 

بسواء يداً بيده فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يدا بيد في 

صحيح مسلم ۳: »١‏ وسنن أب داود ۰۲٤۸:۳‏ ومسند أحمد ۳۷: ۳۹۷. 

(۲)الصبرة: هي كوم طعام بلا كيل أو وزن. ينظر: فتح باب العناية ؟: 5 2٠‏ وغيرها. 
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ومن ابتاعَ صبرةً طعام على أمَّا مئة قفيز بمئة درهم فوجدها أقل فالمشتري بالخيار: 
إن شاء خد الموجود بحصّته من الثمن وإن شاء فسخ البيع» وإن وجدّها أكثر من 
ذلك فالزَيادة للبائع» ومن اشترى ثوباً على أنه عشرةٌ أذرع بعشرة دراهم, أو أرضاً 
على أنََّا مئة ذراع بمئة درهم فوجدها أقلٌء فالمشتري بالخيار: إن شاء أخدّها 
بجملةٍ الثمن وإن شاء تركها 
يجزما ذكرناء ولا يصح في ذراع واحد؛ لألّه مبجهول في نفسه» بخلاف القفيز -علل 
مامَرّ وقالا: يجوز في جميع هذه الوجوه؛ لما ذكرناه. 

(ومن ابتاعَ صبرةً طعام على أمَّما مئة قفيز بمئة درهم فوجدها أقل فالمشتري 
بالخيار: إن شاء خد الموجود بحصّته من الثمن وإن شاء فسخ البيع)؛ لأن الثمنَ 
والمثمنَ معلومٌ» إلا أنه يثبت له الخيار؛ لاله فاته غرضه". 

(وإن وجدّها أكثر من ذلك فالرٌَيادةٌ للبائع)؛ لأنَّ البيعَ قد وق على المئة وما 
وراءه بقي عل ملكه. 

(ومن اشترى ثوباً على أنه عشرةٌ أذرع بعشرة دراهم» أو أرضاً على أا مئة 
ذراع بمئة درهم فوجدها اقل فالمشتري بالخيار: إن شاء أخدَّها بجملةٍ الثمن وإن 
شاء تركها)؛ لأن صفة المبيع" قد نَعَيرت فله الخيار» ولا يسقط بإزاء التقصان 
شيء من النَّمنْ؛ٍ لأنَّ الذراعَ صفة؛ وهذا لا يجوز إفراده بالبيع» والصّفات لا 


)١(‏ أي: تفرقت الصفقة عليه» وكذا كل مكيل وموزون ليس في تبعيضه ضررء كذا في 

اللات 

(۲) والمراد بصفة المبيع أله وصف له» وهو الأمرٌ الذي إذا قام با محل يوجب في ذلك 

المحل حسناً أو قبحاًء فالكمية المحضة لا تكون من الأوصاف» بل هي أصل؛ لأنَ 

الكمية عبارةٌ عن قلّة الأجزاء أو كثرتهاء والشيءٌ إلا يوجد بالأجزاء» والوصف ما يقوم 
قات 


وإن وجدّها أكثرٌ من الذراع الذي سه فهو للمشتري ولا خيار للبائع» وإن قال: 
بعنکھا على آنا مثة ذراع بمئة درهم كلّ ذراع بدرهم فوجدّها ناقصةً فهو بالخبار: 
ا اء ااه واو ان وإ ناك #كياء و إن وهات كان 


الى بالخبان: إن شاء أخذ 00 كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع» ومن 
با EE‏ وإن ل ب ل 


(وإن وجدّها أكثرٌ من الذراع الذي سرّاه فهو للمشتري ولا خيار للبائع)؛ لم 
درا اھا ادف قاد يقابلها یمن امن كفن اشترئ عبد عله الدكافب: 
فإذا هو كاتب وخباز. ۰ 

(وإن قال: بعنكها على أن مئة ذراع بمئة درهم كل ذراع بدرهم فوجدّها 
ناقصة فهو بالخيار: إنشاء اها امن الم وإن اء تركها)» لآن 
راع وإن كان صفةء لكن له صلاحية صن أن يس ا E‏ 
كل ذراع أصلاً بنفسه"» وثبوت الخيار؛ لفوات الغرض. 

(وإن وجدّها زائدة كان المشتري بالخيار: إن شاءً أخدّ الجميعَ كل ذراع 
بدرهم» وإن شاء فسخ البيع)؛ لما ذكرنا أنَّ ا واا بت 
له الخيار؛ لأنّه لا يُمكنه الوصول إل المبيع إلا بأكثر ما سمّئ 

(ومَن باع داراً دخل بناؤها في البيع وإنلم ي e E‏ 


بالشّيء فلا بدّ أن يكون مؤخراً عن وجودٍ ذلك الكّيء فالكمية التي يختلفٌ بها الكيفية 
كالّرع ني التب أمرٌ يختلفُ به حسنٌ المزيدٍ عليه كذا في شرح الوقاية ٤‏ 5 
90 أن الوفهبزرة كان نايعا لكت ضار ا دک الي » فينزل كل ذراع 
مزلةاترنيه EEE‏ 

€ 


ون باع أرضاً دخلّ ما فيها من التخل والشجر في البيع وإن م يُسمٌ؛ ولا يدخل 
NE‏ ون لع تيعد أو هدر فيه البرة تربرةه لجاع 


ل 
يدخل الرّرع في بيع الأرض إلا بالنّسمية)؛ لأنَّ السَّجرٌ متصل اتصال بقاء وليس 
لانتهائه زمان» فأشبه البناء» بخلاف الزّرِع؛ لاله مودع فيه عارية» فأشبه الماع في 
اا 

(ومن باع نخلاً أو شجراً فيه ثمرة فثمرتّه للبائع إلا أن يشترطها المبتاع)؛ 
اعتباراً بالرّرع في بيع الأرض. 

وا والشَّافِِيَ# ني النّخل إن كانت قد َرَت" إر تدخل في البييع؛ 
و تبر دخلت؛ لقوله 6: م ن باع نخلاً قد أَبْرَتَ فثمرتها للبائع. إلا أن 
يشترطها المبتاع)» الا ان اذيك ذف ج لا وةل س لقو 
مسكوت عنه. 

(ويبقال للبائع: اقطعها وسَلّم المبيعَ إلى المبتاع)» وكذلك إن كانت فيها زرع؛ 
لأنّ العقدَ يقتضي تسلياً بإزاء تسليم. 


)١(‏ أي في العرف» وهو متصل به اتصال قرار» فيدخل تبعاً له» والأصل في جنس هذا: 
أن كل ما كان اسم المبيع متناولاً له عرفاًء أو كان متصلاً به اتصال قرار ‏ وهو ما وضع 
لا ليفصل ‏ دخل من غير ذكرء كما في اللباب ص 5 71 . 
(۲) أي: لقحت» كا في المصباح ص 7. 
(۳) في صحيح البخاري 7857 وصحيح مسلم ۳: ١»ء‏ وغيرهما. 
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ومن باع ثمرةً لم يبدو صلاحها أو قد بدا جاز البيع» ووجب على المشتري قطعها في 
الحال» فإن شرط تركها على النخل فسد البيع 

وقال الشَّافِعيَ ه: عل المشتري تركها إلى حين صلاح الثّمرة» واستحصاد 
الرّرع؛ لجريان العرف به. فإِنَّ الثمرة لا تقطع إلا بعد البلوغ» وكذلك الرَّرِعٌ إلا 
أن العرف مشترك الدّلالة فلا تقوم به الحجّة. 

(ومن باع ثمرةً لم يبدو صلاحها أو قد بدا جاز البيع)”؛ لأنَّه باع معلوم 
العين» مقدور التسليم» (ووجب على المشتري قطعها ني الحال)؛ تفريغاً ملك البائع 
عن مبتاعه. 

وعند الشَّافِعَيٌ 5ه: إذا ر يبدو صلاحها لا يجوز إلا بشرط القطع؛ لاه هه 
نبل عن بيع الثار حت يبدو صلاحها»”» وقد ترك ظاهره» حيث جوز البيع 
بشرط القلع. 


(فإن شرط تركها على النخل فسد البيع)؛ لألّه شرطٌ ما لا يقتضيه العقد؛ إذ 


)١(‏ أي: ومن باع ثمرة بارزة ظهر صلاحها أو لاصخ ولو برز بعضها دون بعض لا 
في ظاهر المذهب» ويقطعها المشتري في الحال» فإن شرط تركها ع إن الأشجار فسدء 
وقيل: لا إذا تناهت» وبه يفتى. ينظر: التنوير ص75١.‏ وقال صاحب الفتح9: ٤۸۸‏ : 
لا خلاف في عدم جواز بيع الثمارٍ قبل أن تظهرء ولا في عدم جوازه بعد الظّهورٍ قبل 

بدو الصَّلاح بشرط الأرك. ولا في جوازه قبل بد الصَلاح بشرط القطع فيا ينتفع به؛ 
ولا في الجواز بعد بدوٌ الصلاح» لكنّ بدوّ الصّلاح عندنا أن تؤمنّ العاهةٌ والفساد. 
(۲) فعن أنس #5 مرفوعاً في صحيح مسلم ۳: ١١٠٠ء‏ وصحيح البخاري ۲: 1/87 
وغيرهما. وفي صحبح مسلم ۳: 1١10‏ عن ابن عمر #6: «أنّ رسول الله 6 نمی عن 
بيع النخل حت يزهوء وعن السنبل حتى يبيض» ويأمن العاهة». 

ا 


le oh A °‏ ۹ 3 2 ار 
ولا جوز آن يبيعَ ثمرة ويستشى منها أرطالا معلومة. ويجوز بيع الحنطة فى سنبلها 


فيه نفع لأحد المتعاقدين» وقد «خبئ رسول الله 5 عن بيع وشرط)”. 

والشَّافِعيَ ه: جوّرٌ شرط التَرك إذا بدا صلاحها؛ اعتباراً للعرف» وقد 
ذكرتا أن العرف مشترك؛ لأنّه قلايقطع يرا أو حصرماً. 

(ولا يجوز أن بيع ثمرة ويستثني منها أرطالاً معلومة)”؛ لاله يودي إلى 
جهالة الباقي» وقياس مالك 4 عل استثناء نخلة معيّنة لا يصحٌ؛ لأنَّ الباقي بعد 
الاستثناء معلوم بالمشاهدة فافترقا. 

(ويجوز بيع الحنطة في سنبلها». وكذلك الأرز والسّمسم في أكامه؛ «لنهيه 
د عن بيع الطعام حتئ يشتد»“ وهذا يقتضي الجواز إذ اشتد. 


)١(‏ في مسند أبي حنيفة ص ١٠٠١ء‏ والمعجم الأوسط؟: 27770 وغيره. 

(۲) ما ذكره المصنف 45ه. مشا عليه فيالوقاية ٩ :٤‏ وشرحها لصدر الشريعة» لكن 
صاحب المداية۳: ۲٢‏ قال: قالوا هذا رواية الحسن 4 وهو قول الطحاوي 9ه وأا 
علل ظاهر الرّواية ينبغي أن يجوز؛ لأنَّ الأصل إلا يجوز إيرادٍ العقدٍ عليه بانفراده» ويجورٌ 
استثناؤه من العقد» وبيع قفيز من صبرةٍ جائز» فكذا استثناؤه» وبخلاف استثنائه احمل 
وَأطْرَافَ الان لآل غر ر مهفا افا و اغا رط مر الرو اة صاع 
الکنزص ۰4۷ والتنویرص ۰۱۲۹ والملتقی ص9 .٠١‏ 

(۳) فعن أنس #ه: «أن النبي 4# خن عن بيع العنب حتى يسود» وعن بيع المحب حت 
يشتد» في سنن أبي داود ۳: 07507 وسنن الترمذي ۳: ٥۲۲‏ وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث حماد بن سلمة»» وسنن ابن ماجه 
؟: ۷ ومسند أحمد :5١‏ ۳۷ والمستدرك ۲: ۲۳ء وقال الحاكم: «هذا حديث 


صحيح علل شرط مسلم» وإريخرجاه». 
CNS‏ 


والباقلاء في قشرهاء ومن باع داراً دخل في البيع مفاتيح أغلاتها وإنلم يسم؛ 
وأجرةٌ الكيال على البا ا E‏ 
المشتريء ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري: ادفع الثمن أولاً 

واحتجّ الشَّافِعِيٌ يه في فساده بقوله ك4 «لا تبيعوا الطعام حتئ يفرك)”, 
ولا حجّة له فيه» فان معناه: حتئ يبلغ غاية يتأتئ فيه الفرك» وهذا هو المعهود. 
و ا واج ا 

(والباقلاء في قشرها)؛ لتعامل الاس في سائر الأعصار والأمصار من غير 

والشَافِعيّ ديه يعتبر خروجه من قشره الأوّل» وكذا الجوز واللّوز والفستق؛ 
لألّه مستور با لا منفعة له فيه إلا آثا لا تسم ذلك فان رطوبة الباقلاء لا تبقئ 
بدون القشر الأخضرء فصار كقشر الرّمان. 

(ومن باع داراً دخل في البيع مفاتيح أغلاقها وإن م يسم)؛ لأنَّ الغلقّ من 
أجزاء الدّار والمفتاح جزءٌمنه» فيدخل في البيع تبعاً. 

(وأجرةٌ الكيال على البائع)؛ لألّه عامل له في ييز المبيع من غيره؛ (وكذلك 
أجرةٌ ناقد المن)؛ لأله يدفع عنه مؤنة الرة بالعيب» ان عاقاة لازو خرة ران 
المن على المشتري)؛ لاله بجتاج إل تعيين النّمن وتقييزه. 

(ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري: ادفع الثمن أولآ)؛ لتعيّن حل البائع 


یں 
هو ني ف 
بعس حمة. 
. 


)١(‏ فعن أنس ذه قال: «نهى رسول الله ب عن بيع الحب حتى يفرك» وعن بيع النخل 
حتول يزهوء وعن الثار حت تطعم) في السنن الكبرى للبيهقي ه: 5460» وقال 
البيهقى: «وهذا إسناد ضعيف». 
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فإذا دفع الثّمن قيل للبائع: سَلَّم لمبيع» ومن باع سلعةً بسلعة» أو ثمناً بثمن» قيل 
هما: سلما معا. 


بابُ خيار الشرط: خيار الشَّرط جائرٌ في الب N‏ 


(فإذا دفع اللمن فيل للبائع: المبيع ). اعتباراً للمعادلة. 
(ومّن باع سلعةً بسلعة» أو ثمناً بثمن» قبل هما: سلا معاً)؛ لأنّه لامزية 
لأحدهما علل الآخر. 
باب خيار الشرط 
(خيار الشرط جائرٌ في البيع)» والقياسٌُ أن لا يجوز؛ لأنّه يدخل في حكم 
العقد وهو املك فيو جره إلا أنه رز امانا لقوله ان ب مهد ضرا 
«إذا بايعت فقل: لا خلابة» ولي الخيار ثلاثاً»» والخلابة: الخداع. 


)١(‏ هو حَبّان بن منقذ بن عَمُرو بْن عطية الأنصاري الخزرجي المازني» له صحبةه 
وت خا نا بعدهاء وتزوج زينب الصغرى بنت ربيعة بن ا حارث بن عبد المطلب» 
فولدت يحبئ بن حبان» وواسع بن حبان» وهو جد محمد بّن بی بن حبان شيخ مالك 
وهو الَّذِي قال لَه التي 46: «إذا بعت فقل لا خلابة»» وكان في لسانه ثقل» فإذا اشترى 
يقول: لا خيابة» لأنّه كان يخدع في البيع» لضعف في عقله. وتوفي في خلافة عثمان طله. 
ينظر: أسد الغابة :١‏ /ا"ا5» والإصابة ؟: .٠١‏ 
(۲) فعن عبد الله بن عمر #د: أنَّ رجلاً ذكر للنبي بك أله يخدع في البيوع» فقال: «إذا 
بايعت فقل لا خلابة» في صحيح البخاري : 55, واللفظ له» وصحيح مسلم ": 
6 , وعن ابن عمر ‏ قال: (إنَّ حبان بن منقذ رجلاً ضعيفاً وكان قد سفع في 
رأسه مأمومة» فجعل رسول الله يك له الخيار فيها اشترى ثلاثا) في سنن البيهقي الكبير 
هخ 1 والمتتقول 1577١‏ والستن المأثورة:1: 64 وغيرها. 
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للبائع والمشتري» وما الخيار ثلاثة ة ام فا دوهاء ولا يجوز أكثر من ثلاث ة يام عند 
أي حنيفة هه وقالا: يجوز إذا سَمّى مدَة معلومة» وخيارٌ البائع يمنع خروج المبيع 
من ملكه. فإن قبضّه المشتري فَهَلّكَ ني يده ضَمِنّهِ بالقيمةء وخيارٌ المشتري لا يمنع 


(للبائع والمشتري» وما الخيار ثلاثة ام فما دونها؛ لأنَّهِ شرع للتّروي 
والتفكرء وهما في الحاجة إلى ذلك سواء (ولا يجوز أكثر من ثلاثة أَيَام عند أي 
حنيفة #6 )؛ أنه ثبت عل حلاف القياس بالنضء فبيقئ الباقي على الأصل. 

(وقالا: يجوز) أكثر من ذلك (إذا سَمّى مُدّة معلومة)؛ اعتباراً بالأجل. 

والفرق: أنَّ الأجل إريرد فيه التوقيت» بخلاف الخيار. 

(وخيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكه)؛ لأنَّ أثرٌ الخيار في تأخير حكم 
العقدء ولهذا لو أعتق البائ العبد يعتق» فلو كان الملك منتقلاً عنه لما نفذ عتقه. 

وقال الشَّافِعِيَ ضيه في قول: مَلكه المشتري بالعقدء والخيارٌ لا يمنع من ذلك 


كخيار العيب. 

والفرق: أن يار العيت لا يمنع تضرف المشتريئء قلا يمتع الملك» بتتتلاف 
ده 

(فإن قبضّه المشتري فَهَلَكَ في يده صوته بالقيمة)؛ لأنَ املك تًا إرينتقل إليه 
صار كالمقبوض علل سوم الشّراء. 


(وخيارٌ المشتري لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع)؛ لأن البيع لازم في 
حقه» (إلآ أنَّ المشتري لا يَملكٌه)» ولا يدخل في ملكه (عند أبي حنيفة ظك)؛ لأنَ 
الثم لا يخرج عن ملكه ذ فلو دخل المبيع في ملكه لاجتمع البدل والمبدل في ملك 
واحد» وذا لا يجوز. 
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وقالا: يملگه فإن مَلَكَ ني يده مَلَكَ بالتمن» وكذلك إن دخلّه عيبٌ» ومن رط 
الخيار لنفيه فله أن يَفْسََ في مدّة الخيار وله أن يره فتإن أجازه بر حضرة 
صاحبه جازء وإن فسخ لم جز إلا أن يكون الآخر حاضراً» وإذا مات من له الخيارٌ 
بطل خياره ولم تقل إلى ورثته 


(وقالا» والشَّافِعيَ #:: (يملكه)؛ لألّه زال ملك البائع» فلو إريثبت الملك 
اوري لكاشاياكا لان الدع لدي لا أن هذا لسن وا كان يسان س ت 
له مالك» كالموصي إذا مات يزول ملكه ويقف إلى قبول الموصى له» كذا هذا. 

(فإن هَلّكَ في يده هَلَكَ بالشّمن)؛ لأنَ اليح قد انبرم حيث عجز عن فسخه» 
(وكذلك إن دخله عيبٌ)؛ لأنّه ريقدر أن يردّه كذلك» ومن شرط الخيار أن برد 
کا قبضه. 

(ومن شَّرَطَ انيار لنفسه فله أن يَفْسَح في مدَة الخبار وله أن يُجِيرَّه)؛ لأنَّ 
فائدة الخيار هذاء (فإن اا بغبر حضرة صاحبه جاز)؛ لأنّه إسقاط حقّه فلا 
يقف علل حضور الآخر كالطّلاق والعتاق» (وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر 
حاضراً)؛ لأنَّ رفع العقد كالعقد» فلا يقوم بأحدهما كالإقالة والردّ بالعيب. 

وقال أبو يوسف والشََافِعيَ #: يجوز؛ اعتباراً بالإجازة. 

والفرق: أنَّ الفسمٌ إلزامٌ الحكم عل الغير» فيشترط حضوره بخلاف 
الإجازة» فافترقا من هذا الوجه. 

(وإذا مات من له الخيارٌ بَطَنَ خيارٌه ول ينل إلى ورثته)؛ لان البائع رضي 
شوت الخبار للمؤرث لا للوازث:وصار كالاجل: 

وقياس السَّافِعيَ ضيه على خيار العيب لا يصحٌ؛ لأنَّ حيار العيب في معن 
امود اعت نال اذاه ئرق 
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ومن باع عبداً على أنه حَبَّادٌ أو كاتبٌ فوجد خلاف ذلك فالمشتري بالخيار: إن شاء 
أخذه بجميع الشّمن وإن شاء تركه. 

ومن باغ عبداً على آنه حبار أو كاتبٌ فوجد خلاف ذلك" فالمشتري 
بالخيار: إن شاء أخذه بجميع الثّمن وإن شاء تركه)؛ لألّه بفوات تلك الصّفة 


هه 


)١(‏ كلام المصنف هنا عن خيار الوصف: وهو حق يثبت إذا باع مالا بوصف مرغوب 
فظهر المبيع خالياً عن ذلك الوصف. كان المشتري خيراً إن شاء فسخ البيع وإن شاء 
أخذه بجميع الثمن المسمئ. 

والضابط فيه: أن كل وصف لا يكون فيه غرر - أي احتمال العدم - فاشتراطه صحيح» 
وإذا ظهر المبيع خالياً عنه أوجب ذلك الخيار للمشتري» فله فسخ البيع وترك المبيع 
للبائع؛ لأنَّ المشتري قبل المبيع بشرط أن يكون مشتملاً علل الوصف المرغوب فيه» وله 
قبول المبيع بجميع الثمن المسمّئ» وليس له أن يحط من الثمن في مقابلة ذلك الوصف؛ 
لأنَّ ذلك الوصف قد دخل في المبيع تبعً» فلا يكون للوصف حصة من الثمن. 
والوصف الذي لا غرر فيه: أن يكون بحيث يمكن معرفته والوقوف علل وجوده: 
ككونه كاتباً أو خبازاًء فاه يمكن أن يأمره البائع بالكتابة أو التبزفتظهر الصفة. 
والوصف الذي فيه غرر: وهو ما لا سبيل إلى معرفته» فلا يجوز اشتراطه» فبيع البقرة 
على أََّا حامل أو تحلب مقدار كذا من اللبن في اليوم» غير صحيح» لاله لا يعلم ماني 
بطن البقرة وضرعها أحمل أو انتفاخ أو لبنء كما في درر الحكام ٠٠٠:١‏ وشرح 
الآتاسي ۲٠٤:۲‏ وغيرهما. 
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باب خيار الرّؤية: ومن اشترى شيئاً م یره فالبيع جائرٌ وله الخيار إذا رآه إن شاء 
أخذه وإن شاء رده ومن با ما يره فلا خيار له 


6ع اس 
باب خيار الرؤية 
(ومن اشترى شيئاً لم یره فالبيع جائرٌ وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن 
شاء رده)؛ لقوله E2‏ امن اشتری مالريره. فهو بالخيار إذا رآه» إن اغ ا وإن 
شاء رذه)”. 
ولا حجّة للشَّافعيَ ضيه في «نميه يك عن بيع الغرر»” لأنَّ الغررَ ما كان عن 
خطر الوجود» والكلامٌ فيا إذا قال: بعتك ما في كمي هذاء فلم يتناوله الخبر. 
(ومن باع مالم یره فلا خيار له)؛ لما روي : «أنَّ عثمان بن عفان ه باع أرضاً 
له بالبصرة من طلحة بن عبيد الله ظه”» فقال عثان ظه: لي الخيار؛ لأني بعت ما لر 
أره» وقال طلحة 5 ضيه: لي الخيار؛ لأني اشتريت ما لرأره» فحكُّما جبير بن مُطعم له 
فجعل الخيار لطلحة ة O‏ وكان ذلك بمحضر من الصّحابة من غير نكير» 
فدل الحديث علل المسألتين جميعاً. 


(۱) قوله #: (من اشترئ شيئاً إريره فهو بالخيار إذا رآه) في سنن البيهقي الكبير 0: 

۸ وسنن الدارقطنى ۳: 4» ومصنف ابن أبي شيبة :٤‏ ۲۹۸ وشرح معاني الآثار ٤‏ : 

٩‏ وغيرهاء وينظر: إعلاء السنن ٠٤١‏ : 19-1» وغيره. 

(۲) في صحيح مسلم ۳: ١٠١١‏ وصحيح البخاري ۲: 5 0لاء وغيرهما. 

(۳) هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد أحد العشرة المبشرين 

الجن وأحد الثانية الذين سبقوا إلى الإسلام» قتل يوم الجمل» وكان يوم الخميس 

لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين» وقيل: قتل في رجب» وقيل: في ربيع 

أو نحوه. ينظر ة دیب الكبال £۲٤21۲ 2١۴‏ 

(5) في شرح معاني الآثار :٤‏ 4» وقال الطحاوي: والآثار في ذلك قد جاءت متواترة 
ا 


وإن نظرٌ إلى وجو الصّبْرة أو إلى ظاهر الثوب مطوياً أو إلى وجه الجارية؛ أو إلى 
وجه الدّابة وكمّلهاء فلا خيار له» وإن رأى صحن الدَّار فلا خيار له وإن لم يشاهد 
بيوتهاء وبيع الأعمى وشراؤه جائزء وله الخبار إذا اثسترى شیا ویسقط خب اه 

بجس امبيع إذا كان عرف بالجسٌء أو بشمّه إذا كان يُمْرَفُ بالشمٌ أو بذوقه إذا 
كان * يعرف بالوق 

(وإن نظرٌ إلى وجو الصبْرةء أو إلى ظاهر الوب مطوياً أو إلى وجه الجارية, 
أو إلى وجه الدَّابة وكمّلها", فلا خيار له)؛ لأنَّ رؤية جميعه متعذر» فيعتبر رؤية ما 
يدل علل الباقي. 

(وإن رأى صحن الدَّار فلا خيار له وإن لم يشاهد بيوتها)؛ لأنّ ذلك يدل 
علل الباقي» وقال زُفر #د: لا بُدّ من رؤية داخل البيوت» وهو القياس؛ لأنَّ ذلك 
قد يختلف. 

وقيل: إِنَّ أبا حنيفة ه أفتى على ما رأئ بالكوفة؛ فلن تقطيع الدَّار لا 
يختلف عندهم بالصغر والكبر. 

(وبيع الأعمى وشراؤه جائز)؛ لأنَّه مكلف محتاج» (وله الخيار إذا اشترى 
شيعاً)؛ لاله اشتری ما لريره. اوسيط عبازم يي ی 
أو بشمّه إذا كان يُعْرَفُ بالشمٌ أو بذوقه إذا كان يُعْرَفٌ بالذوق)؛ لأن هذامن 
طريقٍ المعرفة في حق البصير» ففي حق الأعمئ أولك. 


وإن كان أكثرها منقطعاً » فإلّه منقطع » إر يضاده متصل. وينظر: نصب الراية »٤ 57 :٤‏ 
ف 
3ل ا ودف ج و ا فط کون وان 
والدابة» وإنََّا لعجزاء الكفل» والجمع أكفال» ولا يث يشتق منه فعل ولااصفة» کا في لسان 
العرب 60: .794٠06‏ 
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ولا يسقط خياره في العقار حتى يُوصّف له ومن باع ملك غيره بغيرٍ أمره فالمالكُ 
اا 


5 وإن شاءَ فس 


(ولا يسقط خياره في العقار حتى يُوصّف له)؛ لأنّه لا طريق إلى معرفة ذلك 
إلا بالوصف. 

وقال أبو يوسف #ه: يوقف في موضع لو كان بصيراً لرآه» ثم يوصف له 
EN‏ 

وقال الشَّافِعيٌ #: بيع الأعمئ وشراؤه باطلُ؛ بناءً عن مذهبه: أنَّ 
إريره باطل» فكذلك البيع» وهذا بعيد؛ لأنَّ كثيراً من ع الصّحابة د 
كالعبّاس» وابنه» وجابر» وابن عمر» وابن منقذ”» وإرينتقل منعهم من ا 

(ومن باع ملك غبره بغيرٍ أمره" فالمالكٌ بالخيار: إن شاء أجارٌَ البيع وإن 
شاءً فَسَخ)؛ د فوط للم فون ور ا وقد جَوّرَ المي كك ذلك: «نّا 
أعطئ عروة البارقي ذينارا ليشتري لذ به اة فاشترئ به شاتين» وباع أحدهما 


)١(‏ فعن طلحة بن يزيد بن ركانة؛ أنّه كلم عمر بن الخطاب 4 في البيوع» قال: «ما 
أجد لكم شيئاً أوسع ما جعل رسول الله 4 لحبان بن منقذ إِنَّه كان ضرير البصر» في 
سنن الدازقطي 1:٤‏ 

(۲) يتكلم المصنف عن بيع الفضولي: وهو بيع مال الغير بغير إذن صاحبه» كما في درر 
الحكام »5٠ 5-507 :١‏ والفضولي: هو من يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعي» كما 
في مرآة المجلة :١‏ ۷۷ء وحكم هذا البيع: لا حكم له يعرف للحال؛ لاحتمال الإجازة 
والرد من امالك فيتوقف في الجواب في الحال لا أن يكون التوقف حكياً شرعياً» كما في 
بدائع الصنائع ©: ٠5-1٠5‏ . 
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وله الإجازةٌ إذا كان المعقود عليه باقياً والمتعاقدين بحاهماء وَمَن رأى أَحَدَ الشوبَئن 
فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يَرُدّهماء ومن مات وله خيار الوُؤية بَطَلَّ 
خياره» ومن رأى شيئاً ن اشتراه بعد مدّة: فإن كان على الصّفة التي رآه عليها فلا 
خيار له وإن وَجَدَّه مُتغيراً فله الخيار 
بدينار» وجاء بدينار وشاة إلى النبي 5 فقبل ودعا له بالبركة»”"» ولو إرينعقد كا 
قال الشَّافِعيَ ا أجازه النَىّ ي. 

(ولة الإنعاؤة ذا كان تعفر د فة افا رانين خاش لان ال 
يبقل مقا الها قن ولي سك دان نك لعل أو أحد المتعاقدين فالإجازة 
ا 

(وَمَن رأى أَحَدَ الثوئن فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يرُدّهما)؛ لأنَ رَد 
أحدهما يودي إلى تفريق الصفقة قبل تمامها. 

(ومّن مات وله خيارٌ الرّؤية بَطَلَ غبار )نالا ار بعر 

(ومن رأى شيئاً" ثمّ اشتراه بعد مدّة: فإن كان على الصّفة التي رآه عليها فلا 
خيار له)؛ لاه اشترئل ما رأئء (وإن وَجَده مُتغيّراً فله الخيار)؛ لفوات الصفة. 


250١ :۳ فدعا له النبي #: «بارك الله لك في صفقة يمينك» في سنن الترمذي‎ )١( 
:۳ وسنن الدراقطني ۳: 0797 وسنن أبي داود‎ ٠١١ :1177 والمعجم الكبير للطبراني‎ 
وغيرها.‎ ء۱۸٠١‎ :٦ 57؛ والسنن الكبرئ للبيهقي‎ 

(۲) أي: قاصداً لشرائه؛ وأا قندنا قاصداً لشرائة عند رؤيئه؛ لأنّه لو رآه لا لق صد 
الشراء ثم اشتراة فله ا خيار؛ لأنّهِ إذا رأئ لا لقصد الشراءٍ لا يتأمّل كل التأمّل فلم يقع 


معرفته» کا في مجمع الأنبر؟: 79. 
ات 


باب خيار العيب: إذا اطّلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار: إن شاء 
أخذه د بجميع الثمن. وإن شاء رده 
بابٌ خيار العيب 
(إذا اطلع المشتري على عيب" في المبيع» فهو بالخيار": إن شاءً أخذه بجميع 
الثمن. وإن شاء رده(“ 


)١(‏ العيب: وهو ما يوجب نقصان الثمن في عادة التجار نقصاناً فاحشاً أو يسيراًء كما 
في رد المحتار 5 : ١/اء‏ وبدائع الصنائع 5: 70/54» وغيرهما. والتعويل في تحديد العيب 
الموجب للخيار عل عرف التجار» فما نقص الثمن في عرفهم» فهو عيب يوجب الخيار» 
وما لا ينقص الثمن فلا يعتبر عيبا يوجب الخيار» كا في الوقاية ص؛ 20١‏ وتبيين 
الحقائق 4 : ١‏ وبدائع الصنائع ٠۲۷٤ :١‏ ومنتهئ النقاية ص 5 ١‏ 5. وغيرها. 
واليسير: ما يدخل تحت تقويم المقومين» كما إذا قوم سلياً بألف ومع العيب بأقل ومع 
العيب بأقل» وقومه آخر مع العيب بألف أيضاً. 
والفاحش: ما لا يدخل تحت تقويم المقومين» كما إذا قوم سلياً بألف. وكل قوموه مع 
العيب بأقلء ا في رد المحتار ”: ١‏ لا» وغيره. 
(۲) ومن الأدلة علل ثبوت خيار العيب؛ فعن أبي هريرة له قال 4#5: (مَن اشترئ شاة 
محفلة فردها فليرد معها صاعاً من تمر) في صحيح البخاري ؟: 1754 والصاع من التمر 
كأنه قيمة اللبن الذي حلبه المشتري» علمه رسول الله ئ بطريق المشاهدة. وعن عائشة 
رضي الله عنها: (إِنَّ رجلاً اشتری غلاماً في زمن النبي يل وبه عیب إريعلم به» فاستغله 
ثم علم العيب» فردّه فخاصمه إلى النبي #5 فقال: يا رسول الله إنه استغله منذ زمان» 
فقال رسول الله 5: الغلة بالضمان) في المستدرك 7: ۱۸ء وقال صحيح الإسناد. وسنن 
البيهقي الكبير 4: "7١‏ وشرح معاني الآثار 5: 275١‏ وغيرها. 
(۳) ولأن العقد يقتضي السلامة؛ فعند فواته يتخيّرء كيلا يتضرّر بلزوم ما لا يرضىء کا 
في اللبات 141 
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ولیس له لتك واا ان كل ما اوت تقصان الشّمن في عادة التجار 
فهو عيب والإباق والبول ني الفراش والسرقةٌ عيبٌ في الصغير ما لم يبلغ فإذا بلغ 
فليس ذلك بعيب حتى يُعاودّه بعد البلوغ 
لألّه ما رضي إلا بالسّلِيِم من المبيع"» (وليس له أن يمسكه ويأخذ التقصان)؛ لأنَّه 
إذا أمسكه فقد رضي به؛ ولأنَّ الفائت وصفء ولا يقابله لثمن إلا عند الضرورة. 
(وكلٌ ما وجب تُقصان النَّمن في عادة التجار فهو عيبٌ)! لألّه تقل الرّغبة 
فيه بفوات بعض الغرض. 
(والإباق والبول في الفراش والسرقةٌ عيبٌ في الصغير مالم يبلغ فإذا بلغ 
فليس ذلك بعيب حتى يُعاودّه بعد البلوغ)» يعني لا يرد بها كان منه في الصَّغْر؛ 
لأنَّ الظّاهرٌ زوال ذلك بالبلوغ؛ أن سيك قله و ق اف قافن وان 
بعد البلوغ كان غير الأوَّل؛ لأنَّ سبّبه الخبث» والطّع الرّديء". 


)١(‏ قال علة: + إل ن کرت رة عن رّاضٍ مسك £ [النساء: ۲۹]؛ إذ السلامة لما كانت 
مرغوبة للمشتري» ولر تحصلء» فقد اختل رضاه» وهذا يوجب الخيار؛ لأنَّ الرضا شرط 
صحّة البيع» فانعدام الرضا يمنع صحة البيع» واختلاله يوجب الخيار فيه؛ إثباتاً 
للحكم علل قدر الدليلء كا في بدائع الصنائع 5: »۲۷٤‏ وغيره. 

(۲) وبعبارة آخری كا في الحداية: :۳٥۸-۳۵۷‏ «ومعناه : إذا ظهرت عند البائع في 
صغره» ثم حدثت عند المشتري في صغره فله أن يرده؛ لأنّه عين ذلك وإن حدثت بعد 
ل ترد لاغ وعدا لان سين هذه الآشماء عاف باتع الکن البو 
في الفراش في الصغر لضعف المثانة» وبعد الكبر لداء في باطنه» والإباق في الصغر لحب 
اللعب والسرقة لقلة المبالاة» وهما بعد الكبر لخبث في الباطن» والمراد من الصغير من 
يعقل » فأما الذي لا يعقل فهو ضال لا آبق فلا يتحقق عيباً». 
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والبَحَرُ والدَّفَر عيبٌ في الجارية» وليس بعيب في الغلام إلا أن يكون من داءء والرّنا 
وولد الرّنا عيبٌ في الجارية» وليس بعيب في الغلام» وإذا حَدَّتٌ عند المشتري عيبٌ 

(والبكث” والدَّكَر ” عيب في الجارية)؛ لأنَّه قد يقصد بها الفراش» وذلك 
يل به» (وليس بعيب في الغلام)؛ لاله يقصد به الخدمة (إلا أن يكون من داء)”, 
فيصير كالمرض. 

(والزّنا وولد الزّنا عيبٌ في الجارية)؛ لأنّه رُبّا يستولدهاء فيلحق العار 
بالولد» (وليس بعيب في الغلام)؛ لأنّه لا يل بالمقصود, إلا أن يكون مدمناً عل 
ذلك؛ لأنّه يقطعه عن الخدمة. 

وعند الشَّافِعيَ خه: ما كان عيباً في الجارية» فهو عيب في الغلام؛ لأنَّما في 
امال سات 

قيل له: ا مأل إلا يتموّل للانتفاع به» فإذا كان العيبُ لا يل بالانتفاع 
المطلوب منه لا يعد عيبا وصار كما في البهائم. 

(وإذا حَدَثَ عند المشتري عيبٌ ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن 
يرجح بنقصان العيب)*؛ لتعذّر الردّ بحدوث عيب حادث؛ لاله لا يمكنه ردّه كا 


(١البَخَرٌ:‏ بفتحتين: تن القّم وبابه طربء فهو أَبْحَرٌ ىما في ختار الصحاح ص 57 . 
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(۳) أي: إن لر یکن فاحشاء فليس بعيب» وإن كان فاحشأً بحيث يمنعه من قربان 

سیده» فهو عیب» كما في الينايع ق59/ ب. 

(5) ولأنَّ في الرد إضراراً بالبائع؛ لأنّه حرج من ملكه سالا وصار مَعيباً فامتنع» ولكن 
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ولايرَدَ ابيع إلا أن يرضى البائعٌ أن يأخدّه بعيبه» وإن قطع المشتري الوب 
وخاطه» أو صبغه» أو لَتَّ السّويق بسمن, ثم اطّلع على عيب» رجع بنقصانه. 
وليس للبائع أن يأخذه. ومّن اشترى عبداً فأعتقه أو مات ثم اطلع على عيب رجع 
بنقصانهء فإن قتلّ المشتري العبدء أو كان طعاماً فأكله لم يرجع بشيءٍ عند آي 
قبض» (ولا يَرَدَ المبيع إلا أن يرضى البائعٌ أن يأخدّه بعيبه)؛ ARNE‏ 

(وإن قطع المشتري الثوب وخاطه» أو صبغه» أو لَّتّ السّويق بسمن, 2 
اطّلع على عيب» رجع بنقصانه)؛ لألّه تعذّر رده من طريق الحكم لاتصاله بغير 
المبيع» د انفصاله» (وليس للبائع أن يأخذه)؛ لاتصال ملك المشتري به. 

وعند الشَّافِعيَ ه: إن رضي البائمٌ أن يأخدّه ويعطيّ قيمة الصّبغ َب 
المشتري بين الردّ والإمساك به بغير شيء؛ لاه قدر على استدراك حقّه بالرد. 

قيل له: نعم» لکن بفوات حقه في غير ملکه» وهو الصَّبغْ. 

(ومّن اشترى عبداً فأعتقه أو مات ثم اطّلع على عيب رجع بنقصانه)؛ لتعذّر 
الد ۰ 

وعند الشَّافِعِيَ #: لا يرجع في الإعتاق» وهو القياس؛ لأنَّ الوَّدَ امتنع 
2 

ل 2 ال م REG‏ 
لانتهاء الحياة بالموت يوجب الرّجوعء فهذا أول. 

(فإن قتلّ المشتري العبد» أو كان طعاماً فأكله م يرجع بشيءٍ عند أبي حنيفة) 


لا بذ من دفع الضرر عنه فتعين الرجوع بالنقصان» كا في اللباب .۲٤۷١ :١‏ 
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وقالا: يرجع» ومن باع عبداً فباعه المشتري ثم رده عليه بعيب فإن قبله بقضاء 
القاضى فله أن يردّه على بائعه. وإن قبله بغير قضاء القاضى فليس له أن يردّه 
نال ر بعل ی السكسجى. 

(وقالا) والشَّافِعِيَ #:: (يرجع)" بنقصان العيب في الأكل؛ لأنَّه إنهاء الماليّة 
فصار كالعتق. 

(ومن باع عبداً فباعه المشتري ثم رده عليه بعيب فإن قبله بقضاء القاضي فله 
أن يردّه على بائعه)؛ أن البيع قد انفسخ فصار كأن إريزل في ملكه» (وإن قبله بغير 
قضاء القاضي فليس له أن يردّه) علل بائعه الأوَّل؛ لأنّه حدث في يده بملك جديد. 

وقياس الشَّافِعِيَ يه عل الأوّل لا يصح؛ لأنَّ حكم الحاكم نافذ على الكاقة 
بخلافامطلاحه]: 


)١(‏ فمن شروط ثبوت حق الرجوع أن لا يكون امتناعٌ رد المبيع من قبل المشتري» فإن 
كان من قبله لا يرجع بالتقصان؛ لأنّهِ يصير حابساً المبيع بفعله مسكاً عن الرد» وهذا 
يوجب بطلان الحق أصلاً ورأسأء ويتفرع عليه: لو كان المبيع طعاماً فأكله المشتري» أو 
ثوباً فلبسه حت تخرّق» إر يرجع بالنقصان هذا عند أبي حنيفة» وعند الصاحبين: يرد ما 
بقي ويرجع بنقصان ما أكل في صورة من أكل البعض» وبه يفتى. ولو كان المبيع مكيلاً 
أو موزوناً فباع بعضه» فإِلّه لا يرد ما بقي ولا يرجع بشيء هذا عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف» وعند محمد 45: يرد ما بقي ولا يرجع بنقصان ما باع» وبه يفتئ. قال 
الطحاوي: وهذا قول محمد وعليه الفتوء كما في الاختيار والخلاصة والنهاية وغاية 
البيان وجامع الفصولين والخانية والمجتبئ. ينظر: الدر المختار ورد المحتار؟: ۸۳ 


وغيرهما. 
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وإذا اشترى عبداً وشَّرَطَ البراءة من كلّ عيب فليس له أن يردّه بعيب وإن لم يسم 
العيوب ولم يعدها. 

(وإذا اى غا وط النراءةين كز هيت فى له أن بر عيب ود 
لم يسمٌ العيوب ولم يعدها)”؛ لأنَّه شرط كذلك. 

وقال الشَّافِعِيَ 4#: لا يصح البراءةٌ ويفسد العقد؛ بناءً عل أن البراءةٌ من 
المجهول لا تصحٌ عنده» وعندنا تصح؛ لأا إسقاط فلا يمقر إلى العلم كالطّلاق 
والعتاق» والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ لأ البراءة عن الحقوق المجهولة صحيحة؛ لعدم إفضاتها إلى المنازعة؛ كما في 
اللباب ص۹٤۲»‏ ودليل ذلك: عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: (أتى رجلان النبي 
يل يبتذران في مواريث بينهما ليس هما بينة» فأمرهما النبي #5 أن يقتسما ويتوخياثم 
يستهما وليحلل كل واحد منهما صاحبه) في المستدرك 5: ١۷٠٠ء‏ وصححه» ومسند أحمد 
١ :5‏ قال ملك العلماء الكاساني في بدائع الصنائع :١‏ 177 : «فيه دليل على جواز 
الإبراء عن الحقوق المجهولة».وعن ابن عمر #د: «باع غلاماً له بثانمئة درهم وباعه 
بالبراءة» فقال الذي ابتاعه لابن عمر #د: بالغلام داء إر تسمه لي» فاختصا إلى عثمان بن 
عفان ظه» فقال الرجل: باعني عبداً وبه داء إريسمه» وقال عبد الله: بعته بالبراءة» 
فقضيا عثمان بن عفان ذه علل ابن عمر #: أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه 
فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فصح عنده» فباعه عبد الله بعد ذلك بألف 
وخمسمائة درهم» في الموطأ ۲: 777 ومصنف عبد الرزاق ۸: 21775-1577 وغيرهماء 


وصححه التهانوي في إعلاء السئن 5 .١١0 :١‏ 
هت 


باب البيع الفاسد: إذا كان أَحدٌ العوضين أو كلاهما حَرّماً فالبيعٌ فاسد: كالبيع 
بلمبة» أو بالدّه أو بالخنزير» أو با خمرء وكذلك إذا كان غير ملوك كالح وبييع 
م الولدء ولدب وامكاتب فاسدٌ 

ا ا 
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(إذا كان أَحدٌ العوضين أو كلاهما رما فالبيعٌ فاسدٌ: كالبيع باميعة أو 
بالدَّم أو بالخنزير» أو بالخمر)”؛ لان اليح شرع وسيلة إلى الأشياء المنتفع بهاء 
وهذه الأشياء محرّمةٌ الانتفاع إجماعاً. 

(وكذلك إذا كان غير تملوك كالحرٌ)؛ لآنه ليس بهال. 

(وبيع أمٌّ الولد وامُدبّرِ والمكاتب فاسدٌ)؛ لقوله يق في أمّ الولد: «لا تّباع 
ولا تُوهب. وهي حرّة من جميع المال»”. وقال يل في لبر «لا يُباع ولا يُوهبء 
وهو حر من ثلث المال»”. 


)١(‏ البيع بالميتة والدم باطلٌ؛ لانعدام ركن البيع» وهو مبادلة المال بالمال» فإنَّ هذه 
الأشياء لا تعد مالا عند أحد» والبيع بالخمر والخنزير فاسد؛ لوجود حقيقة البيع» وهو 
مبادلة المال بالمال عند البعض. كا في الهداية 5: 5٠7‏ . 
(۲) فعن عبيدة كيده قال علي ذيه: «اجتمع رأيي ورأي عمر عل أن أمهات الأولاد لا 
يبعن» قال: ثم رأيت بعد أن تباع في دين سيدهاء وأن تعتق من نصيب ولدهاء فقلت 
رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك في الفرقة» في المدخل إلى السنن :١‏ 55. 
ومصنف عبد الرزاق ۷: ۲۹۱» وعن نافع قال: «سئل ابن عمر #:: عن بيع أم الولد 
وقيل له: إن ابن الزبير قد رخص في ذلك» فقال: لكن عمر #5 هى أن يبعنَ أو يوهبنَ 
اوور اق دان اعدا وون دار وين سد 
منصور ۲: 57» وغيرها. 
(۳) فعن جابر ه قال: «أعتق رجل منا عبداً له عن دی فدعا النبى يلد به فباعه» في 
= 


ولا يجوز بيع السّمك في الماء» ولا بيع الطبر في الهواء 

وأمّا المكاتث؛ فلن اول عقن ةع ارخ ورال يد و احجان 
المكاتب أرشّه بجناية امول عليه» فمنع من بيعه كا لو أعتقه ثم باعه. 

(ولا يجوز بيع السّمك في الماء) قبل أن يصطاده”. 

(ولا بيع الطَّر في الهواء)؛ لألّه مَعَجُوز التَّسليم". 


صحيح البخاري۲: 847, قال الطحاوي في مشكل الآثار :٠٠١ : ١‏ «ولقد وجدنا عن 
جابر بن عبد الله هوهو الذي رو ا لحديث ما يدل عل أن مذهبه كان أن لا يباع 
المدبر»ء وعن ابن عمر د أنه قال: «لا يباع ادير في السنن الصغرى 4: 211/8 وسنن 
البيهقي الكبير١٠: ١5‏ ". وقال: «هذا الصحيح عن بن عمر دمن قوله موقوفاء وقد 
روي مرفوعا بإسناد ضعيف»» وعن زيد بن ثابت #ه» قال: «لا يباع الا و سي 
البيهقي الكبير١٠: ۳٠١‏ وعن الزهري قال: «لا يباع الْدَبْرا» قال معمر: «وأخبرني 
من سمع الحسن يقول مثل ذلك)» كا في مصنف عبد الرزاق4: ٠٤١‏ وقال مالك في 
الوط 6 1 ۸ الأمن المجتمع عليه عبدنا في ادير أن اة لا ب 
(1) لاه بخ ما لى عند أو يعد صيده ت الق فف ولا يوخا مه إلا كيت الجر 
عن التسليم» وإن أخدٌ بدو نها صح وله الخيار؛ لتفاوتها في الماء وخارجه» كما في اللباب 
؟:56. 
ا ل ا ا و ا 
«ففي السّمك الذي لريّصَدٌ ينبغي أن يكوة الببعٌ فيه باطلاً إذا كان بالدراهم 
والدّنانير ويكون فاسداً إذا كان باقرلا مال خد تقوم لان التَقَوم بالاحزان 
هر ف وما الكيك الى مدو ف E ES‏ 
ينبغي أن يكون البيعٌ فيه فاسداً؛ أنه مال ملوك لكر في تسليمه عس”). 
(۲) فينبغي أن يكونّ باطلاً كبيع الصَّيدٍ قبل أن يصطاد» كا في شرح الوقاية .٠۲ :٤‏ 
0 


ولا يجوز بيع الَْمْل والتّتاج» ولا يجوز بيع اللبن في الضرع. والصوف على ظهر 

الغتم ا 
رولا جوز بيع الحمْل والنّتاج”" اه «لنهيه يعن بيع الملاقيح والمضامين»”. 
ال م 


)١(‏ ال حمل مافي البطنء والتتاج مايحمل الحملء وهو المرادد من حبل الحبل في 
الحديثء كا في الكفاية 5: ٠‏ 5» ونخهاية النقاية .٠۲ :٤‏ 

(۲) فعن ابن عمر #:: (إنَّ رسول الله يك هئ عن بيع حبل الحبلة» وكان بيعاً يتبايعه 
أهل الجاهلية» كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة» ثم تنتج التي في بطنها» في 
الموطأ؟: ٠٠١‏ وسنن الترمذي ": ١‏ وقال: حسن صحیح» وسنن أب داود۲: 
٥۵‏ وغيرها. 

(۳) فعن عن ابن عباس #: (إنَّ رسول الله لل جى عن بيع المضامين» والملاقيح: 
وحبل الحبلة) في المعجم الكبير :١١‏ 770 وعن ابن المسيب كه أنّه قال: «لا ربا في 
الحيوان» وإنَّا هي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين» والملاقيح» وحبل الحبلة» 
والمضامين: بيع ما في بطون إناث الإبلء والملاقيح: بيع ما في ظهور الجمال» في الموطأ ۲: 
SE‏ 

(5) في شرح الوقاية 5: 7 ": «لأنّه لا يُعَلَمُ أنه لبر أو دم أو ري فعلن هذا يبطل 
البيع؛ لأنَّه مشكوك الوجود فلا يكونّ مالاً؛ ولأنَ اللّبّنَ يُوجَدُ شيعاً فشيئاًء فملكُ 
البائع يختلط بملك المشتري»؛ ولأنّهِ ينازع في كيفية الحلب» فان المشتري يستقصي في 
الحلب» والبائع يطالبةُ بأن يتركَ داعية اللْبنء كا في اللباب ۲: ١٠ء‏ وعمدة الرعاية ه: 
٤‏ 

(6 ا بقع التازغ ف مرش القطةوتوكل بيع بى إل اماز عة فاس قاق شرح 
الا 


00 


ولا ذراع من ثوب» ولا جذع من سقف. ولا ضربة القانص» وبيع المزابنة: وهو 
بيع الثمر على النخل بخرصه تمرأ 
ذلك2©7, 

(ولا ذراع من ثوب" ولا جذع من سقف)؛ لأنَّه لا يمكنه تسليمه إلا 
بضرر أ ريلتزمه. 

(ولا ضربة القانص)”؟ لأنّه مجهول وغرر. 

(وبيع المزابنة: وهو بيع الثمر على النخل بخرصه ققرأً)؛ لنهيه ول عن «بيع 
المزابنة والمحاقلة“ والمخابرة)©. 


(۱) فعن ابن عباس ده قال: (نبئ رسولٌ الله 4# أن تباعَ ثمرة حتئ تطعم» ولا صوفٌ 

عل ظهّرء ولا لبن في ضَرّع) في المعجم الأوسط:: .٠١١‏ قال الهيتمي في مجمع 

الزوائد؛: ٠١”‏ : «رجاله ثقات». 

() والمراد به ثوب يضرّه التبعيض. كما في شرح الوقاية 5: ٠۳۳‏ فلو قطع الذراع من 

الثوب أو قلع الجذع من السقف وسلم قبل فسخ المشتري» عاد صحيحاً ولو إريضرّه 

القطع: كذراع من ثوب كرباس أو دراهم معينة من نقرة فضة» جازء لانتفاء المانع؛ لأنّه 

لا ضرر في تبعیضه» كما في اللباب 7: .۲٤‏ 

(۳) وهي ما صل من الصَّيدِ بضرب الشّبكةٍ مر وهذا البيحٌ ينبغي أن يکود باطلاً 

كا في شرح الوقاية .٠۳ :٤‏ 

(5) بيع المحاقلة: وهي بيع الحنطة في سنبلها بمثلها من الحنطة كيلاً حرزاً» كما في 

الاختيار ؟: /701» والتبيين 5 : /ا5» وغيرها. 

(5) المخايّرة: وهي مزارعة الأرض علل الثلث أو الربع» كما في المغرب ص177 . 

(5) فعن جابر ذه قال: (بئ رسول الله 5 عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة) في صحيح 
قت 


ولاحجة ةللشافعي ب" 5 حديث العرايا“؛ لن الملك : ا لك 
للمعرئ له”» فكانت صدقة مبتدأة. 


وبل 1310437 :توف اب غير ور إن الى كه عدن الرانكة ونم تمن لعل 
بالتمر كيلآ» وبيع العنب بالزبيب كيا وبيع الزرع بالحنطة كيلاً» في صحيح البخاري 
ا 
(1) والعرايا عند السافعية: ما يفرد للأكل؛ لعروها عن حكم باقي البستان» فيصح بيع 
العرايا في الرطب والعنب علل الشجر خرصا بقدره من اليابس في الأرض كيلاً» بشرط 
التقابض قبل التفرق» فيسلم المشتري التمر اليابس بالكيل ويخلي بينه وبين النخل» كا 
في تحفة المحتاج > :۷۲ والأم ۳: 0. 
(0) فعن هريرة 5كه: (إن رسول الله يه رخص في بيع العرايا بخرصها في| دون خمسة 
أوسق أو في خمسة) في صحيح مسلم ۳: 0١‏ ومعنى العرايا: لني PEE‏ 
نخلة من بستانه» ثم شق علل المي دخول لغری له في بستانه كل ساعةء ولا رضي 
أن يخلف الوعد» فيرجع فيه فيعطيه قدره تمراً مجذوذاً بالخرص بدله» وهو جائز؛ ؟.لأن 
الموهوب له إريملك الثمرة؛ لعدم القبض» فار باتعا کاک و ا 
بطريق المعاوضةء وإنَّ) هو هبة مبتدأة وسمي ذلك بيعاً مجازاً؛ لأنّه في الصورة عوض 
عا أعطاه أولاء فكأنّه أنفق في الواقعة خمسة أوسق أو دونه» فظرنٌ الراوي أن الرخصة 
مقتصرة عليه فنقل كما وقع عنده» وسكت عن السبب» كذا فسّره أهل الفقه 
والحديث» فكان الحمل عليه أولك؛ كي لا يكون مخالفاً للمشاهير: كحديث: (نهىئ كل 
عن يع الذهب بالذهب: والقضة اة والار بالبي» والتشعو بالشعير» والعمير 
بالتمر» والملح با ملح إلا سواء بسواء عيناً بعين» فمن زاد أو ازدادء فقد أربئ) في 
صحيح البخاري ١١‏ : ۰ وصحيح مسلم ۳: ,و ويحتمل أن الراوي ظن أنَّه 
بيع» کا في تبيين الحقائق ٤٨ :٤‏ . 
(۳) في أوب: «للمعري». 
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ولا يجوز البيع بإلقاء الححر والملامسة, ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين 


رولا جور البيع بإلقاء الح“ والملامسة“ ؟ «لنهيه 0 عن بيع المللامسة 
والمنايلة©)9, وهي من نياعات الجاهلية. 


(ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين)؛ لجهالة المبيع منهما". 


)١(‏ بيع الحصاة أو إلقاء الحجر: وهو أن يتساوم الرجلان فإذا وضع المشتري عليها 
حصاة لزم البيع» كأن يقول المشتري أو البائع: إذا ألقيت الحجر وجب البيع» كما في 
تين لقان :لشو الغذاية 431/5 اغوي ين A‏ 
(۲) بيع الملامسة: وهو أن يتساوم الرجلان فإذا لمسها المشتري لزم البيع» كأن يقول 
البائع: بعتك هذا المتاع بكذاء فإذا لمسته فقد وجب البيع» أو يقول المشتري كذلك» كا 
في العناية 5: /107 5» والمغرب ص9 47 . 
(") بيع المنابذة: وهو أن يتساوم الرّجلان فإذا نبذها إليه البائع لزم البيع» كأن يقول: 
إذا نبذته إليك» أو يقول المشتري: إذا نبذته إلي فقد وجب البيع» كا في تبيين الحقائق ٤‏ : 
رت 
(5) فعن أبي سعيد د (أنَّ رسول الله لك نهئ عن المنابذة: وهي طرح الرجل ثوبه 
بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه» ونبئ عن الملامسةء والملامسة: لمس الشوب 
لا ينظر إليه) في صحيح مسلم ”: ١١٠١ء‏ وصحيح البخاري :١‏ 55 وعن أي 
هريرة 5ه: (أن رسول الله يلك نى عن الملامسة والمنابذة) في صحيح البخاري۲: ٠۷١ ٤‏ 
وصحيح مسلم ۳: ١١٠٠؛‏ ولأنَّ فيه تعليقاً للتمليك بالخطر» فيكون قماراً» فصار في 
المعنئ كانه قال للمشتري: أي ثوب ألقيت عليه الحجر فقد بعتكه. كما في تبيين الحقائق 
5 . 
(ق )هذ ]ةا اقوط ا كيان اقتره هرقا عر انه اباد 
أمهما شاء جاز» كما في التبيين 5: 58 . 
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ومن باع عبداً على أن يعتقّه المشتريء أو يديره أو يكاتبّه. أو باع أمة على أن 
يستولدها فالبيع فاسد 

(ومن باع عبداً على أن يعتقّه المشتري» أو بُدَبُرَه أو يكاتبهء أو باع أمةعلى 
أن يستولدّهاء فالبيع فاسد)؛ «لنهيه #5 عن بيع وشرط)”. 

وقال الشَّافِعيٌ » وهو رواية عن أبي حنيفة 45: إن شرط العتق جائز؛ 
لحديث بريرة"' رضي الله عنها: «إن أهلها شرطوا على عائشة رضي الله عنها عتقّها 
والولاءَ هم» فأنكر ي الولاء» ولرينكر العتق»”. 


(۱) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذه (نهئ 4 عن بيع وشرط) في مسند أبي 
حنيفة ص 217١‏ والمعجم الأوسط:: 7*0 وعن أبي هريرة ه: (أنّ رسول الله عل 
نبل عن بيعتين في بيعة) في سنن الترمذي ۳: ۳١‏ وقال: حسن صحيح» وصحيح 
ابن خبان 4١51١1١‏ والمستدرك ۲۱:۲ وستن أب داود ۲۸۳:۳ وسئن النسائي 
الكبرئل 5: ۳۹ وغيرها. 
(۲) هي بريرة بنت صفوان مولاة عائشة رضي الله عنهاء كانت مولاة لبعض بني 
هلال» فكاتبوها ثم باعوها من عائشة» فاشترتها وأعتقتهاء وكان اسم زوجها مغيثاً: 
فخيّرها رسول الله #4 بخيار العتق فاختارت فراقه» عاشت إلى خلافة يزيد. ينظر: 
تبذيب الأساء واللغات7: 777 والتقريب577. 
(۳) فعن عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله ي فذكرت له» فقال رسول الله 
#: (اشتري وأعتقيء فإِنَّ الولاء ن أعتقء ثم قام النبي يل من العشي فأثنى عل الله با 
هو أهله ثم قال: ما بال أناس يشترطون شروطاً ليس في كتاب الله» من اشترط شرطاً 
ليس في كتاب الله فهو باطلء وإن اشترط مئة شرط وشرط الله أحق وأوثق) في 
صحيح البخاري 1: ,. 
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وكذلك لو باع عبداً على أن يستخدمه البائع شهراًء أو دارا على أن يسكتهاء أو على 
أن يُقرضٌه المشتري درهماء أو على أن هدي له هديةٌ» ومن باع عيناً على أن لا 
يُسَلمَها إلى شهرء أو إلى رأس الشّهر فالبيعٌ فاسدٌ ومن باع جارية إلا ملها فسد 
البيع 

قيل له: المروي شرط الولاء لا غير» ولو صح يحتمل أنه 4# عَلِمَ ذلك بعد 
العتق؛ إذ البيع الفاسد يفيد املك بالقبض عل ما نبيّن» فنفذ العتق؛ فلهذا إرينكر. 

(وكذلك لو باع عدا عسل أن يستخده لاع شهرا ودار عسل أن 
يسكتها) مدَّةَ معلومة» (أو على أن يُقرضّه المشتري درهماء أو على أن مدي له 

هدية)؛ لما ذكرنا 2 

(ومن باع عيناً على أن لا يُسَلّمَها إلى شهر أو إلى رأس الشَّهِر فالبيعٌ 
فاسدٌ)"؛ لأنَّه شر ط ما لا يقتضيه العقد» وفيه ضررٌ علل أحدهما. 

(ومّن باع جارية إلا حملها فسد البيع)”؛ لأنّه يعجز عن تسليم المبيع للحال. 


واف او عا کا لعفو كفرط ابا ی 
قد العقل؛ لوه دون الخرط وك قرعا لا فته الد و فة فة لا حة 
المتعاقدين أو للمعقود عليه» وهو من أهل الاستحقاق يفسده: كشرط أن لا يبيع 
المشتري العبد المبيع؛ لأن فيه زيادة عارية عن العوض» فيؤدي إلى الرباء أو لأنّه يقع 
نسبه المنازعة فبعرئل العقد غن مقصوؤه إلا أن يكون متعارفاً؛ لأن العرف قاض عل 
القياس» ولو كان لا يقتضيه العقد ولا منفعة فيه لأحدٍ لايفسده» هو الظاهر من 
المذهب: كشرط أن لا يبيع المشتري الدابة المبيعة؛ لاله انعدمت المطالبة فلا يؤدّي إلى 
الربا ولا إلى المنازعة» كما في الهداية 5: 57 5. 

()لما فيه من نفي التسليم المستحق بالعقد» ىا في اللباب 7: ۲۷. 

(۳) والأصل في ذلك: أن كل ما لا يصح إفرادةٌ بالعقدٍ لا يصح استثناؤه من العقده 

3 


ومن اشترى ثوباً على أن يقطعه البائع. أو يخيطه قميصاء أو تَباءً» أو نعلا على أن 
يحذوها البائع» أو يشركها فالبيع فاسد, والبيع إلى السَيوزء والَهرّجان» وصوم 
التصارى» وفطرة اليهودى إذا لم يعرف المتعاقدان ذلك فاسد 


(ومّن اشترى ثوباً على أن يقطعه البائع» أو يخيطه قميصاًء أو قَباءَ» أو نعلاً 
على أن يحذوها البائع» أو يشركها فالبيع فاسد)”؛ لأنّه شرط منفعة أحد 
المتعاقدين» وهو خلاف ما يقتضيه العقدء إلا نَّم استحسنوا في مسألة التَعلء 
فجوّزوا لتعامل النّاس به في كل عصر ومصر. 

والشَّافِعيَ ضيه أخذ فيهما بالقياس. 

(والبيع إلى التّروز وَالمهرجان”. وصوم التصارى» وفطرة اليهودي إذا م 
يعرف المتعاقدان ذلك فاسد)؛ لجهالة الأجل”. 


فإنَّ كلّ ما لا يصح إفراده بالعقد. فل من توابع التَّىء» فيكون داخلاً في المبيع تَبَعّله: 
فاستثناؤه من العقدٍ شرطٌ لا يقتضيه العقد فيكون مفسداًء كا في شرح الوقاية .٠۸ :٤‏ 
)١(‏ قال صاحب المداية 5: :507-50١‏ «ما ذكره جواب القياس» ووجهه مابيّناء 
الا اة قور اها تبه مسار كمي ار و اعات رر 
الاستصناع». قال صاحب العناية 5: 507: «وفي الاستحسان: يجوز للتعامل» 
والتعامل قاض علل القياس؛ لكونه إجماعاً فعلياً كصبغ الشوبء فإِنَّ القياس لا تجوز 
استئجار الصباغ لصبغ الثوب؛ لأن الإجارة عقد عل المنافع لا الأعيان» وفيه عقد علل 
العين» وهو الصبغ لا الصبغ وحده» لكن جوز للتعامل جواز الاستصناع». 

(۲) النيروزج: أول يوم من الربيع» والمهرجان: أول يوم من الخريف. اللباب ۲۸:۲. 
(۳) ومعناه: تأجيل الثمن إلى هذه الأيام فاسد إذا إريعرف المتبايعان مقدار ذلك 
الزمان؛ لجهالة الأجل المفضية إلى النزاع؛ لابتناء المبايعة على المماكسة أي المجادلة في 
النتقصان.. والماكسة موجودة في المبايعة إلى هذا الأجلء فتكون الجهالة فيه مفضية إلى 
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ولا يجوز البيع إلى الحصّاد. والدّياسء والقطاف. وقدوم الحاج» فإن تراضيا 
بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الاس في ال حصاد والدّياس وقبل قدوم الج جاز 
البيع 

(ولا يجوز البيع إلى احَصّادء والدّياسء والقطاف. وقدوم الحاجٌ)؛ لما ذكرنا 
من الجهالة؛ إذ هذه الأشياء قد تقدّم» وقد تأخر وقتأء (فإن تراضيا بإسقاط الأجل 
قبل أن يأخذ الاس في الحصاد والدّياس وقبل قدوم اج جاز البيع)؛ لأنَّ الشرط 
المفسدّ قد ارتفع» فزال المانع من لزوم العقد. 

وقال زُفرٌ والشَّافِعيٌ #:: لا يجوز؛ لأنَّ الفاسدَ لا ينقلب جائزأ» كما لو باع 
بدرهم ورطل من خمرء إلا أن الفساد ثمّة في صلب العقد» فلا يرتفع» وههنا في 
الأجلء فافترقا"؛ ولأنَ لما رفع العقد الفاسد» فكانلمما رفع الشّرط الفاسد 
بطريق الآوك. 


النزاع» ومثلها يُفسد البيع» وأما إن كانا يعرفان ذلك؛ لكونه معلوماً عندهما أو كان 
معلومة» وهى خمسون يوما فلا جهالة» كا في الهداية 5: 401-507 . 

)١(‏ أي: لو باع شيئاً بتأجيل الثمن إلى هذه الأوقات المذكورة ثم أسقط مَن له الأجل 
وهو المشتري هذا الأجل المفسد للبيع قبل حلوله: أي قبل الحصاد والدّياس مثلاه صم 
البيع؛ لأنَّ الفساد كان للمنازعةء وقد ارتفع قبل تقرّرهء وهذه الجهالة هي شرطٌ زائدٌ لا 
في صلب العقد. بخلاف بيع الدرهم بالدرهمين لا ينقلب صحيحاً بإسقاط الدرهم 
الزائد؛ لأن الفسادَ في صلب العقدء وبخلاف إسقاط الأجل في النكاح المؤقت؛ لكونه 
متعة» وهو غير عقد النكاح. ينظر: منح الغفار ق7: ETA‏ 

E 


فإذا قَبَضّالمشتري المبيح في البيع الفاسد بأمر البائع وني العقد عوضان كل واحد 
منهما مال مَلَكَ المشترى المبيع ولزمته قيمته 


(فإذا قبَضّ المشتري المبيعَ في البيع الفاسد بأمر البائع وني العقد عوضان كل 
واحد منهما مال مَلَكَ المشتري المبيع ولزمته قيمته)؛ لان اليح وضع لإفادة الملك؛ 
لإطلاق قوله تعال: وال اهارأ 4 [البقرة: 717]. إلا أن هذا قبل 
القبض لا يفيد الملك؛ لكونه سعياً في انعدام الفسادء والقبض ّا يستفاد به 
التصرّف في الصحيح» فجاز أن يقعَ به قبض ال ملك في الفاسد. 

ونّاكان ا ملك يقع بالقبض» اعتبرنا إذن البائع" فيه كالقّبول في البيع 
الصحيح. 

وإنّا شرطنا العوضين أن يكون كل واحد منهما مالاً؛ لأن البيعَ بغير الشّمن 
لا يكون ببعاً؛ إذ هو مبادلة المال بالمال» وكذلك إذا كان أحد العوضين مالا دون 
الآخر: كالبيع بالميتة والدّم؛ لأنَّ البيعَ ا يكون باطلاً. 


)١(‏ أي: أن يكون القبض بإذن البائع» فإن قبض بغير إذنه أصلاً لا يثبت الملك بأن ناه 
عن القبض أو قبض بغير محضر منه من غير إذنه» فإن إرينهه ولا أذن له في القبض 
صريحاً فقبضه بحضرة البائع» فَإِنَّه لا شت أيقباً؛ لان الاذن الى ا يوجد تهنا ولا 
شيل إل انا ر الدلالة» أن فى القن قري الاد كان الإذن ادى دا 
فيه تقرير الفساد فلا يمكن إثباته بطريق الدلالة» وهذا ما ذكره الكرخي في الرواية 
المشهورة» وذكر في الزيادات أنه يثبت؛ لأنَّهِ إذا قبضه بحضرته ولرينهه كان ذلك إذناً 
منه بالقبض دلالة مع ما أن العقد الثابت دلالة الإذن بالقبض؛ لأنّه تسليط له عن 
القبض فكأنّه دليل الإذن بالقبض» والإذن بالقبض قد يكون صريحاًء وقد يكون دلالة» 
كما في البدائع : ٠٠٠‏ وأحكام المعاملات ص۳۸٤-۳۹٤.‏ وغيرهما. 
5 


ولكلّ واحدٍ من المتعاقدين فسخه. فإن باعه المشتري نفذ بيعه» ومن جمع بين عبد 
وحرٌء أو بين شاةٍ ذكيةٍ وميتة» بطل البيع فيهما جيعاًء وإن جمع بين عبدٍ ومُدَبَّر أو 
عبده وعبد غيره يصح العقد ني العبد بحصّته من الثّمن 

ونا تجب القيمة دون الثّمن؛ لأنَّ القيمةً هي العدل» وإنَّ)ا يصار إلى الكَسمية 
عند صحّة البيع؛ اعتباراً بالمهر. 

(ولكلٌ واحدٍ من المتعاقدين فسخه)؛ رفعاً للفساد. (فإن باه المشتري) 
[بعد القبض 1" (تَفَدَ بيعْه)؛ لكونه ملو كا له» وسقط الفسخ. 

وعند الشَافِعيَ 5: البِيعٌ الفاسدٌ لا يفيد الملك؛ لأنّهِ منهىٌ عنه. والمنهيٌ لا 
يكون مشروعاء إلا أن هذا باطلّ بالبيع عند التَّداءء وبيع الحاضر للبادي» فدلٌ أنَّ 
التهيّ إريكن عن نفس البيع» بل عن معن جاوره. 

(ومّن جمع بين عبد وحرٌء أو بين شاةٍ ذكية ومين بطل البيع فيهما جميعاً)”؛ 
لأنّ بِيعَ الح والميتة لا يصح أصلاً فينعقد البيع ابتداءً على الحلال منهم| بحصّته 
من الشّمنء وإئّها مجهولة. 

(وإن جمع بين عبد ومُدَبّر” أو) بين (عبده وعبد غيره يصح العقد في العبد 
بحصّته من الثّمن)؛ لأنَّ عبد الغير والْدَبّر ملوك فينعقد البيع عليهماء إلا أن 


)١(‏ مابين المعكوفين زيادة من ج. 

(۲) فهذا عن وجهين: إن كان قد سمّئ فما ثمناً واحداًء فالبيعٌ باطل بالإجماعء وإن 

كان سَمّى لكل واحد منهما ثمناً على حدته» فكذلك عند أبي حنيفة ب وقالا: جاز 

البيع في العبد والذكية» وبطل في الحرٌ والميتة» كما في الينابيع ق۹٤/‏ ب. 

(۳) لان الدَبّر حل للبيع عند الشَافِعِيَ ته فبطلانه لا يسري إلى غيره» كما في شرح 

الوقاية: .""١‏ وفي اللباب؟: ۲۹: «الْدَبّرُ يدخل في العقد ثم يخرج» فيكون البيع الحصة 
€ 


ونی رسولٌ الله ل عن النّحشء وعن السّوم على سوم غيره 
امتنع النفاذ؛ لعدم إجازة المالك؛ ولعدم إجازة الحاكم في الْمدَبّرهِ حنّى لو أجاز 
الحاكم وأجاز المالك العقد جازء فإذا امتنعا من الإجازة يبقئ العقد في العبد 
سشفاين للدو يان ا لد 

(ونبى رسولٌ الله و عن النَّحضش)”, فقال: «لا تناجشوا»”: وهو أن يزيد في 
السّلعة من غير رغبةٍ فيها”. 

(وعن السّوم على سوم غيره)”» فقال #: «لا يسومن أحذكم على سوم 


في البقاء دون الابتداء» وفائدة ذلك تظهر في تصحيح كلام العاقل مع رعاية حق 
المدَبّرَ). 

(1) فعن عن ابن عمر #ك: (إِنَّ رسول الله و نهن عن النَّجَش) في صحيح البخاري ؟: 
۳ وصحيح مسلم ۳: ۰۱۱۵١‏ وصحيح ابن حبان ۱۱: 3 

(۲) فعن أبي هريرة ظ4 قال 4¥: (لا يتلقئ الركبان لبيع» ولا يبع بعضكم علل بيع 
بعض» ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لباد» ولا تصروا الإبل والغنم» فمّن ابتاعها بعد 
ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبّهاء فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً 
من تمر) في صحيح مسلم ۳: 06» ومسل أحمد 7: ۲۷۲» ومسند أبي يعلل :٠١‏ 
۲ 

(۳) أي: أن يزيد في السلعة ولا يريد شراءها؛ ليرغب غيره فيهاء أو أن يستام السلعة 
بأزيد من ثمنها وهو لا يريدهاء بل ليراه غيره فيقع في شرائهاء کا في الاختيار ۲: 25١‏ 
وشرح الوقاية ص٠٥٠‏ وإنَّما يكره النجش فيم| إذا كان الراغب في السلعة يطلبها بثمن 
مثلهاء وأما إذا طلبها بدون ثمنها فلا بأس بأن يزيد إلى أن تبلغ قيمتهاء كا في تبيين 
الفاق 5 

(5) وهو أن يرضى المتعاقدان بالبيع» ويستقرٌ الثمن بينهماء ولريبق إلا العقد» فيزيد 
عليه 2 


4. 


وعن تلقي الجلب 
أخيه» ولا يخطبنٌ عن خطبته»”". 
(وعن تلقي الجلب)”". فقال كَلُ: «لا تلقوا السّلع حت تببط e‏ 


ويبطل بيعه. ىا في الاختيار ۲: ٠‏ والوقاية ص 2575 وكراهة السوم فيا إذا جنح 
قلب البائع إلى البيع بالثمن الذي سمه المشتري» وأما إذا إريجنح قلبه وإريرضه فلا بأس 
لغيره أن يشتريه بأزيد؛ لأن هذا بيع من يزيد أي بيع المزايدة» ويسمى بيع الدلالة 
رعولا كم ة ان شين N‏ والوقانة عو نه #امووقه فال ألم E‏ 
النبي يك باع قدحاً وحلساً فيمن يزيد) في سنن النسائي الكبرئ 5: ١٠ء‏ والمجتبئ : 
۹ والمعجم الأوسط ": ,١‏ ومسند أحمد ": 2٠٠١‏ ومسند الطيالسي :١‏ 2584 
والأحاديث المختارة 5: 57 27 ولأنّه المعتاد بين الناس في جميع البلاد والأعصار؛ ولأنّه 
بيع الفقراء والحاجة ماسة إليه» وكذا النهي عن الخطبة محمول علل ما بعد الاتفاق 
والتراضىء كا في الاختيار ۲: ۰۲٠۰‏ وتبيين الحقائق 5: 54. 

)١(‏ فعن أبي هريرة ع قال 4: (لا يخطب الرجل غك خطبة أخيه ولا يسوم عل سوم 
أخيه) في صحيح مسلم۲: 2٠١79‏ وعن ابن عمر ن قال 45: (لا يبع أحدكم علل بيع 
أخيه إلا بإذنه) في صحيح ابن حبان ۱۱: 2779 ومسند أحمد 7: ١‏ والمعجم الأوسط 
١‏ :» وني لفظ: (نبئ رسول الله #5 أن يبيع أحدكم على بيع أحد حت يذر إلا 
الغنائم والمواريث) في سنن النسائي الكبرى 5: »١5‏ والمجتبئ ۲٨۸:۷‏ والمنتقئ :١‏ 
۷ء مصنف عبد الرزاق ۸: .١989‏ 

(۲) وهو أن يتلقاهم وهم غير عالمين بالسعرء أو يلبس عليهم السعر؛ ليشتريه ويبيعه 
في المصر بها شاء من الثمن. وكراهته إذا كان يضر بأهل البلدء بأن كانوا في قحطء. وإن 
كان لا يضرهم» فلا بأس بهء إلا إذا لبس السعر علل الواردين» كما في الاختيار ؟: 
٠١‏ والتبيين ٠1٤ :٤‏ وشرح الوقاية ص ه57 ولا حاجة إلى تعيين الحدود 

ا 


الأسواق)”. 
(وعن بيع الحاضر للبادي)؛ فقال #5: «لا يبع حاضر O E‏ 


والمسافات؛ لأنَ الأمر موكول إلى وجود الضرر وعدمه» فمتى وجد الضرر بأهل البلد 
الامو غل الب دورج النهية وت السافة ارات ر يوار 
يكن به بأس» کا في تكملة فتح الملهم .٠۳۲ :١‏ 

(۱) فعن ابن عمر د قال ك: (لا يبيع بعضكم علل بيع بعض» ولا تلقوا السلع حتى 
هبط بها إلى السوق) في صحيح البخاري ۲: 27254 وفي رواية: (نمئ ب4 أن تتلقئ السلع 
حت تبلغ الأسواق) في صحيح مسلم ۳: 2١١557‏ وعن ابن مسعود د عن النبي 44: 
(أنه نى عن تلقي البيوع) في صحيح البخاري 7: 59لاء وصحيح مسلم ١٠١١:۳‏ 
وعن أبي هريرة ذيه: (نبئن رسول الله 5 أن يتلقئ الجلب) في صحيح مسلم ۳: ٠٠١١‏ . 
(۲) وهو أن يجلب البادي السلعة فيأخذها الحاضر؛ ليبيعها له بعد وقت بأغللى من 
السعر الموجود وقت ال جلب» وكراهته؛ لما فيه من الضرر بأهل البلدء حتئ لو [ريضر لا 
بأس به؛ لما فيه من منع نفع البادي من غير تضرر غيره» ويكون الضرر لأهل البلد إذا 
كانوا في قحط وعوزء وهو يبيع من أهل البلد طمعاً في الثمن الغالي فيضرهم» وأما إذا 
لريكن كذلك فلا بأس به؛ لانعدام الضررء كما في الاختيار ۲: »۲٠١‏ وتبيين الحقائق ٤‏ : 
۹ والهداية ٤۷۸:٦‏ فعن نعيم بن حصين السدوسي حدثني عمي عن جدي طف 
قال: (أتيت المدينة ومعي إبل لي والنبي #5 بهاء فقلت: يا رسول الله مر أهل الغائط أن 
يحسنوا خالطتي» وأن يعينوني» فقاموا معي» فلا بعت إبلي أتيت النبي بي فقال لي: 
انه فمسح يده علل ناصيتي ودعا لي ثلاث مرات) في المعجم الكبير؛ : ٠٠١‏ والمعجم 
الأوسط ۸: .1١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد 5: “47: «رواه البزار والطبراني في الكبير 
والأوسط وفي إسناده جماعة لر أجد من ترجمهم). فأجاز النبي # في الحديث لأهل 

5د 


وعن البيع عند أذان الجمعة 
للبادي»". 

(وعن البيع عند ذان الجمعة)”؛ لقوله علا: ِإدَاوْوى إلصّوة ... 4 [الجمعة: 
4]الآية. ١‏ 


الحضر أن يعينوا التاجر القادم في بيع الإبل عند عدم الضررء كما في تكملة فتح الملهم 
:١‏ ۵ وعن مجاهد ذه قال: (إِنَّا نب رسول الله #5 أن يبيع حاضر لباد؛ لأنّه أراد أن 
يصيب المسلمون عَرَمَّم» فأما اليوم فلا بأس» قال ابن حجر في الفتح :۳۷١ :٤‏ أخرجه 
سعيد بن منصور في سننه» وسكت عليه. وعن الشعبي #ه قال: «كان المهاجرون 
يكرهون ذلك يعني بيع حاضر لباد ‏ وإنا لنفعله» في مصنف عبد الرزاق 8: 25٠١‏ 
كا في تكملة فتح الملهم ٠۳١ :١‏ وغيره. 

(۱) فعن ابن عباس ڪه قال ك: (لا تَلقَوًا الركبان» ولا يبع حاضر لباد)» فقيل لابن 
عباس : ما قوله: لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمساراًء في صحيح البخاري 
؟: 46لاء وصحيح مسلم ۳: ١١٠١ء‏ وعن أنس بن مالك #ه: (نهينا عن أن يبيع 
حاضر لباد) في صحيح مسلم 7: .١١9/‏ 

(؟) وهو البيع من الأذان الأول إلى الانفضاض من صلاة الجمعة» فالأذان المعتبر في 
تحريم البيع» هو الأول إذا وقع بعد الزوال علل المختار» كما في تبيين الحقائق 19:5. 
وقال الطحاوي: الأذان الثاني» والأصح أنه الأذان الأول» كما في منحة السلوك ۲: 
١‏ وقال في البحر: هذا القول الصحيح» وقيل: العبرة للأذان الثاني الذي يكون بين 
يدين المنبر؛ لاله إريكن في زمنه 4# إلا هو» وهو ضعيف؛ لأنَّه لو اعتبر في وجوب 
السعي إريتمكن من السنة القبلية» ومن الاستماع» بل ربا يخشئ عليه فوات الجمعة» كا 
في إعلاء السنن 5 :١‏ 5 '77. وغيره. 
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وكُلٌ ذلك يُكره. ولا يَفْسُدُ به ابيع ومن ملك ملو كين صغيرين حدما ذو رحم 
رم من الآخر ل فده ق ها وكذتك إذا كان أحدعنا كيرا والأخ ضفرا 


(وكُلٌ ذلك يُكره)؛ لوجود النّهي» (ولا يَفْسُدُ به البتبع)؛ لأنَّ الفسادَ ليس 

في معقود علیه» وإِنَّا كان لمعن جاوره. 
5 7 7 5 ءَ و 5 2 < له 

(ومَن ملك مل وكين صغيرين أحدهما ذو رحم تحرّم من الآخر لم يُفرّق 
بينهماء وكذلك إذا كان أَحَدّهما كبيراً والآخرٌ صَغيراً)"؛ لقوله ي: «مَن فَدَّقّ بين 
0 0 الحَنّة)”. 
اط فد قا سما ار مر 
والاستغناء إن يكون بالبلوغ. 


(۱) لان الصغير يستأنس بالصغير» والكبير يتعاهده ويشفق عليه» ويقوم بحوائجه 
باعتبار الشفقة الناشئة من قرب القرابة» وفي التفريق بينهما إيحاش الصغير» وترك 
المرحمة عليه» كما في تبيين الحقائق :٤‏ 19؛ فعن أنس بء قال #: (ليس منامن لريرحم 
صغيرنا ويوقر كبيرنا) في سنن الترمذي 5: 277١‏ والمستدرك 2.١7١ :١‏ وصححه. 
() فعن أبي أيوب ذف قال #: (من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته 
بوم لمانا وسو ايد يي لبر a‏ ع ا 
قال: (قدم النبي #5 سبي فأمرني ببيع أخوين فبعتهماء وقَرّقتُ بينهماء ثم أتيت النبي 5 
فأخبرته» فقال: أدركهما فارتجعه| وبعهما جميعاً ولا تُفرّق بينهها) في المستدرك ۲: ٦۳‏ 
وسنن الدارقطني ۳: ٠٥‏ وأمالي المحاملي ۱۹۳:١‏ والمنتقئن »١5/8:١‏ والأحاديث 
المختارة 7: ۲۷۲. 
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فإن رق بينهه| كُره له ذلك» وجاز البيع» وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتّفريق بينهما؛ 
لوقوع الاستغناء. 
باب الإقالة: الإقالةٌ جائزةٌ ني البيع بمثل الشَّمنِ الأَوّل» فإن شَّرَطَ أكثر منه أو أقلّ 
فالشّرط باطلٌ ويرد مغل النّمن الأوّل» وهي فسح في حَقٌّ المتعاقدين, بيع جديدٌ في 
حَنَّ غيرهما عند أي حنيفة 5ه 
(فإن قَرّق بينهما كُره له ذلك» وجاز البيع)؛ لما ذكرنا أن التي لمعن جاوره. 

وقال أبو يوسف والشَّافِعيَ د #: البيعٌ باطل في الأبوين جائرٌ في الأخوين؛ لما 
ذكرنامن الحديث» وار یرد هذا التّغليظ في الأخوين. إلا أن لهي إنَّا كان لحاجة 
الصغير» فيستوي فيها الأب والأخ. 

(وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما؛ لوقوع الاستغناء)» والله أعلم. 

باب الوقالة 

(الإقالةٌ جائزةٌ في البيع )؛ لقوله #: «سَن أقال نادماً بيعته أقال الله لأعثرته 
يوم القيامة»”, (بمثل اللمن الأوّل)؛ لها فسخ للعقد» والفسحٌ يحكي العقد 
(فإن شَّرَطَ أكثر منه أو أقلّ فالشرط باطلٌ ويرد مثلَ الشُمن الأوّل)؛ تحقيقاً لمعنئ 
الافالة. 

(وهي فسخ في حَقٌّ المتعاقدين, بِيعٌ جديدٌ في حَنَّ غيرهما عند أي حنيفة 
يه)؛ لألّه لا ولاية هما عن غيرهماء وهم ولاية عن 7 تصرّفها بالرّفع والفسخ. 


)١(‏ فعن أبي هريرة كد قال #: (من أقال نادماً بيعته أقال الله كلك عثرته يوم القيامة) في 


صحيح ابن حبان ۱۱: ٠7‏ 5» وسنن ابن ماجه ؟: ١‏ 5/اء والمعجم الأوسط :١‏ 7171. 
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وام 59 
وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة» وهلاك المبيع يمنع منهاء فإن هلك بعض 
المبيع جازت الإقالة في باقيه 


وفائدتّه: أن الشفيمَ بعد التّسليم في الببع يأخذ بعد الإقالة» والمشتري لا يرد 
الموهوب له وإقالته. 
3 ع ىو 
خرئ: أا بيع بعد القبض» وفسخ قبله» وهو 
قول أبي يوسف 4 إلا في العقارء فإك بيع في الحالين؛ لوجود معنى البيع» وهو 
اد ان ا 

وعند محمّد ه: إن كانت بجنس الثمن الأول أو مثله» فهي فسخ» فإن 

وعند زفر 5ه: هي فسخ في حقٌ الكافة؛ اعتباراً بالفسخ بخيار الشّرط. 

وحاصله: ّا فسخ عند أبي حنيفة 5ه على كل حالء وإذا تعذر ذلك 

وعند أبي يوسف ذه: هي بيع» فإذا تعذّرَ جعلها بيعاًء فهي فسخ. 

وعند محمّد ذه: هي فسخ» فإذا تعذّرٌَ ذلك فهي بيع . 

والجواب: أنَّ حقيقةً الّصرّف لا يختلف بعد القبض وقبله» ولا يتنوّع بقدر 
من الثمن دون غيره» ويجوز أن يكون له حكم في حق شخص وفي حق شخص 
آخر حكم آخر؛ لما قلنا في الردٌ بالعيب. 

1 e و‎ 

(وهلاك ا بعتم صحه الإقالة), کےا له يمنع صحة البيعء (وهلاك 
المبيع يمنع منها)؛ لأن محل العقد هو المبيع» فكذا محل الفسخ» (فإن هلك بعض 
المبيع جازت الإقالة في باقيه)؛ اعتباراً للبعض بالكل . 


الا د 


باب المرابحة والتولية: المرابحة: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثّمن الأول مع 
زيادة ربح» والتولية: نقلٌ ما ملكه بالعقد الأَوّل بالتّمن الأوّل من غير زيادة ربح 
ولا 
باب المرابحة والتولية 
(المرابحة"": نقل ما ملكه بالعقد الأول بالتّمن الأول مع زيادة ربح)" تسمية 
للتصرّف با ينبئ عنه» وهو الرّبح. 
(والتّولية”: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح ولا 


)١(‏ وهي بيع بشمن سابق وزيادة» أو بيع المشترئل بشمنه وفضل» وذلك بأن يشترط أن 
المبيع بالثمن الأول الذي اشترئ به مع فضل معلوم» كأن يقول البائع للمشتري: قد 
كلفني هذا المال مئة دينار فأبيعه لك بمئة وعشرة دنانير» كما في شرح الوقاية ص8/ 257 
ودرر الحكام ١١5 :١‏ 
(۲) فعن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة: قال أبو بكر #ه: (خذ بأبي أنت يا 
رسول الله إحدى راحلتي هاتين» قال رسول الله 4: بالثمن) في صحيح البخاري ": 
۹ء وصحيح ابن حبان 5 »٠ :١‏ ومسند أحمد 5: ۹۸٩۱ء‏ وفي لفظ: (لا أركب 
بعيراً ليس لي قال: هي لك يا رسول الله قال: لاء ولكن بالثمن الذي ابتعتها به» قال: 
کوک قار قل ا ا امداق فق شير قله كرا د 
11 5. 
(۳) وهي بيع بثمن سابقء أو بيع المشترى بثمنه من غير زيادة» وذلك بأن يشترط أن 
المبيع بالثمن الأول الذي اشترئ به بلا فضل» فلا يكون في البيع الذي يقع بعد بيان 
البائع ثمن المبيع الذي اشتراه زيادة ولا نقصان على ذلك الثمن» كما لو اشترئ أحد 
مالا بعشر دنانير فباعه من آخر بعشر أيضاء كا في درر الحكام :١‏ ١٠١١ء‏ ورد المحتار :١‏ 
۲ وبدائع الصنائع ۲: .57١‏ 

E 


نقصانء ولا تصحٌ المرابحة والتولية حتى يكون العوضٌ مما له مثل: كا لمكيل 
والموزون» ويجوز أن يضيف إلى رأس الال ا َ القَصَّار والصّبًا ع 
نقصان)”؛ لاه عبارةٌ عن إثبات الولاية للمشتري لما كان له» ودليل جوازهما: 
تعامل الام ما ف ساف الأمضاو والأعصا رمن غير لكير: 
ا ا ررد خی کول ات کر ایر 
والموزون)”؛ لأنَ غير المثلي مثله قيمته» وهي مجهولة تُعَرَفُ بالحزر والتخمين. 
(ويجوز أن يضيف إلى رأس الما اجر“ القصَّار والصّبَاغْ 0 


)١(‏ فعن سعيد بن المسيب د قال #5: (التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به) في 
مصنف ابن أبي شيبة ۸: 4 5» قال التهانوي في إعلاء السنن 1:١5‏ 505: ولا خلاف في 
مرسل سعيد» وني رواية: (لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفي» ولا بأس بالإقالة 
في الطعام قبل أن يستوفي» ولا بأس بالشركة في الطعام قبل أن يستوفي) في مراسيل أبي 
داود ص178» قال الأرنؤوط: محمد بن إبراهيم البزار: ثقة» ومن فوقه من رجال 
(؟) وكذلك الدراهم والدنانير والعددي المتقارب؛ فإ فائدةً هذا البيع: أنَّ الغبيّ 
يعتمد علل فعل الذکي» فيطلب نفسه بمثل ما اشترئ به هو» أو بمثله مع فضلء وهذا 
المعنى إن يظهر في ذوات الأمثال دون ذوات القيم كالأشياء المتفاوتة كالحيوانات 
والجواهر؛ لأنَ ذوات القيم قد تطلب بصورتها من غير اعتبار ماليتهاء ولأن قيمتها 
مجهولة؛ لأنّلا يمكن معرفتها حقيقة» ومبنى هذا البيع على الأمانة» فلا يجوز بيعه 
مرابحة إلا إذا كان المشتري يملك ذلك البدل من البائع بسبب من الأسباب» كا في 
شرح الوقاية ص51/8) ومجمع الأغبر ۲: 5 .70-١/‏ 

(۳) قيد بالأجر؛ لاله لو فعل شيئاً من ذلك بيده أو بإعارة لا يجوز أن يضمه إلى رأس 
المال» وكذا إذا تطوع متطوع ببهذه الأشياء المذكورة» ىا في الزبدة”7: 4 0. 
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والطَرّاز والفتلء وأجرة حمل الطَّعام؛ ويقول: قام عل بكذاء فلا يقول: اشتريته 
بكذاء فإن اطَّلعَ المشتري على خيانةٍ في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة : إن 
شاء أَحَذّ بجميع الّمن» وإن شاء رَدَّهه وإن اطّلع على خيانة في التّولِية أسقطها من 
والطّرًاز“ والفتل» وأجرة حمل الطّعام)”؛ TR‏ ف من كين 
زيادة في العين أن الناس يضيفون ما يزيد في المبيع إلى رأس المال» (ويقول: قام علَ 
بكذاء فلا يقول: اشتريته بكذا)؛ تحرّزاً عن الكذب. 

(فإن اطَّلعَ المشتري على خيانةٍ ني ال ابحة فهو بالخيار عند أي حنيفة : إن 
شاء اَذ بجميع الّمن» وإن شاء رَدَّه)؛ لأنّه دس عليه في صفة الثّمن» وهو 
الزّيادة» فصار كالتدليس في وصف المبيع» وهوالعيب» ولريغير موضوع العقد. 

(وإن الع على خيانة في التّولِية أسقطها من الّمن)”؛ لأنَّ ا خيانةً فيها تغير 


)١(‏ الطرّاز: عَلّم الثوبء كما في ا مغرب ص۲۸۹. 

ان العوك ا چا امن انان« عاد ا وان كل هنا بويد 
في المبيع أو في قيمته يلحق بهء هذا هو الأصلء وما عددناه هذه الصفة؛ لأنَّ الصبغ 
وأخواته يزيد في العين» والحمل يزيد في القيمة؛ إذ القيمة تختلف باختلاف المكان» كا 
في الهداية 5: /59. 

(۳) لأنّه لو إريحط في التولية لا تبقئ تولية؛ لأنَّه يزيد على الثمن الأول فيتغيّر التصرف 
فتعين ا حط» وفي المرابحة لو إريحط تبقئ مرابحة» وإن كان يتفاوت الربح فلا يتغيّر 
التصرّف. فأمكن القول بالتخيير» كا في الهداية ٠٠١:٦‏ . 


Vea 


5 5 ره عو 0 َه 
وقال أبو يوسف #ه: تحط فيهماء وقال مُحمّد #ه: لا بحط فيهماء وَمَن اشترى شيا 


هوه ور 
ما يُنقل وحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه 


(وقال أبو يوسف ھ: تحط فيها)"؛ لأنَّ اتفاقّهما وقع عل مضمون العقد 
الأقل0. 

(وقال محمد ضيه: لا حط فيهم|)”؟ لأنَّ البائعَ ريرض إلا بها سّاه. 

وللشافعي 5ه قول كقول أبي حنيفة 5 وآخر كقول أي يوسف ده ووجه 
الفرق بين البيعين ما ذكرناه. 

(وَمَن اشترى شيئاً ما قل ونمل لم جز له بيعه حتى يقبضه)؛ لاهبيه 45 


عن بيع ما إريقبض)". 


)سكن الام ع كؤفد انوي بختدوده ايسور لا ان ا تمن الا ونه ألا 

بعتك مرابحة عل الثمن الأول إذا كان ذلك معلوماء فلا بد من البناء عل الأول؛ 

وذلك بالحطء غير آنه حط في التولية قدر الخنيانة من رأس المال» وفي المرابحة منه ومن 

الربح» كما في الهداية .٠٠٠١ :١‏ 

(۲) في أ و ب: «الأول». 

(۳) أي: يخير فيهما جميعاً إن شاء أخذ بجيمع الثمن وإن شاء ترك؛ لأَئَّا تراضيا فلا 

يقبن الفح ای هرمع ورا ن کا كران لان فيان 

للتسيمة لكونه معلوماًء والتولية والمرابحة ترويجٌ وترغيب» فيكون وصفاً مرغوباً فيه: 

كوصف السلامة» فيتخير بفواته. ىا في الحداية 5: ٠٠٠١‏ . 

(4) فعن حزام بن حكيم بن حزام #ه قال: (قلت: يا رسول الله إني رجل أشتري 

المتاع فما الذي تيل لي منها وما يحرم عليّ؟ فقال: يا ابن أخيء إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه 

حت تقبضه) في صحيح ابن حبان١١: 70/771١‏ وسنن النسائي الكبرئ 5 : /ا"اء 
-۷0_ 


ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف #د. وقال خمد ه: لا 
يجوزء ومن اشترى مكيلاً مُكايلة أو موزوناً فاكتاله أو اتزنه ثُمَّ باعه مُكايلة أو 
مُوازنة ل تحر للمشترى منه أن يبيعه ولا يأكله حتى يعيد اليل والوزن 


(ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف ه)”؛ لأنَّه لا 
يودي إلى الغرر لاستحالة هلاكه. 

(وقال د كه لآ رن الاظلاق الحديةة إلا أن اديت عمو عا 
المنقول؛ لعدم الغرر في العقار. 

(ومّن اشترى مكيلا مُكايلة أو موزوناً فاكتاله أو اتزنه نم باعه مُكايلة أو 
مُوازنةَ م بجر للمشتري منه أن يبيعّه ولا يأكله حتى يعيد الكيلَ والوزن) 
توكذلك إن قا تر تجو غه وان كان روع جار م قن درغ 


والمجتبن/1: ۲۸١‏ والمنتقى ٤ : ١‏ ١٠ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة٤:‏ ۳۸۷ ومصنف عبد 
الرزّاق8: ٤۳‏ . 

)١(‏ لأنَّ ركن البيع صدر من أهله في حله» ولا غرر فيه؛ لأنَّ الملاكَ في العقار نادرء 
بخلاف المنقول» والغرر المنهي عنه غرر انفساخ العقد. والحديث معلول به كم في 
الحداية 5: .٥١٠١‏ 

(1) أي: لا يعتبر كيل البائع قبل البيع وإن كان بحضرة المشتري؛ لاله ليس بكيل البائع 
والمشتري وهو الشرط ولا كيله بعد البيع مع غيبة المشتري؛ لأنّ الكيل من تمام 
التسليم؛ لأنَّ المبيع به يصير معلوماًء ولا تسليم إلا بحضرته» ولو كاله البائع بحضرة 
المشتري بعد البيع» قيل: لا يكتفئ به لظاهر الحديث. فإِنّه اشترط فيه صاعين» 
والصحيح أنه يكنفين به؛ لان المبيع ضار معلوماً بكيل واحد, وتحقّق معنئ التسليم» كا 
في التبيين 5 : ۸۲. 


-۷ 1 


والقصبَّفُ في المن قبل القبض جائرٌ 
قوهم جميعاً"]”؛ النهيه ل عن بيع طعام حتئ يجري فيه صاعان: صاع البائع» 
وصاع المشتري”)*؛ ولاحتمال أن يزداد» فيكون آكلاً مال غيره. 

(والتّصجٌفُ في الثمن قبل القبض جائرٌ)*؛ لاله لا يؤدّي إلى الغرر» بخلاف 
المبيع علل مامَرٌ. 


)١(‏ أي: لا يشترط ذرعها ثانياً؛ لأنَّ الذرع وصف له وليس بقدر» فيكون كله 
للمشتري بلا زيادة ثمن ولا نقصان إن وجده زائداً أو ناقصاًء هذا إذا إريسم لكل ذراع 
ثمنأء وإن سی فلا يحل له التصرف فيه حتئ يذرع» كما في تبيين الحقائق :٤‏ 87 
وشرح الوقاية ص57 5. 
(؟) ما بين المعكوفين زيادة من ج. 
(۳) أي: راد بصاع البائع صاعه لنفسه حين يشتريه» وبصاع المشتري صاعه لنفسه 
حين يبيعه؛ لإجماعهم علل أن البيع الواحد لا يحتاج إلى الكيل مرّتينء كما في البناية :٦‏ 
1ق وك أذنيقان: إن سول لقوق هن ما رذا سيد ان د 
وهو ما إذا أسلمَ في کر بر فلا حل الأجل اشترئ المسَلَّمُ إليه من رجل كرأ أو أَمَرَ رب 
الد أذ شت له ت ف اکا ا ل اکال له جار كا ف شرح 
الوقاية ص١5‏ 06. 
(4) من حديث جابر وأبي هريرة وأنس وابن عباس ڳد في سنن ابن ماجه؟: 3 
وسنن البيهقي الكبير ه: 015 قال البيهقي: روي موصولاً من أوجه إذا ضمَّ بعضها 
إلى بعض قوي مع ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس ت وينظر: المصباح ۳: 4 27 
وتلخيص الحبير": ۲۷ء ونصب الراية 5: ٠٤‏ وغيرها. 
(6) لقيام المبيع» وليس فيه غرر الانفساخ بالهلاك؛ لعدم تعينها بالتعيين بخلاف المبيع» 
كما في اللباب ۲٠٤:١‏ عن ابن عمر ده قال: (كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير 
اا 


ويجوز للمشتري أن يزيد لبائع في التّمنء ووز لبا أن ريدق ال وعو ز أن 
يط من النّمنء وعلق الاستحقاقُ بجميع ذلك ومن باع بثمن حال م جل 
أجلاً معلوماً صار مؤجلاً 

ووز لري أن يزيد د للبائع ف الشّمنَ ويجوز للبائع أن يزيد) للمشتري 
(في المبيع, ويجوز أن يط من النّمَن ويتَعَلّنُ الاستحقاقٌ بجميع ذلك)؛ لأا 
تفا ن اف نين غر ا فى امن وا ويتجق ذلك باعل ا وفنا 
للغبن الواقع في المببع» وها تلك الولاية؛ لأنَّ العقد في ملكهماء بدليل جواز 
فسخهماء فكان لما إلحاق الزيادة به. 

وعند زر والشَّافِعيٌ # #: الرّيادةٌ هبةٌ مبتدأةٌ يعتير فر فيها القبض؛ أن ا 
واحدمنه] ملك الغوض: فالزيادة تكون التزاماً للعوض عن ماله وهذا لا 
يجوز» ونحن نقول: إذا التحق بأصل العقد إريكن عوضاً عن ماله. 

(ومن باع بشمن حال تم أجّله أجلاً معلوماً صار مؤجلاً)؛ لاله رضي 
بتأخير حقه» فصار کا لو رضي بإسقاط بعضه. وهو الحطّ. 

وقياس رر والشَّافِعيَ 44 على القرض في أله لا يصح تأجيله» لا يصحٌ؛ 


وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» قال: فآتيت رسول الله وله وهو في بيت 
بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» فقال: لا بأس إذا أخذتها بسعر 
يومها مالرة تفترقا وبينكى| شيء) في المنتقئ ١‏ : 1565 وسنن البيهقي الكبير © 22355 
وسئن أبي داود ۳: ١٠16١غ‏ وستن النسائي 5: 4 » والمجتبئ /7: 2780١‏ ومسند أحمد ۲: 
4» ومعجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي »51:١‏ ومسند الطيالسي ٠٠٠ :١‏ وهذا 


نص علل جواز الاستبدال من ثمن المبيع. 
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وكلّ دين حال إذا أَجَّله صاحبّه صار مجلا إلا القرض فَإنَّ تأجيلّه لا صح. 
باب الرّبا: الرّبا حرم» في كل مكيل أو موزون ب بجنسه متفاضلاً 


لان القرض عارية؛ ولهذا لا يصح اشتراطه في العقد بالإجماع» وهنا يصحٌ 
اشتراطه في العقد بالإجماع» فإذا أجل التحق بأصل العقد كالحطء فافترقا من هذا 
الوجه. 

(وكلٌ دين حال" إذا أله صاحيّه صار وجلا إلا القرض فإِنَّتأَجِيلَّه لا 
يَصمٌ)"» ووجه الفرق ما ذكرنا: أنَّ القرض عارية؛ فن المردود في القرض عين 
الملأخوذ حكياًء وإذا لر يجعل كذلك. لكان بيعٌ الدّراهم بالدرهم نسيئةء فإنّهِ رباً 
اك ساك لون 

باب الرّبا 

(الزّبا محرم) لقوله غل: مايرا 4 [البقرة: ١۲۷]ء‏ (ني كل 
مكيل أو موزون بيع بجنسه متفاضلاً)؛ لقوله #: «لا تبيعوا الضّاع بالضّاعِين 
ولا 


(1) مثل ثمن البياعات وبدل المستهلكات» کا في اللباب .*٠5 :١‏ 

(؟) لأنَّ القرض إعارة وَصلة ابتداء ولهذا يصح بلفظ الإعارة» ولا يملكه من لا 
يملك التبرّع: كالصبي» ومعاوضة انتهاء حتئ يلزمه رد مثله» فعلل اعتبار الابتداء لا 
يلزم التأجيل فيه: كالإعارة» فإنَّ المعير إذا وقّتء له أن يرجع فيه قبل الوقت» وعلل 
اغتباز الانتهاء لا وز التأجيل» لأن لجنس بانفزاده تجنرم النّساء لاسي إذا كنت 
العلةء وحرم التفاضل بها؛ ولأنَّ الأجل لو لزم فيها لصار التبرّع ملزماً عل المتبرّع» 
وهو لا يجوزء کا في تبيين الحقائق .۸٤ :٤‏ 

74 


والعلّةٌ فيه: الكيلٌ مع الجنسء أو الوزن مع الجنس 
الصاعين بثلاثة»”"» ثم قال التب : «وكذلك الميزان»”» والمرادد ما يوزن» وما 
يدخل تحت الصّاع. 

(والعلّةٌ فيه: الكيلٌ مع الجنسء أو الوزنٌ مع الجنس)”؛ لأنَّ الرّبا في اللغة: 
هو الزيادة المطلقة. 


)١(‏ فعن ابن عمر كه قال 4: (لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين» 
ولا الصاع بالصاعين فإني أخاف عليكم الرماء والرما هو الرباء فقام إليه رجل فقال: يا 
رسول الله أرأيت الرّجل يبيع الفرس بالأفراس» والنجيبة بالإبل» قال: لا بأس إذا 
كان يذ یدق معد آذ ۹2١‏ قال اهي ف مجمع الرؤافد 4م هم 117: 
رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو جناب» وهو ثقة» ولكنه مدلس. والمرادما يحل 
الصاع؛ إذ لا يجري الربا في نفس الصاعء وهو عام في يحله. كما في تبيين الحقائق :٤‏ 
٦‏ 

(1) فعن أبي سعيد وأبي هريرة #: (إِن رسولٌ الله ل استعمل رجلا عل يبر فجاءهم 
شمر جنيب د وهو نوع جید ین انوع الم فقال: أكل قرخي هكذا؟ فقال: إنا 
نأخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال: لا تفعل بع الْجَمّعَ الرديء 
أو الخليط من التمر -بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنيباًء وكذلك في الميزان) في صحيح 
مسلم ۳: 1715» وصحيح البخاري ۲: 0751 أي: في الموزون إذ نفس الميزان ليس 
من أموال الرباء وهو أقوئ حجّة في عليّة القدرء وهو بعمومه يتناول الموزون كلّه الثمن 
والمطعوم وغيرهما. 

(۳) فعن عبادة وأنس ده قال #: (ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعاً واحداء وما كيل 
فمثل ذلك» فإذا اختلف النوعان فلا بأس به) في سنن الدارقطني 7: 18» وسنده 
حسن» كما في المنتقئ» كما في إعلاء السنن 5 791/:1» وجه الاستدلال: آنه رتب 

1 


إذا بيع المكيل أو الموزونٌ بجنسه مثلاً بمثل جاز البيع» وإن بيعا تفاضلاً 


وفي الشرع: هو الفضل عل المعيار الشرعي» وذلك إِنَّها يعرف بهذين 
AN‏ انك فون ةو الدب تيرمع 

وعند الشَّافِعِيَ ه: هي الطعم» وفي الذهب والفضة الثمنية» وشرطهم) 
الجنس؛ لان الطعم حياة النفوس» والثمنية حياة الأمؤال؛ فتناسب تعليق الحرمة 
بهما؛ تعظياً لنطرهماء إلا أن ما يقوم به قوام الآدمي يناسب التوسعة فيه 
والإطلاق دون التضيقء والمنع كما في الميتة حالة ا لملخمصةء وإن ثبت هذا فنقول: 
لو باع قفيز جص بقفيزي جص لريجر عندناء خلافاً له» ولو باع تفاحة بتفاحتين 
جاز عندنا خلافه. 

(وإذا بيع المكيلٌ أو الموزونٌ بجنسه يثلاً بمثل جاز البيع» وإن بيعا تفاضلاً ‏ 


الحكم على الجنس والقدر» وهذا نص عل أنَّها علّة الحكم؛ لما عرف أن ترتب الحكم 
عن الاسم المشتق ينبئ عن علية مأخذ الاشتقاق لذلك الحكم» فيكون تقديره المكيل 
والموزون مِثلاً بمثل بسبب الكيل أو الوزن مع الجنسء كما في تبيين الحقائق :٤‏ 85. 
وكا عرازمو ياف كد (العية بكرم العندي #رزالابة رسن الأمقيوو ولق د 
من البعيرين» والثوب خير من الثوبين» فما كان يداً بيد فلا بأس. إِنَّا الربا في النساء لا 
ما كيل أو وُزن) في مشكل الآثار :١‏ 79 والمحلل ۷: 5 57» قال التهانوي في إعلاء 
السنن 15: :7١١‏ أخرجه ابن حزم ولريعله» قال الإمام الطحاوي في مشكل الآثار ١‏ : 
89 «فلم| كان أوكد الأشياء في دخول الربا عليها الذهب والفضةء وليسا بمأكولين 
ولا مشروبين» عقلنا بذلك أن العلة التي ها دخول الربا إلى الوزن فيها يوزن؛ والكيل 
فيها يكال مأكولاً كان ذلك أو مشروباً أو غير مأكول أو مشروب». 
عا 


يجزء ولا يجوز بيع الجيد بالرديء ما فيه الرّبا إلا مثلاً بمشل» وإذا عَم الوصفان: 
الجنسٌ والمعنى المضموم إليه حَلَّ التفاضل والنّساءء وإذا وجدا حرم التفاضل 
والنّساءء وإذا وج أحدُهما وعُدِمَ الآخرٌ حل التفاضل وحَرُمَ النّساء 
يجز)؛ لقوله 4: «الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل يدا بيد والفضل ربا»". 

(ولا يجوز بيع الجيد بالرديء ما فيه الرّبا إلا مثلاً بمثل)؛ لقوله 4#: اجيدّها 
ورديئها سواء)". 

(وإذا عُدِم الوصفان: الجنسٌ والمعنى المضموم إليه حَلَّ التفاضل والنّساء): 
كالحنطة بالذهب والفضة؛ لعدم علة الربا. 

(وإذا وُجدا حرم التفاضل والتساء) كالحنطة بالحنطة؛ لتحقق العلة. 

(وإذا جد أحدُهما وعُدمَ الآخرٌ حل التفاضل وحَرْم النّساء): كالحنطة 
بالشعير» أو الهروي بال هروي؛ لقوله #: (إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شتتم 
بعد أن يكون يداً بيدء ولا خير فيه نسيئة)”2 والسَّلّمُ خص عن هذا؛ للضرورة. 


)١(‏ فعن أبي هريرة د قال ي: (التمرٌ بالتمرء والحنطة بالحنطةء والشعير بالشعيرء 
والملحٌ بالملح» مثلاً بمثل» يداً بيده فمن زاد أو استزاد فقد أربىء» إلآما اختلفت ألوانه) 
في صحيح مسلم۳: .171١‏ 

(؟) قال الرّيُلعي في نصب الراية؛: ۷ وابن حجر في الدراية7: :١157‏ إرنقف عليه 
هذا اللفظ» ويؤخذ من حديث أبي سعيد الْخُذّري ف قال 5: (الذهب بالذهب...). 
وأقول: وكذلك من حديث: (إنّ رسول الله 5 استعمل رجلا عن خير فجاءهم بتمر 
جَنيب...) السابق ذكره. 

ST‏ انف المرانك E‏ تاهيه 
بالذهب» والفضة بالفضة. والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» 
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وکل شيءٍ ص رسول الله 4 على تحريم التفاضل فيه كيلاً فهو مكل بدا وإن 
ترك الاس الكيلٌ فيه مثل : الحنطة» والشّعير والَّمره والملح» وكل ما نض على 
تحريم التّفاصل فيه وَزناً فهو موزونٌ أبَداً مثل : الذهب والفضّة 

راذا وَحِدَ الجنس بانفراده: كال هروي با هروي حل التفاضلء و > حرم النّساء : 
لقوله 4# لا قبل له: إِنَا نبي الفرس بالأفراس» والنجيب بالنجائب» فقال 4: «لا 
بأس بذلك يداً بيده ولا خير فيه نساء»". 

وقياس الشَّافِعيَ ه على ربا الفضل لا يصمٌّ؛ لاتا يتفاضلان» كما في 
الحنطة والشعير. 

(وکل شيء ص رسولٌ الله على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبد 
وإن ترك النَاس الكيلّ فيه مثل: الحنطة والشعيرء والتّمرء والملح» وكل مان 
على تحريم التفاصل فيه وَرْناً فهو موزون أبَداً مثل: الذغب والفقة)؟ لان ان 


مثلاً بمثل» سواءً بسواء» يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان 
يدا بيد) في صحيح مسلم۳: ۰۱۲۱۱ وسنن أبي داود”: 48 ؟» ووردت لفظة: (اختلف 
النوعان) في المعجم الكبير١:‏ 0719 والآثار١:‏ /1481. وينظر: نصب الراية؟: »٤‏ 
والدراية؟: 141. وعن إبراهيم د أنه قال: (أسلم ما يكال فيهم| يوزن» وأسلم ما يوزن 
فیا يُكال» ولا تسلم ما يكال فیا يكال» ولا ما يوزن فیا يوزن» وإذا كان نوعاً واحداً 
ما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد يداً بيده ولا حَيرَ فيه نسيئة) في الآثار لأبي 
يوسف .181:1١‏ 

)١(‏ فعن ابن عمر أده قال #5: (لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين» 
ولا الصاع بالصاعينء فإني أخاف عليكم الرماء والرما هو الرباء فقام إليه رجل فقال: 
يا رسول الله» أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس» والنجيبة بالإبل» قال: لا بأس إذا 
كان يدا بيد) في مسند أحمد ۲ :۹ ٠‏ قال الحيثمي في مجمع الزوائد ٤‏ :1.0 
رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو جناب» وهو ثقة» ولكنّه مدلس. 

۳ - 


وما ل ينص عليه فهو محمولٌ على عادة الاس 
عل هذه الأشياء الستة” في حديث أبي سعيد ال دري تقد" وغالفة النبي 4 
معصية» وطاعته مفروضة. 

(وما ل يُنَص عليه فهو محمولٌ على عادة النّاس)؛ لقوله #6: «ما رآه 
المسلمون حستأء فهو عند الله غللا حسن»)”. 

وَالشَّافِعِيَ 5ه يعتبر عادةً الحجاز؛ لقوله #: «المكيال مكيال أهل المدينة» 
والميزانَ ميزان آهل مكّة»» ولا حجّة له فيه؛ لأنّه ساكتٌ عن محل النزاع. 


)١(‏ فالشعير والبر والتمر والملح كيلي» والذهب والفضة وزني أبداً؛ وإن ترك الناس 
الكيل في الأربعة المتقدمة أو الوزن في الآخرين؛ لأنَّ النص قاطع وهو أقوئ من 
العرقة نو الكفويك لايترك الاد ولان العلا الط لا ترق كا ال 
للاستغناء عنها بالنصّ؛ وهذا إذا كانت العلّة المستنبطة قاصرة لا تعتير أصلاً» بخلاف 
المنصوص عليهاء كما في مجمع الأنمر ۲: ۸٦‏ وتبيين الحقائق 5: .4١‏ 
(۲) فعن أبي سعيد النذري ك قال: قال رسول الله 45: «الذهب بالذهبء والفضة 
بالفضة, والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمره والملح بالملح» مثلاً بمثل» يدا 
بيد» فمن زاد» أو استزاد» فقد أربئ» الآخذ والمعطي فيه سواء» في صحيح مسلم ": 
ا 
(۳) في مسند أحمد ۱: ۳۷۹ ومستدرك الحاكم ۳: ۸۳ والمعجم الكبير 4: ١۱١١ء‏ 
ومسند أبي داود الطَيّالِسِي ص ۳۳ء وفضائل الصحابة :١‏ 7517 موقوفاً علل ابن مسعود 
(5) فعن ابن عمر ان قال: (الوزن وزن أهل مكةء والمكيال مكيال أهل المدينة) في 
سنن أبي داود ۲: 2777 وسنن النسائي الكبرئ ۲: 74 وصحيح ابن حبان ۸: ۷۷. 
A6‏ 


وده الع ها ولع عل وطن اران يمار في ايقن N‏ 
وما سواه ما فيه الرّبا يُعتَبَتْ فيه التعيين» ولا َر فيه التقابض» ولا يجوز بيع 
الحنطة بالدّقيق ولا بالسّويق 

(وعقدٌ الصرف: ما وقع على جنس الأثمان» يعتبر فيه قبض العوضين في 
المجلس)؛ لقوله ابن عمر 4 ذا سيل عن الصرف: «من هذه إلى هذه يعنى من 
يدك إلى يده. وإن استنظرك إلى خلف هذه السارية فلا تنظره). 

(وما سواه ما فيه الرّبا يعت فيه التعيين» ولا بعت فيه التقابض)؛ لاله يتعيّن 
بالتعيين» فلا يشترط فيه التقابض كبيع العبد بالعبد. 

وعند الشَّافِعيّ : التقابض في بيع الطعام للدم شرط؛ اعتباراً ببييع 
الت الةو ار الدراهم والدنانيرَ لا تتعيّن إلا بالقبضء ولأنّه إِنَّها 
و ع ذا ل ناد Ele e‏ 
بخلافه. 

(ولا يجوز بيع الحنطة بالدّقيق ولا بالسَّويق)”» وكذلك بيع الدّقيق بالسّويق 
عند أي حنيفة #5ه» ويجوز عند صاحبيه وه متفاضلاً أو متساوياً؛ لأن النّساوي 
قي كد راي ده در أعسا ره اد 


)١(‏ فعن ابن عمر يه قال عمر #ه: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثلاً بمثلء ولا 

تبيعوا الوَرِقَ بالوّرِق إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا الوَّرِقٌ بالذهب أحدهما غائب والآخر 

ناجز» وإن استنظرك حتئ يلج بيته فلا تنظره. إني أخاف عليكم الربا» في الموطأ؟: 

4 وسنن البيهقي الكبير 4: .۲۸٤‏ 

(؟) أي: الب بالدقيق أو بالسّويق لا متفاضلاً ولا متساوياً؛ لاله جنسه من وجه. وإن 

اختص باسم آخر فيحرم؛ لشبهة الربا؛ لأن أحدهما بر والآخر أجزاؤه» أو أحدهما 
_ ۸0 


ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أي حنيفة وأبي يوسف و وقال محمد 4 لا جوز 


إلا أن يكون اللّحمُ الخالصُ أكثرَ ما هو فى الشَّاة 


(ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف 5)”؛ لأنّه بيع 
بخلاف الجنسء وإِلّه موزون ومعدود» فصار كالموزون والمكيل. 

(وقال محمد ته: لا يجوز إلا أن يكون اللّحمُ الخال أكثر مم هو في الشّاة)؛ 
اعتباراً ببيع الزّيتون بالرّيت» والسّمسم بالشيرج» فإنّه لا يجوز إلا عكى هذا 
الاعتبار» كذا هذا. 

لكنًا نقول: الزيتون والسمسم يرادان للدهن» فقد اتفقا في المقصود. 
بخلاف الحيوان؛ لأنَّه ليس المقصود منه اللحم فحسب. 

وعند الشَافِعيٌ طله: بيع اللحم البو قنع تيلا ود فقولا رادا 


دقيق والآخر أجزاؤه؛ وهذا لأنَّهِ بالطحن إريوجد إلا تفريق الأجزاء والمجتمع 
بالتفريق لا يصير جنساً آخرء فبقيت شبهة المجانسة» وثبوت الشبهة تكفي لثبوت 
خرمة الثوياة الاتضق أن الث إذاجلح يقد كليهووسللة الرواذة كاليك وجووةن 
الحال» وظهرت بالطحن» كا في الوقاية ص۸٤ ٠٥‏ والتبيين :٤‏ 45. 

)١(‏ لاله بيع المعدود بالموزون» فيجوز متفاضاا؛ لاختلافهم| جنساً؛ وهذا لأنَّ الحيوان 
ليست فيه مالية اللحم؛ إذ هي معلقة بفعل شرعي» وهو الذكاة, ألا ترئ أنه لا ينتفع به 
انتفاع اللحم» فصار جنساً آخر غير اللحم؛ و هذا قال الله خَلة: # مكسوتا لطم ًا ف 
أَنَأَتهُ لاخر £ [المؤمنون: ٤١ء‏ أي: بنفخ الروح» فإذا كان جنساً آخر جاز بيع أحدهما 
بالآخر متفاضلاء بخلاف الزيت مع الزيتون؛ لأنََّما جنس واحد؛ إذ الزيت موجود فيه 


للحال» وإنَّا هو مستترء كما في التبيين٤: »4١‏ وشرح الوقاية ص55 5-/0141. 
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ويجوز بيع الرُطب بِالتَّمْر مثلاً بمثل» والعنب بالزبيب» وقالا: لا يجوز 


وبخلاف جنسه له فيه قولان؛ لأنه « نى عن بيع اللحم بالحيوان»”, إلا أن 
رو فی اديت نة فان هذا أول 4 لان فبهازيادة: 

(ويجوز بيع الرُطب بِالثَّمْر مثلاً بمثل» والعنب بالرّبيب)”؛ لاله بيع لجنس 
عدي يرا فسان کا و 

(وقالا) والشَّافِعيَ * 8 (لا يجوز لقوله #4 ا «أينقص إذا 
ع قالوا: نعم» قال: فلا إذاً»” إلا أن مدار الحديث على زيد بن عيّاشء وإنَّه 
ضعيف”". 
)١(‏ في المستدرك ١:7‏ 5» وسنن البيهقي الكبيره: ١۲۹7ء‏ وسنن الدارقطني": ٠۷١‏ 
ومراسيل أبي داود ص۱۱۷ . 
(؟) لقوله ك (العمر بالتمرمغلاً بمغل؛ فإذااختلقت هذه الأضصتاف فبيعو اكيت 
شئتم...) في صحيح مسلم ۳: ۱۲۱۱ والرطب تمر» فيجوز بيعه بالتمر متماثلآً» وروي 
عن ابن عمر #: (نبئ قَلهْ عن بيع التمر حت يزهي) في المستدرك 7: "71 وهو اسم له 
نآو ها تقد إل ان ر وا دن كان قر جا يس ةيما ول اليف :لتر 
بالتمر)» وإن كان غير تمر فبآخره: (إذا اختلفت الأصناف. فبيعوا كيف شئتم)؛ ولأا 
مستويان في الحال» وإِنَّا يتفاوتان في المآل؛ لذهاب جزء منه وهو الرطوبة» كما في شرح 
الوقاية ص57 50. 
(۳) فعن زيد أبي عياش 5ه: «سمعت رسول الله #5 سئل عن الرطب بالتمر» فسأل من 
حوله أينقص إذا جفٌ؟ قالوا: نعم قال: فلا إذاً» في المستدرك 7: 5 5. 
(4)ؤقال العزنوى ف الغرة اه ان 11/6 أ مداو هد ادف طن ريد ب قيا 
وهو ضعيف عند أهل النقل». 

AV - 


ولا يجوز 6 م اليتون بالرّيت؛ والشمريم بالشيرج حتى يكونٍ الرَّست والشيرج 
أكبرتما في اليتون المي » فيكون الرَّيتُ بمثله والرّيادة بالنجِي ويجوز بيع 
اللحان المختلفان بعضها ببعضٍ مُتفاضلاً وكذلك ألبان البقر بألبان الغنم» وكذا 
خل الدّقل بخل العنب 

(ولا يجوز بيع اليتون بالزيت» والسَّمُسِم بالشيرج حتى يكون الرَّت 
والشيرج أكثر ما في اليتون والسّمسمء فيكون الزَّثُ بمثلهء والربادةٌ بالنجير)”؛ 
اعتباراً للتساوي في| هو المقصود. 

(ويجوز بيع اللحمان المختلقان بعشّها يعفن فتفاضلة وكذلك ألبان البقثر 


۶ 
۳ 


بألبان الغنم» وكذا خل الدّقل” بخل العنب)؛ لآب مختلفة الأجناس لاختلاف 


أصولها”. 


ر ی متيل مف بايا وما ف 
لف دو ان كاله سور ينناف بي لله فزق راونا شيف _الشبيةة فقو 
ge Ee ENN‏ 
إريعلم أن الخالص أكثر لا يجوز؛ لأن المتوهم في الربا كالمتحققء كما في شرح الوقاية 
ص۸٤‏ 0» وتبيين الحقائق :٤‏ 47» فروئ جابر:(إنَّه نى عن بيع الصبرة من التمر لا 
يعلم كلها بالكيل المي من التمر) في صحيح مسلم ۳: ct: TS‏ 
وعن عمر 5 (إنَّ آخر ما نزل من القرآن آية الرباء وإنَّ رسول الله 2 قبض وار 
يفسرهاء فدعوا الربا والريبة) في مسند أحمد 075:١‏ 549» وسنن ابن ماجه ۲: 55/ء 
وقال الكناني في المصباح ۳: 0 7: رجاله ثقات. 
(۲) الدّقل: نوع من أردأ التمر» كا في طلبة الطلبة ص9١٠.‏ 
(۳) حت لا يضم بعضها إلى بعض ني الزكاةء وأسماؤها أيضاً مختلفة باعتبار الإضافة: 
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ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلاً 

وقال الشَّافِعِيَ 5 في قول: لا يجوز بيع اللحوم بعضّها ببعض متفاضلاً؛ 
لاتحاد الجنس من حيث اتحاد الاسم إلا أنَّ هذا يبطل بالفاكهة والأدوية. 

(ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلاً)؛ لأنَّ انبر بالصنعة صار جنساً 
خر ©. 
كدقيق البر والشعير» والمقصود أيضاً غختلف» فبعض الناس يرغب في بعضها دون 
بعضء وقد يضره البعض وينفعه غيره» والمعتبر في الاتحاد في المعنى الخناص دون العام 
ولو اعتبر العام لما جاز بيع شيء بشيء أصلاً بخلاف لحم الجاموس والبقر أو لبنه أو 
لحم المعز والضأن أو لبنهماء حيث لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً؛ لأنََّها جنس 
واحد حت يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب في الزكاة» فكذا أجزاؤهما ماار 
يختلف المقصود: كشعر المعز وصوف الضأنء أو إريتبدل بالصنعة؛ لأنَّ بالتبدل تختلف 
المقاصد؛ ولهذا جاز بيع الخبز بالحنطة متفاضلاً» وإنَّا جاز بيع لحم الطير بعضه ببعض 
متفاضلاًء وإن كان من جنس واحد. وإريتبدل بالصنعة؛ لكونه غير موزون عادة» فلم 
يكن مقدراء فلم توجد العلّة» فحاصله: أن الاختلاف باختلاف الأصل أو المقصود أو 
بتبدل الصنعةء ىا في التبيين :٤‏ 45» والوقاية ص١٤‏ 0. 
)١(‏ أي: خرج من أن يكون مكيلا فصار عددياً أو موزوناًء والبر والدقيق مكيل 
بالنص» فلم يجمعهما القدر ولا الجنسء فلا توجد علة الرباء وهذا إذا كانا نقدين» أي: 
حكمٌ الجواز إذا إريكن أحدٌ البدلين الذين هما الخبز والبرّ» أو الخبز والدَّقيق نسيئة» وإن 
كان الخبرٌ نسيئة والبرٌ والدقيق نقدأء فيجورٌ إذا ذكر وزناً معلوماً ونوعاً معلوماً» وبه 
يفتى؛ لحاجة النَّاسٍ إليه» لكن ينبغي أن يحتاط وقت القبض» حتى يقبص من ال جنس 
الذي ستن» لغلا يضير مسدلا بالْسَلّم فيه قبل القبضن» أو كان الم أو الدقيق نة 
والخبزٌ نقدأ» فيجوز؛ لأنّه أسلمَ موزوناً في مكيل يمكنٌ ضبطا صفته ومعرفةٌ مقداره. 
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ولا ربا بين المولى وعبده. ولا بينا والحربي في دار الحرب 


(ولا ربا بين المولى وعبده)؛ ار حقيقة” , 
(ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب)؛ امال ا ا 
أخذه كيفا| كان برضاه”". 


وجوازه نسيئة عند أبي يوسف ي ونص في الوقاية ص١٤٠‏ عل أنه مفتئئ به» وفي 
التبيين 4: 40: لا يصح نسيئة علل الأصح؛ لما ذكر ابن رستم # في نوادره: أن عن 
قول أبي حنيفةً ومحمّد #6 لا يصح السلمٌ في الخبز لا وزناً ولاعدداً؛ لأله يتفاوث 
بالعجن والنضج» ويكون منه الثقيل والخفيف؛ وله ذه العلَّةٍ أفسد أبو حنيفة ذه 
استقراضه؛ لأن السلمَ أوسمٌ بابأمن القرضء حت جار السَّلمُ في الثياب» وإريجز 
القرض فيهاء کا في كمال الدراية ق17١517-5.‏ 
)١(‏ فعن عطاء ذيه: «كان ابن عباس اد يبيع من غلمانه النخل السنتين والثلاث» فبعث 
إليه جابر بن عبد الله#ه: أما علمت نبي رسول الله 5 عن هذا؟ فقال: ابن عباس #د: 
بلل» ولكن ليس بين العبد وبين سيده ربا» في المحلل لابن حزم ۷: 2517 ولريعله بشيء» 
كما في إعلاء السنن :١5‏ ۳۹۷. 
(۲) فعن مكحول له قال #: (لا ربا بين أهل الحرب)» وأظنه قال: (وبين آهل 
الإسلام)» قال التهانوي في إعلاء السنن :١5‏ 857: أخرجه البيهقي» وهو حديث 
ر ا ا اسفن لقتو فيو و زان ا 
بالقشية إليتا لا اة إلى الخد ولأن مال الحربي ي ليس بمعصوم» بل هو مباح في 
و سق ا اعطاق إلا أن ا ا بيع من اه سن غير 
Es‏ ودس نون تليق دا باشعا وه وار انلق وال ESS‏ 
الأخدّ استيلاءً علل مال مباح غير ملوك وإِنَّه مشروع مفيد للملك» كالاستيلاء علل 
الحطب والحشيشء كما في المبسوط5 :١‏ 04. والبدائع 8: .١957‏ 

1 


إذا مهد لك ما سَبَقّ فلا تَغْتَرَ بجواز ذلك في عصرنا؛ لأنَّ كبار علماء الحنفية قالوا بعدم 
جواز العقود الفاسدة بين المسلم والحربي في دار الكفر؛ لكثرة ما يترتب عليها من 
اقالطا ن كيرا من اادد الكافزة سوط افيها الاق بل ادن مالين 
ويقيمون فيها إقامة دائمة» ويلحقهم ضرر عظيم بالتعاملات الربوية وغيرهاء كا أن 
أنوال الان ارق رد لرن فر ويا غلينا: 

بسبب ذلك وغيره تظافرت فتاوئ كبار علماء المذهب بالفتوى على قول أبي يوسف 
ضيف قال العلامة المحقق ظفر أحمد التهانوي (ت1755١ه)‏ في إعلاء السنن ١ 5 :١5‏ 5 : 
«فلا شك في كون التوقي عن الربا ولو مع الحربي في دار الحرب أحسن وأحوط وأزكى 
وأحرئ خروجاً من الخلاف» وهو الذي ذهب إليه شيخنا حكيم الأمة» وأفتئ به 
واختاره ترجيحاً لقول أبي يوسف والجمهور 2). 

وأجاب شيخنا العلامة محمد تقي العثاني حفظه الله ورعاه في بحوث في قضايا فقهية 
معاصرة ص55 ٠‏ عن شراء منزل أو سيارة أو غيرها من البنوك الربوية في أوروبا 
وأمريكاء فقال: «إن المعاملة المذكورة غير جائزة؛ لاشتالها علن الربا الحرام شرعاًء 
وينبغي للمسلمين وعددهم غير قليل أن يجتهدوا لإيجاد بدائل هذه المعاملة الموافقة 
للشريعة الإسلامية» بن يكون البنك نفسه هو البائع بتقسيط» ويزيد في ثمن البيبوت 
وغيرها عن الثمن المعروف» فيشتريها من الباعة» ويبيعها إلى زبائنها بربح مناسب» 
وينبغي أن تطرح هذه المسألة علل لجنة مستقلة تكون لتخطيط نظام البنوك اللاربوية 
لتنظر في تفاصيلها». 

وقال العلامة محمد سعيد البرهاني في هامش الدرر المباحة ص7/: هن المقيمين اليوم 
من المسلمين في بلاد ا حرب... لا تيل لهم التعامل مع الحربيين بأي شكل...). 

وقال أخونا الحبيب الشيخ فراز رباني: «الذي يفت به المحققون من أهل المذهب منهم 
أكابر علماء ديوبند» مثل: العلامة المفتي محمد تقي العثاني» وشيخنا العلامة المغتي 
محمود أشرف العثاني» وكذلك كبار علماء الشام» منهم: فضيلة الشيخ عبد الرزاق 


ا 


باب السّلَّم: السّلمُ جائرٌ في المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت: 
وعد الشَافعيٌ وأي يوسدف :لا ينو» اغتباراً بعال المستامن في دار 
الإسلام» إلا أن مال المستأمن صار معصوماً بعقد الأمان» بخلاف الحربي. 


باب اسم 


(السّل" جائ" ني المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت: 


الحلبي» وشيخنا العلامة أديب كلاس» والعلامة محمد سعيد البرهاني... أنَّ تلك البلاد 
تختلف حقيقتها عما تناولها الفقهاء. فلا تطبق مثل الأحكام المسطورة في الكتب على 
المسلمين في تلك البلاد؛ لأسباب كثيرة» منها: التجنس» وإقامة المسلمون فيها بكثرة» 
ومنها الضرر المتحقق العائد علل المسلمين... وغيره. فالذي يُفتي به من يُعتدّ به من 
علماء المذهب: أنَّ جميع أحكام الربا يجري في بلاد الكمّاره ولا يجوز للمسلم سواء أكان 
مواطناً أم مقي أم زائراً أن يتعاقد بعقود ربوية»» هذا خلاصة ما حرره العبد الفقير في 
فتوئ مستقلة» والله أعلم 
)١(‏ فتعريفه لغة من سلف في كذاء وأسلف وأسلم» إذا قدَّمَ الثمن فيه» والسلف 
السلم» والقرض بلا منفعة أيضاًء يقال: أسلفه مالا إذا أقرضه. كم في المخخرب 
و 
واصطلاحاً: وهو بيع الشيء عن أن يكون ديناً بالشرائط المعتبرة شرعاًء كما في شرح 
الوقاية ص۳٥‏ ه» فهو أخذ عاجل بآجل» وسمِّي هذا العقد به؛ لكونه معجّلاً علل 
وقته» فإِنَّ أوان البيع بعد وجود المعقود عليه في ملك العاقد» والسّكّم يكون عادة با 
ليس بموجود في ملکه» فيكون العقد معجلاًء كا في تبيين الحقائق 5: ٠١‏ 
(9)قمن أن اعسناة» قال اين عتامن كل '(أشهنا أن EEE‏ 
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كالجوز والبيض» وني المذروعات» ولا يجوز السَّكَمُ في الحيوان» ولاني أطرافِه» ولا 

في الجلود عدداًء ولا ني الحطب حزماًء ولاني الرطبة جُرزاً 

كالجوز والبيض. وني المذروعات)”؛ لأن هذه الأشياء يمكن معرفتها وضبط 
(ولا يجوز السّلَمُ في الحيوان”, ولا في أطرافِه. ولا في الجلودٍ عدا ولا في 

الحطب حزما ولا ني الرطبة جُرٌراً)؛ لجهالتها”. 


آل في الكتاب؛ وأذن فيه» قال الله کك: اا اليرت اموا د تدايع ْنإ ككل 
مسج بوه ... 4 [البقرة: 187]) في المستدرك ۲ : ٤١‏ » وصححه» وسنن البيهقي 
yS‏ 
عن عهد رسول الله يك وأبي بكر وعمر #دفي الحنطة والشعير والزبيب والتمر) في 
صحيح البخاري ۲: 87/ء وسنن ابي داود ۳: .۲۷١‏ قال ابن المنذر: «أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم عل أن السلم جائزاء كما في المغني :٤‏ 185 . 
)١(‏ أما المكيلات والموزونات؛ فلأتها مكنة الضبط قدراً وصفةً علل وجه لا يبقيل بعد 
الوصف بينه وبين جنسه ونوعه إلا تفاوت يسير؛ لأمّامن ذوات الأمثال» وكذلك 
الحا ديات التقازية من الوق و انيضر ؟ لن الها فيا بسيرة لا شف :إن اك عة 
وصدعين الجوز والبيضن وكبيرهما سوام؟ لاله ل ري التدازع في ذلك القدر من التفاوت 
بين الناس عادة» فكان ملحقاً بالعدم» فيجوز السلم فيها عدداًء وكذلك كيلا كما في 
بدائع الصنائع ۲٠0۸:١‏ وشرح الوقاية ص۳٥٥‏ . 
(؟) وكذلك لا يجوز السلم في اللحم عند أبي حنيفة #ه» وقال الصاحبان: يصح إن بِيّن 
ا ل لل ا و 
علل قوماء كما في البحر الرائق :١۷ء‏ وفتح القدير ۲٠١:١‏ والدر المختار 5: 
0 
)لا ها شن فحن لاوت وه ا نمك طا اوه إذ ن دان 
سن »1 


حتى يكون المسَلمُ فيه موجوداً من حين العقدٍ إلى حين المحل 


وعند الشَّافِععيَ ظيه: يجوز السَّلّم في الحيوان؛ لأنَّهِ جاز ثبوته في الذمّة مهراًء 
فكذا سل والفرق: أنَّ التكاح مبنيٌ عن المسامحة والمساهلة؛ فا جهالة فيه لا تؤدي 
إل المنازعة» بخلاف الأموال؛ لأن مبناها علل المماكسة والمضايقة. 

(ولا يجوز السّلَمُ حتى يكون السَلَّمُ فيه موجوداً من حن العقدٍ إلى حين 
المحل)؛ لأنّهِ ربا يل قبل المحل بموت من عليه فلا يقدر علل تسليمه؛ فيؤدّي إلى 
المنازعة والفسادء واحتمال الفساد في هذا العقد ملحق بحقيقة الفساد. وقال يك 
لمن أسلم في ثمار حائط بعينه: «لو أذهب الله ثمرة الحائط بها يستحل أحدكم مال 
أخيه المسلم)”. 


جنسها ونوعها وصفتها وقدرها جهالة فاحشة مفضية إل المنازعة؛ لتفاوت فاحش بين 
جوهر وجوهر. ولؤلؤ ولؤلؤء وحيوان وحيوان وهكذاء ىا في البدائع 5: ٠١-5٠4‏ ”2 
وغن ابن عبان #: (إن رسوال الله كان ن السلفت ف الحيوان) ف المستدرك ؟: 
٥۵‏ وصححه» وسنن الدارقطنى ۳: الا وسنن البيهقى الكبير ": ۲ ومصنف عبد 
الرزاق ۸: ۲۳ ومسند ابن الجعد ٤۹:١‏ . 

)١(‏ فعن ابن عمر #دء قال: (إِن رجلاً أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله ل قبل 
أن يطلع النخلء فلم يطلع النخل شيئاً ذلك العام» فقال المشتري: هو لي حتئ يطلع. 
وقال البائع: إِنَّ) بعتك النخل هذه السنةء فاختصما إلى رسول الله يك فقال للبائع: أخذ 
من نخلك شيئاء قال: لاء قال: فبم تستحل ماله؛ اردد عليه ما أخذت منه» ولا تسلموا 
في نخل حت يبدو صلاحه) في سنن أبي داود ۳: 71/7 وسنن ابن مأاجه۲: »۷٦۷‏ 
واللفظ له. والمعجم الأوسط ٠٦:٥‏ ومصنف ابن أبي شيبة 5: 2١15‏ وني لفظ: ( نئل 
۳ وينظر: نصب الراية ٤۹ :٤‏ . 
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ولا يصح السَّلَمُ إلأَمؤجلاً ولا يجوز إلا بأجل معلو 

وعند الشَافِعيٌ طله: ریا كاذ ررد غا اشا 
ذلك ليس وقت التسليم» إلا أنه يحتمل ذلك عل مامَرٌ. 

(ولا يصح السَّلَمُ إلا مؤجَلةً)” لاله بيع المفاليس» وقد جُوّرَ للضرورة على 
خلاف القياس» فلو جاز حالاًى) هو مذهب الشَّافِعيٌ هه لطالبه بالأداء فلم 
يحصل المطلوب منه» فيرجع علل مضمونه بالنقض والإبطال. 

(ولا يجوز إلا بأجل معلوم)”؛ لأنَّ الجهالة تؤدّي إل المنازعة:؛ وإنَّا منشأ 
الفساد. 1 1 


27 ١8 :١ ورد المحتار‎ »۲٠۹ :5 وأقل الأجل شهر علل المفتى به» كا في فتح القدير‎ )١( 
وغيرهماء وقال في الوقاية ص٦ 30: هو الأصح» وقيل: أقله ثلاثة أيام» وهو ما ذكره‎ 
أحمد بن أبي عمران البغدادي أستاذ الطحاوي عن أصحابنا؛ اعتباراً بخيار الشرط‎ 
وليس بصحيح؛ لأنَّ الثلاثة نّم بيان أقصئن المدة» فأما أدناه فغير مقدر. وقيل: أكثر من‎ 
250 نصف يوم» وقائله أبو بكر الرازي.كافي المبسوط 17: ۱۲۷٠ء وشرح الوقاية ص‎ 
A والعداية‎ 

(۲) لقوله ي: (مَن أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) 
في صحيح مسلم 7: ١۲١٠ء‏ وصحيح البخاري 7: ١۷۸؛‏ فأوجب ذل مراعاة الأجل 
في السلم كما أوجب مراعاة القدر فيه» فدلٌ عن كونه شرطاً فيه كالقدر؛ ولأنَّ السلم 
حالاً يفضي إلى المنازعة؛ لأنَّ السلم بيع المفاليس» فالظاهر أن يكون المسلم إليه عاجزاً 
عن تسليم المسلم فيه» ورب السلم يطالب بالتسليم» فيتنازعان علل وجه تقع الحاجة 
إلى الفسخ» وفيه إلحاق الضرر برب السلم؛ لاله سلم رأس المال إلى المسلم إليه وصرفه 
في حاجته فلا يصل إلى المسلم فيه ولا إلى رأس المال» فشرط الأجل حتى لا يملك 
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ولا يصح السَّلمُ بمكيالٍ رجل بِعَيْنِِه ولا بذراع رجل بعَيّنِه ولاني طعام قريةٍ 
بعينهاء وا بها ولا جف اكلم عد ضيف 6 إلا نسم 
شرائط تذكر في العقد: جنس معلوم» ونوع معلوم» وصفة معلومة» ومقدار 
معلوم» وأجل معلوم» ومعرفة مقدار رأس الال إذا كان ما يتعلّق العقد على قدره: 

(ولا يصح السَّلَمُ بمكيالٍ رجلٍ بعَيْنِِ ولا بذراع رجال بِعَيّنِهه ولاني طعام 
قرية بعينهاء ولا في ثمرة نخلة بعينها)؛ لاحتمال أن هلك القفيرٌ والرّجلٌ قبل 
المحل» وأن لا تزرع القرية» ولا تثمر النخلة» وإلى هذه أشار 5 بقوله: لو أذهب 
الله تعالك ثمرة الحائط ...» الحديث. 

(ولا يصح السَّلّم عند أبي حنيفة ‏ إلا بسبع شرائط تذكر في العقد: 

١.جنس‏ معلوم): كالحنطة. 

؟.(ونوع معلوم): كالسقية". 

*.(وصفة معلومة): كالجيدة. 

5.(ومقدار معلوم): كالكرٌ. 

٥.وأجل‏ معلوم): كالشهر والسنة. 

٦.(ومعرفة‏ مقدار رأس المال إذا كان ما يتعلّق العقد على قدره: 


المطالبة إلا بعد حل الأجلء وعند ذلك يقدر علل التسليم ظاهراء فلا يؤدي إلى المنازعة 
المفضية إلى الفسخ والإضرار برب السلم» كما في البدائع 0: .۲٠۲‏ 
)١(‏ كما إذا كان في البلد نقود مختلفة فنقول: دينار أردني أو دينار عراقي أو حنطة سقية 
أو حنطة بخسية» والسقية: التي تسقئ منسوبة إلى السقي» والبخسية: التي لا تسقى 
منسوبة إلى البَخس»ء | في شرح الوقاية ص٥٥٠‏ . 
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كالمكيل؛ والموزون» والمعدود. وتسمية المكان الذي يُوَفْه فيه إذا كان له حمل 
ومؤنةء وقالا: لايحتاج إلى تسمية رأس الال إذا كان معيّنا ولا إلى مكان التسليم» 
ويسلَّمُه في موضع | العقد 
كالمكيل» والموزون, والمعدود". 

.وتسمية المكان الذي يُوَفْيه فيه إذا كان له حمل ومؤنة)”. 

والأصل فيه: قوله #5: مَن أسلم فليسلم في كيل معلوم» ووزن ل لك 
أجل معلوم»”: نص يك علن اعتبار معرفة المقدار والأجل؛ لأنَّ جهالتها تؤثّر 
الفسادء فيجب انتفاء كل جهالة تؤثر في ذلك» وذلك في) قلنا. 

(وقالا: لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معيّناً)» وهو أحدٌ قولي 
الشّافِِيَ 4+ لأنَ في البدل المعيّن لا يفتقر العقد إلى معرفة قدره كما في البييع؛ 
(ولا إلى مكان التسليم» ويسلّمُهِ في موضع العقد)؛ لأنَّه موضع الالتزام» فيتعيّن 
لإبقاء ما التزمه» كا في القَرّض والعَصَب. 


)١(‏ بخلاف الثوب والحيوان» فإنَّه يصير معلوماً بالإشارة اتفاقاء كبا في اللباب": 
ا 

(؟) لأنَّ في الأشياء التي ها حمل ومؤنة تختلف باختلاف الأمكنة؛ لما يلزم في حملها من 
مكان إلى مكان آخر من المؤنة» فيتنازعان» كما في شرح الوقاية ص 05» وبدائع 
الصنائع ۲٠۳:١‏ وأماما لا حمل له فيوفيه حيث شاء علل الأصحّى كا في الوقاية 4: 
4 وني الجامع الصغير ص۲۳": يوفيه في مكان العقد» وصححه السرخسي في 
محيطه. وأيّدَه ابن كال باشا في الإيضاح ق١١١/‏ أء وجزم به صاحب الفتح5: 2577 
لكنّ أصحاب المتون علل الأول» وصححه صاحب المداية۳: 5/ء والملتقن ص .١7١‏ 


(۳) في صحيح مسلم 7: 17757, وصحيح البخاري ؟: الرلا. 
-۹۷- 


00 كقول 0 كقوهماء وقول يستحبٌ فيه 
شتمية اکان 

(ولا يصح السَّلّم حتى يقبضٌ رأس الال قبل أن يفارقّه)؛ لئلا يكون ديناً 
بدين؛ لنهيه #: «عن بيع الكالئ بالكالئ»”. 

(ولا يجوز التصرّف في رأس مال اَم قبل قبضه)؛ لأنّه إسقاط القبض 
الواجب حقا للشرع» (ولاني لملم فيه)؛ لأنه تصرف في المتقول قبل القبض”. 

(ولا تجوز الشركة“ ولا التولية“ فى في المسَلّم فيه)؛ لما ذكرنا أنه تصرف في 


)١(‏ أي: النسيعة بالنسيعة» ولأنّ مأخذ هذا العقد دليل عن هذا الشرط فاه يسمين 

سلاً وسلفاً لغة وشرعاًء تقول العرب: أسلمت وأسلفت بمعنئ واحد» والسلم ينبئ 
عن التسليم» والسلف ينبى عن التقدم» فيقتضي لزوم تسليم رأس الالء ويقدم قبضه 

على قبض الُسلم فيه» كما في بدائع الصنائع 0 O‏ 

(۲) فعن ابن عمر 4#: (إن رسول الله يل هئ عن بيع الكالئبالكالى) في سنن 

ug SEG hS 

وصححه الحاكم» وقال الدارقطني: ليس في هذا حديث يصح. لكر إجماع الناس على 

آنه لا يجوز بيع دين بدين. ينظر: تلخيص الحبير ۳: 2377 وغيرها. 

0/60 اسل وميم والنصرف فيه ان لا حور راي يتم 

فلا يجوز التصرف قبل القبض» ففي التولية تمليكه بعوضء وني الشركة تمليك بعضه 

بعوض» فلا يجوزء کا في الوقاية ص۷٥٥»‏ ومجمع الأخبر ۲ Ye‏ 

#0 ضوزة الشركة أن يقول رب السلم لآخر: أعطني نصف رأس المال؛ ليكون 

نصف الْسَلّم فيه لك» كما في شرح الوقاية ص501. 

(ه)ضورة العوليةة أن يفول رب الل الآخرة أعطى مل ما اعطيت لل إلية 
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ويصح ج السّلَم في الثياب إذاسَمَّى طولاً وعرضاً ورقعة. 1 يجوز المي 
الجواهر ولا في ارز ولا بأس بالسلم باللَّين والآجر إذا ب شدد ا لوا 
وكل ما أمكن ضبطٌ صفته ومعرفةٌ مقداره جاز السَّكَمُ فيه ويجوز بِيعٌ الكلب 
والفهد والسباع» ولا يجوز بيع الخمر والخنزير 
المنقول قبل القبض. 

(ويصح السَّكَمُ ني الّياب إذا سَمَّى طولاً وعرضاً ورقعة)؛ لأنَّ القيمة 
تختلف باختلاف هذه الأوصاف» فلا بد من ذكرها لنفي الجهالة. 

ولا حور السَّلمُ في الجواهر ولافي الخَرَ)؛ لفحش التفاوت فيها. 

(ولا بأس بالسلم باللين والآجر إذا سَمّى ْنا معلوما)؛ N RI‏ 
مضب کی وار وکل ما أمكن ضبن ای ونم امار جار 


ول 50000 
مفسدة للعقد. 


(ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع) المعلّمة؛ لأئّا منتفع بها". 
(ولا يجوز بيع الخمر والخنزير)؛ لأت مَرَمانَء وذلك يقتضي حرمة 
الانتفاع» وقال في الخمر: إن الذي حرّم شرا حرم بيعها وأكل تما 


عام 5 
حت يكون المسَلم فيه لكء كما في شرح الوقاية ص۷٥٥‏ . 
)١(‏ وعند أبي يوسفت 4: لا يجورٌ بِيعٌ الكلب العقور» وعند الشَّافِعيَكه: لا جور بيع 
الكلب أصلاً؛ بناءً عل أنه نجس العينٍ عندهء أما اقتناءً الكلب للصَّيدٍ أو لحفظٍ الزرع» 
أو المواشي» أو البيوتٍ فجائرٌ بالإجماع» كما في كمال الدراية ق577. 
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0 


ولا يجوز بيع دود القَرّ إلا أن يكون مع القَرّ ولا النحل إلا مع الكُوارات 

(ولا يجوزبيع دود القَرّ إلا أن يكون مع القَرّ" ولا النحل إلامع 
الكوارات” )”؛ لاله لا ينتفع با ولا بجزء منهماء وإنَّما جاز بيعُهما تبعاً للقَرٌ 
والكوارات» كبيع الشرب والطريق. 


قب ب تمن 


ابن عباس يك: إن رجلا أهدئ لرسول الله يك رَاوَيْق قزية -خمر» فقال له رسول الله 5: 
هل علمت أن الله قد حرّمها؟ قال: لا قَسَاءَ ر إنساناء فقال له رسول الله : بم 
سَارَرَتَه؟ فقال: أمرته ببيعهاء فقال: إن الذي حرم شريها حرّم بيعهاء فا ففتح المزاد حتئل 
ذهب ما فيها) في صحيح مسلم : 2٠١77‏ وني لفظ: (إنّ الذي حرّم شربهاء حرم 
بيعهاء وأكل ثمنها) في آثار أبي يوسف ۳: ۳۷» ومسند أبي عوانة :١١‏ 44» ومسند أحمد 
:١‏ 5 » وقال الأرنؤوط: «(صحيح» وهذا إسناد حسن». 

)١(‏ قال في الخلاصة: «وفي بيع دود القز الفتوى على قول محمد ه: أله يجوز وأما بيع 
بزر القز فجائز عندهماء وعليه الفتوك». وكذا قال الصدر الشهيد في واقعاته» وتبعه 
النسفي» وكذلك قال في المحيط» كما في التصحيح ۲٠۳‏ وني الرمز77:7, ومجمع 
الأخمر؟: 58 » والدر المنتقى ۲: 08» والملتقى ص٤‏ 5 :١‏ الفتوى علل قول محمد ذه. 
(1) الكوارة: بالصّم والتَّمْدِيدِ: مَعْسَلَ البّحل إذا سوي من طين» وهذا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسففت ك فينبغي أن يكون البيعٌ باطلاً عندهما؛ لعدم الال المَهَوّم وعندّ مُحَمَّدٍ 
والشَّافِعيَك: جور إذا كان محرزاًء والفتوئ عل قول محمد هء كا في الدر المختار: 
,١‏ ورمز الحقائق7: ٠٠١‏ ومجمع الأنهر : ٥۸‏ والدر المنتقئ 7: ٥۸‏ وغيرها. 

(۳) لاله ليس بمنتفع به فلم يكن مالا بنفسه» بل بها يحدث منه» وهو معدومٌ» حت لو 
باعه مع الكوارة وفيها عسل يجوز بيعه؛ تبعاً للعسل» وم جوز أن لا يكون الشيء محلاً 


للبيع بنفسه مفرداًء ويكون محلاً للبيع مع غیره» كالشرب. كما في البدائع 65:6 .١‏ 
E UKE‏ 


وأهلٌ الذمّةٍ في البياعات كالمسلمين إلا في الخمر والخنزير خاصّة: فإنَّ عقدّهم على 
الخمر كعقدٍ المسلم على العصيرء وعقدّهم على الخنزير كعقدٍ المسلم على الشاة. 
باب الصرف: _ 

وقال حُحْمّد والشَّافِعيٌ #: يجوز؛ لأنّه منتفعٌ به في الجملة؛ لكنّا نقول: 
الانتفاع بعينه لا يتصوّره وإِنَّا الانتفاع با يتولّدُ عنهماء وذلك قد يكون وقد لا 
e‏ 

(وأهل الذمّةِ في البياعات كالمسلمين" إلفي الخمر والخنزير خاصّة. فإ 
عقدّهم على الخمر كعقدٍ المسلم على العصيرء وعقدهم على الخنزير كعقدٍ المسلم 
على الشاة)؛ لآَّها مالان في حقهم» وقال عمر #ه لعاله: «وَلوهم ببيعهاء وخذوا 
نصف العشر من أثمانها»”” بخلاف الْسلم؛ 4 منوع منهم|. 

ياب الضرت 


se 


)١(‏ أي: يجوز همم منها ما يجوز للمسلمين» ويمتنع عليهم مايمتنع علينا؛ لأَنََّم 
مكلفون بموجب البياعات والتصرفات محتاجون إلى مباشرتهاء وقد التزموا أحكامنا 
بالإقامة في دارنا وإعطاء الجزية» فلا يجوز منهم بيع درهم بدرهمين فيا بينهم» ولا سلم 
في حيوان» ولا نسيئة في صرفء وكذا كل ما يكال ويوزن هم في البيوع كالمسلمين» كما 
في فتح القدير ۷: .١77‏ 

(۲) فعن سويد بن غفلة 4# قال: «بلغ عمر بن الخنطاب 5ه أن عمالّه يأخذون الجزية 
من الخمر فناشدهم ثلاثاء فقال بلال ك: ِنَم ليفعلون ذلك قال: فلا تفعلواء ولكن 
ولوهم بيعهاء فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها» في مصنف ابن 
TERE‏ 
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الصرفٌ: هو البيعٌ إذا كان كل واحدٍ من عوضيه من جنس الأثبانء فإن باع فضّةً فضة 
ات مار الا مم 
من فيج الحو ن قبل الأقاراق عن الاين 

(الصرف: هو البيعٌ إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان)”؛ لما 
ذكرنا أنه نوعٌ بيع اختصّ باسم لاختصاصه بحكم» (فإن باع فضّةً بفضّة أو ذهباً 
بذهب لم يجز إلا مثلاً بمثل وإن اختلفا في الجودة والصّياغة)؛ لعموم قوله لة: 
"الذهب بالذهب يثلاً يمثل»”. 

(ولا بُذّ من قبض العوضين قبل الافتراق عن المجلس)؛ عملاً ب ينبئ عنه 
اللفظء ولقولهيك: ا هاء وهاء)". 


)١(‏ الصرف: وهو بيع الثمن بالثمن جنسا بجنس أو بغير جنس» ويكون في بيع 
الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء وأحد الجنسين بالآخرء كا في الوقاية ص 25590 
وتبيين الحقائق 5: 5 ,١1‏ والبدائع 0: .7١‏ 
(۲) فعن عبادة بن الصامت ا قال #: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة...مثلاً 
ا ny‏ لي 
ES‏ ل 
غائباً بناجز) في صحيح البخاري ۲: »۷٦۱‏ وصحيح مسلم ۳: ۱۲۰۸ء وعن ابن عمر 
إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا الوَّرِقَ بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز» وإن استنظرك 
حت يلج بيته فلا تنظره» إني أخاف عليكم الرباافي الموطأ؟: ٦۳٤‏ . 
(۳) فعن مالك بن أوس خ4 أنه قال: (أقبلت أقول مَن يصطرف الدراهم» فقال طلحة 
بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخنطاب#ك: أرنا ذهبك ثم اتنا إذا جاء خادمنا نعطك 
E‏ 


وإن باع الذَّهبٌ بالفضّةٍ جاز التفاضل فيه ووّجب التّقابض» فإن افترقا في الصرف 
قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد 

(وإن باع الذّهبَ بالفضَةٍ جاز التفاضل فيه ووب التّقابض)؛ لقوله 4#: 
«إذا اختلف النوعان» فبيعوا كيف شئتم يذ أن کون يدا ماله 

(فإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد)؛ لتخلّف 
شرط الصحة. 


وَرِقَكَ فقال عمر بن الخطاب: كلا والله لتعطيه وَرِقَهُ أو لتردنٌ إليه ذهبه» فإنَّ رسول 
الله و قال: الوّرق بالذهب ربا إلا هاء وهاء...) في صحيح مسلم ۳: ۹٠۱۲ء‏ وسنن 
الترمذي ۳: 55 5 وأصله: هاك؛ بمعنى خذ, فأبدلت الكاف همزة» والمعنى: أن يقول 
كل من المتعاقدين لصاحبه: خذء فيتقابضا في المجلس» وا محديث دليل على اشتراط 
التقابض في مجلس الصرف وإن اختلف جنس البدلين» كما في تكملة فتح الملهم :١‏ 
١ء‏ وعن أب المنهال طف قال: (باع شريكلي ورقاً بنسيئة إلى الحجّ» فجاء إل 
فأخبرني» فقلت: هذا أمر لا يصلح» قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علّ أحد. 
فآتيت البراء بن عازب ذه فسألته» فقال: قدم النبي #5 المدينة ونحن نبيع هذا البيع» 
فقال: ما كان يداً بيد فلا بأس به وما كان نسیئة فهو ربأء وائت زيد بن أرقم فاته 
أعظم تجارة مِني» فأتيته» فسألته فقال: مثل ذلك) في صحيح مسلم ۳: ۲١١۱ء‏ قال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5: ۳۸۳: «وني الحديث ما كان عليه الصحابة #: ين 
التواضعء وإنصاف بعضهم بعضاًء ومعرفة أحدهم حق الآخرء واستظهار العاارفي 
الفتيا بنظيره في العلم». وعن البراء وزيد بن أرقم #د: (نبئ رسول الله لإ عن بيع 
الوّرق بالذهب ديناً) في صحيح مسلم": 1717. 

)١(‏ فعن عبادة بن الصامت خلب قال 4#5: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 


شتتم إذا كان يداً بيد) في صحيح مسلم ۳: .111١‏ 
0# 


لاجو اقرف نين الصرف قبل به رربي اللي با بار 
وکن باع يفا حل بمئة درهم وليه يته خسون درهما فدفع من ثمنه مسین جاز 
البيع وكان المقبوض من حصّةٍ الفضّة وإن ل يبن ذلك وكذلك إن قال: خد هذه 
الخمسين من ثمنهماء » فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الجلية» والسّيف إذا 
كان لا علض إا بغرن وإذا كن بيلص من مي ضري جار ابيع و اف 
وبطل في الحلية 

(ولا يجوز التصرّف في ثمن الصّرف قبل قبضه)؛ لما ذكرنا أن فيه إبطال حق 
الشرة: 

0 بالفضّة مجازفة)؛ جاز متفاضاا فهذا أولل. 

من باع سَيفاً نحل بمئة درهم وحِلييُه يته خسون درهماً فدفع من ثمنه خمسين 

ال Cg‏ 
حصّة الفضّة مستحقٌ عليه شرعاً فيصرف إليها. 

(وكذلك إن قال: حذ هذه الخمسين من ثمنهما)؛ لأنّهِ قد يعبر بالمئنى عن 
المفرد: كقوله عل +( هللاراث 4 [الرحمن: ۲۲]ء وقول الحجاج: [يا 
حرس]* اضربا عنقه» وفي هذا حمل تصرّف المسلم علل الصحّة بقدر الممكن. 

(فإن م يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الجلية؛ والسّيف إذا كان لا 
يتخلّص إلا بضرر)؛ لاله يصير كبيع جذع من سقفء (وإذا كان يتخلّص من غير 
ضرر جاز البيع في السّيف” وبطل في الحلية). 


(١)مابين‏ المعكوفين زيادة من ج. 

(1) لأنّه أمكن إفراده بالبيع» فصار كالطوق وا جاريةء وهذا إذا كانت الفضة المفروزة 

أزيد من الحلية» فإن كانت مثلها أو أقل أو لا يدري لا يجوز البيع» اللباب .٠٠١ :١‏ 
5 


ومن باع إناء فضَةٍ بفضّة تم افترقا وقد قب بعص الثمن بطل البيع فبا لم يقبض 
وصح في قبض وكان الإناءٌ مشتركاً بينهماء وإن اسبحِقّ بعص الإناء كان المشتري 
بالخيار: إن شاء أَخدٌ الباقي بحصّته وإن شاء تركه. وإن باع قطعة رة ثم استحقٌ 
بعضُها أَحَدٌ ما قي بحصّته ولاخيار له» ومن باع درهصين وديناراً بدينارين 
ودره جا ابيع وجل كل واحومن اتسين لاحر 


لعدم التقابض الواجب فيها". 

(ومن باع إناء فضَةٍ بفضّة ثم افترقا وقد َب ؛ بعص الّمن بطل البيع فيه ل 
يقبض وصَحَّ فيم قبض وكان الإناءٌ مشتركاً بينهما)؛ لأنَّ شرطً الصحّة ود في 
البعض» وهو ما يمكن إفراده بالبيع. 

(وإن اس ستْحِقٌ بعض الإناء كان المشتري بالخيار: إن شاء أخدٌ الباقي بحصّته 
وإن شاء تر که)؛ ك 

(وإن باع قطعة نقرة" ثم اسة ستحقٌ بعضّها أَحَدٌ ما قي بحصّته ولا خیار له)؛ 
لألّه لا ضررَ في كسرها وقبضها". 

(ومَن باع درهمين وديناراً بدينارين ودرهم جاز البيع ل و 
الجنسين بالجنس الآخر)؛ تصحيحاً لتصرفه) بقدر الممكن*. 


)١(‏ والأصل في ذلك: أنه متئ بيع نقد مع غيره كمفضض ومز ركش بنقد من جنسه. 
يشترط زيادة الثمن والتقابض» وإن بغير جنسه شرط التقابض فقط» كا في اللباب :١‏ 
ار 

(1) التفرة: القطعةٌ المدابة من الفضةء وقبل الذوب هي تبر كما في المصباح ص١‏ 11 . 
(۳) ولأنَّ الشركة ليستٌ بعيب في قطعة التقرة؛ لأنَّ ابعص لا يضدّهء كما في شرح 
الوقاية .۸١ :٤‏ 

0 ا ا 
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وتو باع احلاعدز ورا بعترة فراعم E‏ جاز ابيب وكانت العدرة E‏ 

والدينار رم ويجوز بيع در همين صحيحين ودرهم عله بدرهم صحيح 
ودرهمين عَلّةء وإذا كان الغالبُ على الدَّراهم الفضّة فهي فضّة. وإن كان الغالبٌ 
على الدَّنانير الأهب فهى ذهب. ويعتبر فيهم| من تحريم التّفاضل ما يعتبر فى الجياد 


وقال الشَّافِعيٌ ه: يقسم البدل عل المبدل فيفسد إلا أن له وجه الصحّة 
فيها ذكرنا فيجب اعتباره؛ صوناً لتصء ف العاقل عن الإلغاء. 

(ومن باع أحدّ عشرٌ درهماً بعشرة دراهم ودينار جاز البيع» وكانت العشرة 
بمثلهاء والدينار بالدرهم)؛ تصحيحاً لتصرّفه على ما ذكرناء ومذهب الشَّافِعيٌ 
ذه فيهم| كمذهبه في الأولل. 

(ويجوز بيع درهمين صحيحين ودرهم غَلَة" بدرهم صحيح ودرهمين 
غَلّة)”» وعند الشافعيٌ ه: لا يجوز؛ بناءً عل أن الجودة لا قيمة لما إذا لاقت 
جنسهاء عندنا للحديث» وعنده لها قيمة. 

0 كان 0 0007 وإن كان لومي 


علل ما يصحّحه. كا في الجوهرة :١‏ 777. 
)١(‏ لأنَّ شرط البيع في الدراهم التماثل» فالظاهر أله أراد به ذلك» فبقي الدرهم 
بالدینار» وهما جنسان» ولا يعتبر التساوي فيهماء کا في الحداية ۱٤۸:۷‏ . 
(۲) درهم غَلّة: وهو فضة رديئة يردها بيت المال ويقبلها التجار» كم في اللباب :١‏ 
57» ورد بيت المال لها لا للزيافة» بل لأَنََّا درهم مقطعة مكسّرة» تكون القطعة منها 
ربعاً وثمناً وأقل» وبيت المال لا يأخذ إلا العالي» ىا في رد المحتار ": ١5٠‏ . 
(۳) وإِنَّا يجوز هذا؛ لتحقق التساوي في الوزن وسقوط اعتبار الجودة» كما في شرح 
الوقاية 5: ./1١‏ 

أن 


وإذا كان الغالبُ عليهم| الغش فليسا في حكم الدّراهم والدّنانيرِ فإذا بيعت 
بجنسها متفاضلاً جاز» فإذا اشترى بها سلعةً ت كسدت وترك النَّاسُ المعاملة بها 
قبل القبض بطل البيع عند أبي حنيفة 4 وقال أبو يوسف ه: يجب عليه قيمتها 
يوم البيع 

وإذا كان الغالبٌ عليهما الغش فليسا ني حكم الدّراهم والدّنانير)؛ وذلك 
لأنَ الدّراهمَ والدّنانير لا تخلو عن قليل غشٌء فإئّا لا تتطبع بدونه» وهو 
فيلك فيا فإذا عَلَبَ صار الحكم له؛ لأنّ ن ا لحك للغالب في الشرع» (فإذا 
ديلت یا ااا ا و ا ف جا لأن بوانت 

(فإذا اشترى بها سلعةً تم كسدت" وترك الاس المعاملة بها قبل القبض 
بطل البيع عند أبي حنيفة 5ه)”؟؛ لأئّا صارت سلعة بالكسادء والسلمٌ لا تثبت في 
اللكة الاسلاءول شاداد 

وعندهما: لا يفسد البيع؛ لأنَّ هلاك الثمن لا يبطل البيع» كما لو استحقٌّ 

(وقال أبو يوسف ه: يجب عليه قيمتها يوم البيع)؛ لأنّهِ التزمّ بالبيع الثمن 


)١(‏ حد الكساد أن تتركَ امعاملةً بها في جميع البلادء وإن كان يروج في بض البلاد لا 
يبطل البيع» لكنّه يتعيّبُ إذا لر تروج في بلدهم؛ فيه : مارك د روا 
خد قيمتّهه وحدٌ د الانقطاع: أن لا يوجد ني السوق» وإن كان يو جد في يد الصيارفة وني 
البيوت» كما في رمز الحقائق 7: 55. 

(5) لأنَّ الثمنية بالاصطلاح» وما بقي فيبقئ بيعاً بلا ثمن فيبطل» وإذا بطل البيع يجب 
رة المبيع إن كان قائ)» وقيمته إن كان هالكاًء كما في البيع الفاسد. كما في الحداية ۷: 
00. 
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وقال محمد 4: يجب عليه قيمتها آخر ما تعامل النّاس بہاء ويجوز البيع بالفلوس. 
فإن كانت نافقة جاز البيع بها وإن لم يعون ذلك وإن كانت كاسدة لم يجز البيع بها 
حتى يُعيّنهاء وإذا باع بالفلوس النّافقة ثم كسدت بطل البيع عند أي حنيفة # 


خلافاً ل 
أو القيمة. 

(وقال محمد ه: يجب عليه قيمتها آخر ما تعامل الاس بها)”"؛ لاتا بطلت 
يومئكٍ. 

(ويجوز البيع بالفلوس): كسائر الأموال» (فإن كانت نافقة جاز البيع بها 
وإن لم يعيّن ذلك)؛ لأمّها ڈ ا يم 
يُعيّنها )؛ لأمَّا صارت سلعةً» فلا بد من تعيّنها. 


(وإذا باع بالفلوس النَا فقة ْم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة ذه خلافاً 
هما" علن ما ذكرنا في الدراهم من غير تفاوت 


)١(‏ لأنّه أوان الانتقال إل القيمة» وبه يفتى» كما في الخانية والخلاصة والفتاوئ 
الف غ ى الان عه ال اة ر دق الك إل ادر ية 
وكثير من المشايخ قيد بالكساد؛ لأنََّا إذا غلت أو رخصت قبل القبض كان المبيع على 
حاله إجماعاء ولا خيار لواحد منهماء ويطالب بنقد ذلك المعيار الذي كان وقت البيع» 
كما في الفتح /ا: ٠١٤١‏ واللباب ۱: ۲۱۷. 

(؟) فعند أبي يوسف #ه: يجب قيمتها يوم القبض» وعند محمد #: يوم الكسادء وقول 
بي يوسفت 5د أيسر للفتوئ بأد يوم القبض يعلمٌ بلا كلفة» وقول محمد 6ه أنْظر في حى 
المستفزفي؛ لأن قيمتها يوم الانقطاع أقلء وكذا في حق المقرض بالنظر إلى قول الإمام 
لا إلى المفتي؛ لأنَّ يوم الكساد لا يعرف إلا بحرج» كما في مجمع الأنهر ۲ : .ورد 
لار ۲ وغترها: 
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ومن اشترى شيئاً بنصف درهم من فلوس جاز البيع» وعليه ما يُباع بنصف درهم 
ES‏ ا ا 
الفلوس وبَطلَ فيا بقيء ولو قال: ان کت در ق ریا 
جازء فكانت الفلوس ونصف درهم إلا حَبّة بدرهم 
(ومن اشترى شيئا بنصف درهم من فلوس جاز البيع» وعليه ما باع 
بنصف درهم من الفلوس)؛ لأنّه عبارة عن مقدار معلوم من الفلوس. 
(ومّن أعطى درهماً إلى صيرقّ» فقال: أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفاً 
ل ل ا 
ولو قال: أعطني نصف درهم فلوسا ونصفاً إلاحَبّة جاز) في قوهم جميعاً 
(فكانت الفلوس ونصف درهم إلا حَبّة بدرهم)"؛ لما ذكرنا أنَّ نصفَ درهم 
فلوس عبارة عن مقدار معلوم من الفلوس» فصار كأنّه قال: أعطني به كذا فلساً 


(1) لألّه قابل الدرهم بنصف درهم فلوس وبنصف درهم إلا حبة من الفضة» فيكون 
نصف درهم إلا حبة بمقابلة الفضة ونصف درهم وحبة بمقابلة الفلوس» ولو قال 
أعطني بنصفه فلوساً وبنصفه نصفاً إلا حبة بطل في الكل علل قياس قول أبي حنيفة ضيه 
وعندهما: صح البيع في الفلوس وبطل في) يقابل الفضة؛ EE‏ 
لفل كدر قفر الد وككله دة و اطول الف أن العقدر يدك وده 
بتكرار اللفظ» وعندهما بتفصيل الثمن» حتئ لو قال: أعطني بنصفه فلوسا وأعطني 
بنصفه نصفاً إلا حبة جاز في الفلوسء وبطل في الفضة بالإجماعء كم في التبيين 5 : 
8 
-۱۹- 


والنصف إلا حبّة» فلو صرّح به جاز» فكذا هذا هو المذكور في «الكتاب». 
Ro 0 : '‏ ل ان 
وقد يوجد في بعض النسخ علل خلاف هذاء وهو غلط من الناسخ بناءً عن 
أن الصّفْقة الواحدة إذا تضمّنت الصحيح والفاسد تفسد جميعها عنده خلافاً هما 
وإن قال: أعطني درهماً صغيراً وزنه نصف درهم إلا حبة وبالباقي فلوساً 
جازء وكان الصف إلا حَبّة بإزاء الدّرهم الصَّغْيرء والباقي بإزاء الفلوس؛ لأنَّه 
صريحٌ بالوجه الصحيح فيعتبر. 


4 م 
دا VS VS‏ 


1ت 


كتاب الرّهن 
الرّهن: ينعقدٌ بالإيجاب والقبول» ويتمّ بالقبض» فإذا قيض لرن الرّهنّ كحُوراً 
مفرّغاً ومميزاً تم العقد فيه 
كتاب الرّهن 
(الرَّهنٌ": ينعقد بالإيجاب والقبول)؛ اعتباراً بسائر العقود.(ويتمٌ 
بالقبض)”؛ لقوله غلل: فة 4 [البقرة: ١۲۸]ء»‏ جعل القبض صفة 
للرهن. 
(فإذا بص الْرْمِنُ الرّهنَ كحور" مفرّغ“ وميزً" تم العقد فيه)؛ لحصول 
الشرط فيه. 


(0 ال رهن و هوخ القوء حى يمكن أعخلوميه كالثيي كا ف الوقاية ةة 19 
(0) والتخلية قبض فيه كا في البيع» وهي: أن يضعه الراهن في موضع يتمكن المرتهن 
من أخذه. هذا في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف ذه: لا يثبت في المنقول إلا بالنقل؛ 
دهن بوجت للق اويل العصيية »كا في شرح الوقاية ه TEE‏ 
50 أي : مجموعاً؛ احترازٌ عن رهن الثمر علل الشجرء ورهن الزرع في الأرض؛ لذن 
المرممن لريجزه. كا في درر الحكام ۲: .۲٤۸‏ 
() أي: عن ملك الراهن» بأن لا يكون مشغولاً بحقٌ الراهن» وهو احترارٌ عن 
و و لامر ورهن ی الررع :ورهن دار نيها يتاع 
الراهن» كا في اللباب ١‏ :1 والدرر فالمفرع تعلق بالمحل» فيجبٌ فراغُهُ عا حل 
فيه کالثمر» وهو ليس بمرهونٍ سواءً كان انَصَالَةُ به خلقةً أو مجاورة» والمتميّرٌ يتعلّقٌ 
ب حال في المحل» فيجبٌ انفصالَةُ عن محل غير مرهون إذا كان اتَصالَهُ به خلقة؛ حت لو 
اا ا الا كرهن المتاع الذي في ب بيت الراهن» كما في شرح الوقاية 
N‏ 
)د عن رهن المشاع: كرهن نصف العبدء أو الدار» غاية البيان» وهذه المعاني 
اا 


ونا تع لارام لحار إن شاء سَلَّمُهِ إليه» وإن شاءَ رَجَعَ عن الرّهنء فإن 


سَلَّمْ إليه فقبضّه دحل في ضمانه 


(ومالم يقبضه فالرَاهنُ بالخيار: إن شا له إلببه وإ اء ر جع عن 
الؤهن)؛ لأن العقد اليد َتمصار كما قبل القبول. 

(فإن سَلَّمَ إليه فقبضّه دَكَلَ في ضمانه)؛ لقوله يك للذي ارعن فرساً فنفق 
عنده: (ذهبّ عن وني رواية: «الرّهن بما فيه)” وروي عن عمر وعلّ 


زفق 


وشريح طا : ا 
هي المناسبة هذه الألفاظ» لاما قيل: إِنَّ الأولّ احترارٌ عن رهن المشاع» والثالث عن 
رهن ثمر عن شجر دون الشجرء كما لا يخفئ علل آهل النظرء كما في الدرر .۲٤۸:۲‏ 
)١(‏ فعن عطاء بن أبي رباح ه: «أنَّ رجلاً ارتبن فرساء فرات الفرسٌ في يد المرتين» 
فقال : ذهب حقك»» فدلّ هذا يِن قول رسول الله 4# علن بطلان الدين بضياع 
الرهن» کا في شرح معاني الآثار 5: .»٠١7‏ وعن أبي هريرة» وعن أنس ڪت قال رسول 
الله يي: «الرهن با فيه» في السنن الكبرى للبيهقي 1۸:1 . 
(۲) هو شُريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية الكِنْدِيء كان من كبار 
التابعين» وأدرك الجاهلية» استقضاه عمر بن الخطاب هه على الكوفة, فأقام قاضياً 
خمساً وسبعين سنة» توفي سنة ان وسبعين» وقيل: سبع وثانين للهجرة» وهو ابن مئة 
سنة» وقيل: سنة اثنتين وثانين» وقيل: ثانين» وقيل: تسع وسبعين» وقيل: ست 
وسبعين. ينظر: العبر١:‏ 84» وطبقات الشيرازي ص١٠/-١8,‏ ووفيات الأعيان ۲: 
1۳-۰ 4» ومرآة الجنان 159-١68 :١‏ والأعلام ۳: .۲۳١‏ 
(۳) فعن خلاس» عن علي ه قال: «إذا كان في الرهن فضلء فإن أصابته جائحة 
فالرهن با فيه» فإن لر تصبه جائحة فإِلّه يرد الفضل»؛ وعن أبي حصين» عن شريح قال: 
E‏ 
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ولا يَصِح الرَهنْ إلا بدين مضمون» وهو مضمونٌ بالأقل من قيمته ومن الدّينء 
فإذا هلّكَ في يد رہن _ 

وعند الشَّافِعيَ ضيه: هو أمانة هيلك من مال الرَّاهن؛ لقوله 46: «لايغلق 
ارهن من راهنه» له غنمه» وعليه غرمه)”» إلا أنّا نقول بموجبه"» ولا دلالة فيه 
علل المتنازع فيه. 

(ولايَصِحٌ الرَّهنُ إلا بدين E E‏ شرع استئنافاً للدَّين» 
OTT‏ 

(وهو مضمونٌ بالأقلّ من قيمته ومن الذّين"» فإذا هلّكَ في يد اَن 


«ذهبت الرهون با فيها» في السنن الكبرئ للبيهقي 5: »۷۳-۷١‏ وعن عبيد بن عمير 
أن عمر بن الخطاب ك قال في الرجل يرعين الرهن فيضيع قال: «إن كان بأقل ردوا 
عليه وإن كان بأفضل فهو أمين في الفضل» في شرح معاني الآثار 5: »٠١7“‏ والسنن 
الكبرئ للبيهقي 5: ١لاء‏ وسنن الدارقطني ۳: 5770 . 
)١(‏ فعن أبي هريرة #د» قال #: (لا يغلق الرهنء له غنمه» وعليه غرمه) في صحيح 
ابن حبان ۱۳: ۲٠۰‏ وسنن ابن ماجه ۲: 8157 , والمستدرك 0۸:۲ وصححه. 
(؟)وفٍ موطأ محمد 5: :۸١‏ «عن ابن المسيب كه قال ي: «لا يغلق الرهن» قال محمد 
5د: وبهذا نأخذ» وتفسير قوله: «لا يغلق الرهن»: إن الرّجل كان يرهن الرهن عند 
الرّجل فيقول له: إن جئتك بالك إلى كذا وكذاء وإلا فالرهن لك بمالك قال 45: «لا 
يغلق الرهن ولا يكون للمرتهن باله»» وكذلك نقول» وهو قول أب حنيفة 5هء وكذلك 
فسره مالك بن أنس #5م). 
(۳) فإن كان الدين أقل من القيمة فهو مضمون بالدين» وإن كانت القيمة أقل من 
الدّينء» فهو مضمون بالقيمة» فيكون من؛ للبيان» تقديره: أنه مضمون با هو أقلمن 
الآخر الذي هو القيمة تارة» والدّين أخرئء كما في شرح الوقاية 0: 177. 

ا 


وقيمتّه والدّين سواء صار المرتمنٌ مستوفياً للدّين حكمً» وإن كانت قيمة الرّهن 
أكثر من الدّين فالفضلٌ أمانة وإن كانت أقلّ سَقَطً من الدَّينِ بقدرها ورجع 
لمعن بالفضل» ولا يجوز رهن المشاع» ولا رهن ثمرةٍ على رأس التخل دون 
النّخل ولازرع في الأرض دون الأرض» ولا يجوز رهن الأرض والتّخل دونهما 
وقيمته والدّين سواء صار المرتهنْ مستوفياً للدّين حك". 

وإن كانت قيمة الرّهن أكثر من الدَّين فالفضل أمانة”. 

وإن كانت أقلّ سَقَطَ من الدّينِ بقدرها ورجع لرن بالفضل)”؛ لأنَ 
الرّهنَ شرع لاستيفاء الدّينء واستيفاء الألفين بالألف رباء واستيفاءٌ الألفين من 
الألف محال فصان مضعم ذا غا الوجه الذي ذكرناء 

(ولا يجوز رهنٌ المشاع)؛ لألّه لا يُمكن قبضه» وقياس الشَّافِعِيٌ 5ه عليالبيع 
لا يصح؛ ENS‏ لسر EN IEG‏ 
جاز بيعه ولا يجوز رهنه. 

(ولارهن ثمرةعلى رأس التتخل دون التّخلء ولازرع في الأرض دون 
الأرضء ولا يجوز رهن الأرض والتّخل دونه)؛ لما ذكرناه آنفاً. 


1١ 


\ 


)١(‏ أي: لتعلق قيمة الرهن بذمته» وهي مثل دينه الذي عن الراهن» فتقاضًاء كما في 
اللباب .57١:١‏ 
(0) أي: غير مضمونة ما لريتعدٌ عليهاء كا في اللباب .77١ :١‏ 
تايدنه اندي لعن فق الوه وك عفدا ال بن لاتب E‏ 
لتكون موصلة إليه» فيكون استيفاء من وجه» ويتقرّب بالهلاكء فإذا كان الدين أقل من 
القيمة فقد استوف الدين» والفضل أمانة» وإن كانت القيمة أقل يكون مستوفيا بقدر 
المالية» وهي القيمة» فيرجع بالفضل» كا في شرح الوقاية 0: ٠١١‏ . 

E 


ولا بصح الرّهن بالأمانات : كالودائع» والعواري» والمضاربات. الاك 

يصح الرّهنُ برأس ب مال السَلّم» وثمنِ الصّرفء والْسلّم فيه» فإذا لَك في مجلس 
العقد قبل الافتراق تم اصرف والصَلم 

(ولا يصح الرّهن بالأمانات: كالودائع» والعواريء والمضاربات» ومال 
الشّركة)”؛ لماه . 

(ويصحٌ الرّهنُ برأس ي مال الم ومن الصّرف» والْسمٍفيه»؛ لأتها أموال 
مضمونةء (فإذا هَلّكَ في مجلس العقد قبل الافتراق تمٌ الصَّرفٌ والسَّلّم)”؛ لاه 
صار مستوفياً حک)". 


)١(‏ لكونما غير مضمونة» فللراهن أن يأخذه» ولو هلك في يد المرتهن قبل الطلب هلك 
EE‏ كا في اللبا 11 

(1) أي: إذا رهن برأس ي مال السلم أو ثمنٍ الصرف» فإن هلك الرهنٌ قبل الافتراقِ 
فالمرتهنُ قد استوف حقه» وإن افترقا قبل نقَدٍ المرهونٍ به وقبل هلاكِ المرهون بطل السَّلّم 
والصرفء وهذا التفصيل لا يتأنّى في الرهن بالْمُسلّم فيه فيصحٌ مطلقاًء فإن هلك 
الرهنٌ يصيدُ مستوفياً للمسلّم فيه» فلا يبقئ السلم» كما في شرح الوقاية 0: .٠١١‏ 
(۳) الرهن برأس مال السلم» فإن هلك الرهن ني المجلس» وقيمته مثل رأس المال أو 
أكثر» فقد تم العقد بينهم|؛ لاله حصل مستوفياً لرأس المال؛ لأن قبض الرهن قبض 
استيفاء؛ لأنّه قبض مضمون» وقد تقرر الضان بالهلاك وعلل الراهن مثله من جنسه في 
المالية فيتقاصان» فحصل الافتراق عن قبض رأس المال» فتم عقد السلم» وإن كانت 
قيمته أقل من رأس المال» تم العقد بقدره» ويبطل في الباقي؛ لأنّه استوفق من رأس المال 
بقدره » وإن ر هلك الرّهن حتى افترقاء بطل السلم؛ لحصول الافتراق لاعن قبض 
رأس المال» وعليه رد الرهن على صاحبهء وكذا هذا الحكم في بدل الصرف إذا أخذ به 

a 


وإن اتفقا على وضع الرّهن على يد عدلٍ جاز» وليس للراهن ولا للمرتبن أخذه 
۰ ر 

منه» فإن هلك بي يده هلك من ضبان المرهن» و يجوز رهن الدراهم» والدنانير 

والمكيل» والموزون» والمعدودات» فإن رُهِنَ بجنسها فهك مَلَّكَ بمثلها من الدينء 


وإن اختلفا في الجودة والصّياغة» (ومّن كان له دين على غيره فأخذ منه مثل دينه 
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(وإن اتفقا على وضع الرّهن على يد عدلٍ جاز)؛ لأنَ المرتمنَ رضي بإسقاط 
حقه» (وليس للراهن ولا للمرتهن أخذه منه)؛ لأنّهتَعَلَقَ حقهما جميعاً به" (فإن 
هلك في يده هلك من ضمان الم تهن)؛ لان يده ناف فونه ارقو 

(ويجوز رهن الدراهم. والدنانير. والمكيل» والموزونء والمعدودات)؛ اعتباراً 
بسائر الأموال؛ (فإن رُهِنَ بجنيها فهّلّك مَلَكَ بمثلها من الدَّينء وإن اختلفا في 
الجودة والصياغة)؛ لما ذكرنا أن با حلاكَ يصب مستوفيآء والجودةٌ في الرًّبويات لا 
قيمة للها إذا لاقت جنسها. 


(ومن كان له دين على غيره فأخذ منه مثل ينه فأنفقه ّم عَلِم أنه كان 


رهناً: أنه إن هلك الرهن قبل افتراق العاقدين بأبدان| تم عقد الصرف؛ لأنّه بالحلاك 

ضار ما فا اة ل ملح نه فا بطل اصرف ر اك كر عل اة وو 

اقفر ك ى الل ا ف اداه 

500 عن اا فا اط ور هوو ارقن نف الاتقا قاد ا 

كن واس مي إبطا رحد E E‏ 

أحدهما ضمن؛ لأنَّه مودع الراهن في حق العين ومودع المرتبن في حق المالية» وأحدهما 

أجنبي عن الآخرء والمودع يضمن بالدفع إلى الأجنبي» كا في الجوهرة .717١ :١‏ 

(7) أي: يده في حق المالية يد المرتهن وهي المضمونة» كما في فتح القدير :٠١‏ 11/5. 
ات 


ويرجع بالجياد ومّن رَهَنَ عبدين بألفٍ درهم فقضى حصّة أحدهما لم يكن له أن 
يقبضّه حتى يؤدٌّى باقى الین 
زيوفاً" ) أو نبهرجة” (فلا شيء له عند أبي حنيفة ه)؛ لأنَّ > شن وس ال 
الدّراهمُ لا تخلو عن قليل زيوف» والجودة لا قيمة لها. 

(وقال أبو يوسف ومحمّد #ه: يرد مشل الزيوف ويرجع بالجياد)؛ اعتباراً 
للمعادلة©. 

(ومن رَهَنَ عبدين بألفي درهم فقضى حصّة أحدهمالم يكن له أن يقبضّه 
حتى يودي باقي الذّينَ)*؛ لأ ال كلميو كد اع من أجزاء الا 
لر 


وس اها الى جر الجا و ها ت لان ا د ار 
اا 

(؟) وهي ما يرده التجار: أي المتشدد منهم» والمسهل منهم يقبلهاء كا في رد المحتار ۳ 
ولد" 

(۳) قال الإسبيجابي: «وذكر في «الجامع الصغير»قول محمد ذه مع آبي حنيفة ذه وهو 
الصحيح»» واعتمده النسفيّ» لكن قال فخرٌ الإسلام #ه: «قوله) قياس وقول أبي 
يوسف ذه استحسان»» وقال في «العيون»: «ما قاله أبو يوسف #ه حسن وأدفع 
للضررء فاخترناه للفتوى»» وقال في «المبسوط): «وهو قول محمّد ذه الآخراء كما في 
التصحيح ص 50-1719 7. 

اھ کو يكل لدو فكو ھا كل حجريو الخ اا ان 
حمله عبن قضاء الدين» فإن سمّى لكل واحد منهما شيئاً من المال» مثل أن يقول: رهنته) 
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وإذا وَكَلَ الرَّاهِنُ المرتمنَ أو العدلٌ أو غيرَهما ببيع الرّهن عند حلول الدَّين 
فالوكالةٌ جائزةٌ فإن شرطت الوكالة في عمد الرَّهن فليس للرّاهن عزله عنهاء وإن 
عزله لم ينعزل» وإن مات الرَّاهنْ لم ينعزل» وللمرتبن أن يطالبَ الرّاهنَ بدينه 
ويحبسه به وإن كان الرّهنُ في يده 

(وإذا وَكَلَ الرَاهنٌ المرعبنَ أو العدلٌ أو غير هما ببيع الرّهن عند حلول الدّين 
فالوكالةٌ جائزةٌ)؛ كما لو وكَّلّهِ ببيع غير الرهن. 

(فإن شرطت الوكالة في عد الرّهن فليس للرّاهن عزلّه عنهاء وإن عزله لم 
ينعزل)”؛ لأئَّها صارت من حقوق العقد» وقد تعلق حن الغير بهاء (وإن مات 
الرَّاهِنُ لم ينعزل)؛ لما ذكرنا. 

(وللمرتبن أن يطالبَ الرّاهنَ بدينه ويحبسه به" وإن كان الرَّهنُ في رِه)؛ لان 
الرّهنَ وثيقةٌ فلا يمنع المطالبة كالكفالة. 


بألف كلل واحد منهم| بخمسمئة» فكذلك الجواب في رواية الأصلء وهو المبسوط؛ لأنَّ 
العقد متحد لا يتفرق بتفريق التسمية» وفي الزيادات له أن يقبضه إذا أدئ خمسمئة؛ لأنّه 
لاج إن الخقفات ن جد العقدين لا تضبر مف روط فى الكقي الااترى الول 
الرهن في أحدهما جازء ىا في الجوهرة :١‏ ۲۳۲» وفتح القدير .٠١۹:۱۰‏ 
)١(‏ لتا لما شرطت في ضمن عقد الرهن صار وصفاً من أوصافه وحقاً من حقوقه؛ 
ألاترئ أنه لزيادة الوثيقة» فيلزم بلزوم أصله» ولأنّهِ تعلق به حل المرتبن» وفي العزل 
إتواء حقه. كا في الحداية :٤‏ /471. 
(؟) لأنَّ حقّه باق بعد الرهن» والرهنٌ لزيادة الصيانة» فلا تمتنع به المطالبة» وكذا لا 
يمتنع به الحبس؛ لأنّه جزاء الظلم» وهو الماطلة» كما في التبيين 5: 57. 

۱۸ - 


ولیس عليه أن بُمکته من بيعه حتى يقضى دينه من ثمنه» فإن قضاه الین قبل له: 
سَلّم الرّهنَ إليه. وإذا باع الرَّاهِنُ الرّهنَ بغير إذن المرتين فالبيع موقوف. فإن 
أجازه المرتبن جاز وإلا فلاء فإن قضاه الرَّاهن دينه جاز ا 


(وليس عليه أن ُمکته من بيعه حتى يقضي دينه من ثمنه)؛ لله يؤدّي إل 
إبطال الوثيقة”. 

(فإن قضاه الدَِّين قيل له: سَلَّم الرَهنَ إليه)؛ لاله لر يبق له حقٌ في إمساكه". 

(وإذا باع اراهن الرّهنَ بغير إذن المرعين فالبيع موقوف)”؛ لتعلّق حن الغير 
به كالوصية بجميع المال؛ (فإن أجازه المرعهن جاز)؛ لأنّه رضي بسقوط حقّه. 
(وإلا فلاء فإن قضاه الرّاهن دينه جاز البيع)؛ لأنّه زال المانع. 


)١(‏ لأنّ حكم الرهن الحبس الدائم إلى أن يقضي الدين» وإن قضاه البعضء فله أن 
يحبس كل الرهن حت يستوفي البقية؛ اعتباراً بحبس المبيع حت يستوفي الشمن» كما في 
الجوهرة :١‏ 777. 
(7) لأنّه زال المانع من التسليم؛ لوصول الحقٌّ إلى مستحقّه. ثم إذا استوف المرتبن ديته 
بإيفاء الراهن أو بإيفاء متطوع» ثم هلك الرهن في يده قبل أن يرده إلى الراهن بيلك 
بالدين» ويجب عل المرتبن رد ما استوف من الدين إل من استوف منه» وهو الراهن» أو 
المتطوع؛ لأنّه صار مستوفياً عند هلاك بالقبض السابق» فكان الثاني استيفاء بعد 
الاستيفاء فيجب رده كما في الجوهرة 7:١‏ 77. 
() لأنَّ الراهن عاجز عن التسليم» فإنَّ حٌّ المرتهن في الحبس لازم» وإِنَّا كان موقوفاً 
لحت المرتبن» فيتوقف علل إجازته» وإن كان الراهن يتصرّف في ملكه: كمّن أوصئ 
بجميع ماله يقف علل إجازة الورثة فيه زاد علل الثلث؛ لتعلق حقهم به» كا في الجوهرة 
TTT‏ 
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وإن أعتق تق الرَّاهنٌ عبد الرّهن نفذ عتقه» فإن كان الدَِّينُ حالاً طولب بأداء الدّين» 
وإن كان مؤجلاً أخذت منه قيمة العبد» فجعلت رهناً مكانه حتى يحل الدَّينء وإن 
كان الرّاهن مُعْسراً استسعى العبدٌ فى قيمته فيقضى به الدّين 

(وإن أعتق الرَّاهِنٌ عبد الرّهن) بغير إذنه (نفذ عتقه)؛ لكونه ملكاً له» وصار 
كالمستأجر. 

وفي قول الشَّافِعيٌ #5ه: لا ينفذ عتقه؛ اعتباراً بالبيع. 

والفرق: أن ابيع يقف علن قدرة التسليم بخلاف الإعتاق. 

(فإن كان الدَّينُ حالاً طولب بأداء الدَّين)؛ لاله لا معني لإلزامه فيه غير 
الدين إذا كان حالاً“. (وإن كان مؤجلاً أخذت منه قيمة العبد. فجعلت رهناً 
مكانه حتى يحل الذّین)؛ لاله كان يتعلّق به حق المرتهن"» فصار الرّاهن كالأجنبي 
في إتلاف الماليّة. 

(وإن كان الرّاهن مُعْسراً استسعى العبدٌ في قيمته فيقضي بهالدَّين)”؛ لأنّه 
ا الضَّمان من اللعسرء والعبدُ صاحبُ شرط الف وهو الحل 
توك علد دار ا و 


)١(‏ يعني: إذا كان الدينٌ حالاً طالب المرةبنٌ الراهنَ بعد العتق بالدين إذا كان موسراً؛ 
نه إذا طولب كال هن كان له أنباعده نديته إذا كاسن ن هة فک وها 
واستيفاءً» فلا فائدة فيه» کا في حسن الدراية 5: ٠١١‏ . 

aA as NNER SEY 
رمت که فا رها ا و الذي افا هة او( كان م خن حف‎ 
.۲۲۳:۱ ورد الفضلء كا في اللباب‎ 

(۳) لأ حق المرتين كان متعلقاً به وسّلمت له رقبته» فإذا تعدَّرَ الرجوعٌ ع إن المعتق 
لعسرته رجع عليه؛ لأنه هو المنتفع بهذا العتق» و يرجع العبد بالسعاية على مولاه إذا 

ع ات 


وكذلك إذا استهلك الرّاهن الرّهنء وإن استهلكه أجنبيّ فالمرتهن هو الخصمٌ ني 
تضمينه» ويأخذ القيمة ويكون رهناً في يده» وجناية الرّاهن على الرّهن مضمونة, 
وجناية امن عليه تسقط من دينه بقدرهاء وجناية الرّهن على الرّاهن وعلى 
اتن وعلى ماما هدر 

(وكذلك إذا استهلك الرّاهن الرّهن)؛ لأنّه أبطل حى المرتهن. 

(وإن استهلكه أجنبيّ فالمر تمن هو الخصمٌ في تضمينه)؛ لأن حفظّه عليه 
(ويأخذ القيمة ويكون رهناً في يده)؛ لأا قائمةٌ مقام الع 

(وجناية الرّاهن على الرّهن مضمونة)؛ لألّه كالأجنبيّ؛ لتعلّق حل الغير به. 
(وجناية تمن عليه تسقط من دينه بقدرها)”. ورجع ارق بالفضل؛ لأنّه 

(وجناية الرّهن على الرّاهن وعلى المرتمن وعلى مالهم| هدرٌ)”. 


أيسر؛ لاله قضول دينه وهو مضطر فيه بحكم الشرع فلم يكن متبرعاً» فيرجع عليه بم 
تحمل عنه» كما في التبيين :٦‏ 5/. 

(1) يعني: إذا كان الضمان عن صفة الدَّينء أما إذا كان من خلافهء فلا يد من التراضي؛ 
ولأنّه بالجناية عليه غاصب» فيضمن قيمته بالغة ما بلغتء فإذا ضمن جميع القيمة كان 
له المقاصّة من ذلك بقدر دينه» ويرد الفضل علل الراهن» كا في الجوهرة :١‏ 0 717. 

(۲) أطلق الجواب. والمراد به جناية لا توجب القصاص. وإن كانت توجبه فمعتبرة» 
حتى يجب عليه القصاصء أما للمرةبن فظاهر؛ لأنّه أجنبي عنه» وكذا الولي؛ لأنّه 
كالأجنبي عنه في حق الدم إذ إريدخل في ملكه إلا من حيث المالية» كما في التبيين ": 
۰ وقال ملا خسرو في درر الحكام 7: :٠٠۹‏ «والمراد بالجناية علل النفس ما يوجب 
المال» بأن كانت الجناية خطأ في النفس أو في دونهاء وأمّاما يوجب القصاص فهو 

a 


و و 

وأجرةٌ البيت الذي يحفظ فيه الرّهن على الرمبن» وأجرة الرّاعي على الرّاهنء ونفقة 
الرّهن على الرّاهن 

أمّا الرّاهِن؛ فلانّه لا جب له على عبده مال» وموجب الجناية المال. 

وأا اخُوممَن؛ فلعدم الفائدة» لأنَّ موجَبها المال» ولو أوجب عل الراهن 
يرجع هو به علل المرتهن؛ لكون العبد في ضمانه» فلا فائدة في إيجابه فلا يجب. دل 
SENE EE e‏ 

وقالا: جناية الرّهن على المرتهن معتبرة» وله الخيار: إن شاء رضي بإسقاط 
حكم الجناية ويكون رهناً ىا كان» وإن شاء طالب الرّاهن بحكم الجناية» فإن دفع 
العبد يبطل الدَّين والرّهن؛ لجواز أن يكونَ له غرض في أحد الأمرين دون الآخر 
فيكون فيه فائدة» بخلاف الجناية علل المال؛ أنه لا فائدة في اعتبارها. 

e 2 

(وآخرة الت الذى عط ف ال عن عت لرن غ ا ف 

عو 4 2 - e‏ 3 
والحفظ عليه» (وأجرة الرّاعي على الرّاهن)”؛ لأنّه للعلف. فصار كالطعام 
والشَّرابء إذا هو لتبقيّة الرّهن» (ونفقة الرّهن على الرّاهن). 


معتبر بالإجماع» كذا في النهاية» وأما كون جنايته على الراهن هدراً؛ فلأئَّما جناية المملوك 
علل مالكه. وهي في يوجب المال هدر؛ لألّه المستحق» ولا يثبت الاستحقاق له عليه 
وأما كونه جنايته علل المرتهن هدراً؛ فلأل هذه الجناية لو اعتبرناها للمرتهن كان عليه 
النظير منها؛ لأَنََّا حصلت في ضانه فلا يفيد وجوب الضمان مع وجوب التخليص 
عليه). 

(1) والأصل فيه: أنَّ ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه وتبقيته فهو علل الراهن» سواء 
كان في الرهن فضل أو إريكن؛ لأن العينَ باقية علل ملكه. وكذامنافعه تملوكةله. 
فيكون أصلاً ومؤنته عليه؛ لا أنَّه مؤنة ملكه كا في الوديعة» وذلك مثل النفقة من مأكله 

e 


وناؤه للرّاهنء ويكون رهناً مع الأصلء وإن هلك هلك بغير شىء 

(ونماؤه للرّاهن)؛ لقوله يَك: اله عُنمهء وعليه غرمه)"» (ويكون رهناً مع 
الأصل)؛ لاله تبعٌ له؛ لكونه متولّداً منه كالنّاء المتصل. 

وقال الشَّافِعيَ ه: لا يدخل النَّاءُ في الرّهن كالكسب. 

والفرقٌ: أن الكسبّ ليس بتبع من كل وجه فإِلَّه قد ينفرد من مالك الرقبة 
كالموصى له بالغلّة يملكهاء وإن إريملك الرقبة» بخلاف الولد. 

(وإن هلك هلك بغير شيء)”؛ لاله تبعٌ كولد المبيعة قبل القبض. 


ومشربه وأجرة الراعي مثله؛ لأنَّه علف البهائم» ومن هذا الجنس كسوة الرقيق» وأجرة 
ظئر ولد الرهن» وكري النهرء وسقي البستان» وتلقيح نخيله وجذاذه» والقيام 
بمصالحه. وكل ما كان لحفظه أو لردّه إلى يد المرتبن أو لردّ جزء منه: كمداواة الجرح. 
یر ی اا يس هو طق وح هليه كرون 


ا 
و 


مؤنته عليه» وكذلك أجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن» وعن أبي يوسف 4ه: أن أجر 
المأوى علل الراهن بمنزلة النفقة؛ لأنّه سعى في تبقيته» كا في التبيين 5: /1. 

(۱) سبق تخر حه قبل صفحات. 

)إن اع انه الاي :و الكت ”والسنوقه و لول E Ea‏ نان E‏ 
ويكون رهناً مع الأصل؛ لأنّه تبع له» ففي الأصل وصفان لازمان: الملك» وكونه رهن 
فيسريان إلى الولد» فإن هلك الولد هلك بغير شيء؛ لأنَّ الأتباع لا قسط هماما يقابل 
بالأصل إذا إرتكن مقصودة؛ لأنَا إر تدخل تحت العقد مقصوداً؛ إذ اللفظ إر يتناو هاء 
وإن هلك الأصل وبقي الناء» افتكه الراهن بحصّتهء يقسم الدَّين علل قيمة الرهن يوم 
القبض؛ لاله مضمون بالقبضء وقيمة الناء يوم الفكاك؛ لأنَّه إا صار مضموناً به» ولو 
هلك قبله هلك مجان والتبع يقابله شيء إذا صار مقصوداً: كولد المبیع» فَإنّه يكون له 

ان 


2 
6 


فإن هلك الأصل وبقي ناؤه افتكه الرّاهن بحصّته. ويقسم الدين على قيمة الرّهن 
يوم القبض» وقيمة النَّاء يوم الفكاك؛ فا أصاب الأصلّ سقط من الدّينء وما 
أصاب النَّاء افتكه بحصته. وتجوز الرّيادةٌ في الرّهنء ولا يجوز ني الدَّين عند أي 
حنيفة ومُحمّد #د» ولا يصير الرّهن 

(فإن هلك الأصل وبقي ناؤه افتكه الرّاهن بحصّته ويقسم الدّين على قيمة 
الرّهن يوم القبض» وقيمة النَّاء يوم الفكاك, فا أصاب الأصلّ سقط من الدَّين) 
رة وما ضا تال اف اهن ( جه )»لآ اض ار ا 
بالقبض» والنَّاء صارت له الحصّة يوم الفكاك» فاعتبرت قيمتها حيئل". 

(وتجوز الزيادة في الرّهن) استحساناً؛ لاله زيادة وثيقة لا يؤدي إل الشيوع» 
فار كالكفين بعد الک و اا :"أن لعو وهو قول ر 

(ولا يجوز" الريادة (في الدين” عند أبي حنيفة ومد د ولا يصير الرّهن 


حصّة من الثمن إذ صار مقصوداً بالقبضء والزيادة هاهنا صارت مقصودة بالفكاك 
فيخصّه شىء من الدَّين» فم أصاب الأصل يسقط من الدين بقدره؛ لاله يقابله الأصل 
یود ونا اا د ال لضن بسكن ف ا ا 
)١(‏ مثالّه: إذا كان الدين عشرة» وقيمة الأصل يوم القبض عشرة» وقيمة الناء يوم 
الفك خمسة» فثلثا العشرة حصة الأصل فيسقط» وثلث العشرة حصة الناء» فيفك به» 
كا في شرح الوقاية 4: ۰ 
(0) المرادُ أن لا يكون الرهنٌ بها مضموناًء فأمّا الزيادة في نفسها فجائزة» وصورة 
المسألة: أن يرهن عنده عبداً يساوي ألفين بألف» ثم استقرض منه ألفاً أخرئ؛ عن أن 
يكون العبدٌ رهناً با جميعاًء فلو هلك بلك بالألف الأول لا بالألفين» ولو قضاه ألفاً» 
وقال: إِنَّا قضيتها عن الأولل» له أن يستردّ العبد» إتقاني» كا في رد المحتار ": 5 07. 
(6) الا أن الإطاق تأصيل العقد إن يتصوق إذا كانت الؤيادة ف عقو .نه 
ا 


رهناً اء وإذا رَهَنَ عيناً واحدة عند رجلين بدين لكل واحبٍ منهما جاز» وجميعها 
رهنٌ عند كل واحدٍ منهماء فالمضمونٌ على كلَّ واحدٍ منهم| حصّة دينه منها وإن 
رهناً بب))؛ لاه يؤڌي لل شيوع الرّهن علل الدّينين. 

وقال أبو يوسف د: يجوز كالزيادة علل الرّهن". 

والقرق أن كلك جور عل خلاف القياس ضرورة؛ لتصحيح تصرّفهاء 
قري لبوا انك ريدي الد وين AE‏ 

(وإذا رَهَنَّ عيناً واحدة عند رجلين بدين لكلّ واحدٍ منه)ا جازء وجميعها 
رهن عند کل واحد منهم|)"؛ لأنَّ الرّهنَ و ولا تنافي فيه» ولا شيوع بخلاف 
المبة من اثنين؛ لأنَّ المقصود هو الملك» فيودي إل الشيوع بالقبض لاستحالة أن 
كوسلةا لك راسد مقي 

(فالمضمونٌ على كل واحدٍ منهما حصّة دينه منها)”؟ لأا مرهونة به (وإن 


كالثمة» أو عليه: كالمبيع» والزيادة في الدين ليست منهماء ىا الدر المختار 5: 5 57, بل 
أصل الدين ليس منهماء قال في العناية: أما إِلّه غير معقود عليه فظاهر» وأما إنّه ليس 
بمعقود به؛ فلوجوبه بسببه قبل عقد الرهن» بخلاف الرهن فإنّه معقود عليه؛ لأنّه إر 
يكن محبوساً قبل عقد الرهن ولا يبقئ بعده» ىا في رد المحتار 5: 5 07. 
(1) لان الدّين بمنزلة الشمن» والزيادة في الثمن تجوزء كما في شرح الوقايةه: .٠٤١‏ 
(0) لان الرهن أضيف إلى جميع العين في صفقة واحدة ولا شيوع فيه» وموجبه 
طبرو امع والقري E‏ ل لوست الس هيار NE OA‏ 
منهاء کا في الحداية :٤‏ 570 . 
(۳) أي: من العين؛ را بصيو > ود م سناد 
مما يتجزأء فكان المضمون عليه مقدار ذلك كا في الجوهرة ٤٨0۸:۲‏ . 

Ns 


قضى أحدّهما كان كلها رهنا في يد الآخر حتى يستوني دينه» ومن باع عبداً على أن 
يرهته المشتري بالثّمن شيئاً بعينه جازء فإن امتنعَ المشتري من تسليم الرّهن لم تحب 
عليه» وكان البائعٌ بالخيار: إن شاء رضي بترك الرّهن» وإن شاء فسح البيع» إلا أن 
يَذْقَعَ المشتري الشَّمنَ حال أو يدفعَ قيمةً الرّهن رهناًء وللمرعهن أن يحفظ الرَّهنَ 
بنفسِهِ وزوجته وولده وخادمه الذي في عباله 

قضی أحدّهما) حص دينه (كان كلّها رهناً في يد الآخر حتى يستوفي دينه)؛ لما 
ذكرنا أنَّ جميعها رهن عند كل واحدٍ منهما. 

(ومن باع عبداً على أن برهته المشتري بالقّمن شسيئاً بعينه جازء فإن امتنع 
المشتري من تسليم الرّهن ل بر عليه)؛ لان الرَهنَ تمامّه بالقبض» وكان القياسٌ 
أن يفسد البيع؛ لاله بيع وشرط لكن جُوّرَ استحساناً؛ لأنَّ الرّهنَّ صفةٌ للثّمن» 
وهو التّوئّق» فصار كشرط الجودة. 

(وكان البائع بالخيار: إن شاء رضي بترك الرّهن» وإن شاء فسح البيع)؛ ل 
وَجَدَ بحقه عيب فصار كالمشتري إن وجد بامبيع عيبا (إلأأنْيَدْقَعَ المشتري 
التَّمنَ حال أو يدفع قيمة الرّهن رهناً)"؛ لذن المقصود قد حصل. 

(وللمرممنٍ أن يحفظٌ الرّهنّ بنفسِهِ وزوجته وولدِه وخادمِه الذي في عياله)”؛ 


كن بيذ لشرقناء AE O E‏ لأنقرذ يكين 
المشروط رهنه وكفالته معيّناً يفسد البيع» وقيدنا شوو الك بالج لآنه إذاكان 
غائباً حتئ افترقا فسد البيع» كما في اللباب .۲۲٠:۱‏ 
(۲) لأنَّ العبرة بالمساكنة لا بالنفقة» حتى إِنَّ الزوجة لو دفعت الرهن إلى الزوج لا 
تضمن إن هلك مع أنَّ الزوج ليس في نفقتهاء كا في مجمع الأخهر ۲: .0۸٩‏ 

ات 


وإن حفظه بغير من في عياله أو أودعه ضمن» وإن تعدّى تمن في الرّهن ضوته 
ضمانَ الغٌقصب بجميع قيمته 
لأنّه إنَّ) يحفظ ماله عادة ببؤلاء» (وإن حفظه بغير مَن في عياله أو أودعه) 
غند غيره (ضَمِة)؛ لأن الئاس يختلفون في الحفظ»: وال اهن ريرض بذلك. 
(وإن تعدّى" اتبنُ في الرّهن صله ضبان القَصب بجميع قيمته)؛ لأنّه 
بالتَعدّي صار غاصباً حى]". 


)١(‏ أي: إن تعدئ المرتهن في الرهن: كالقراءة والبيع واللبس والركوب والسكنى 

والاستخدام بلا إذن والسفر» ضَمِنَ كله بكل قيمته كالغصب. كا في الفلك المشحون 

ص 77. 

(؟) أما حكم انتفاع المرتهن بالمرهونء قال اللكنوي في الفلك المشحون ص 7": «إِنَ 

هنا كان وط بكرف نوها[ که و طا ل تك آنا كر اة اله وط؟ لديك 

كون القرض الذي جر منفعة ربأء وأما عدم كراهة غير المشروط؛ فلحديث: (الظهر 

يُركَبٌ إذا كان مرهوناء ولبن الد يُشْرَبُ إذا كان مرهوناًء وعلل الذي يركب ويشرب 

ا 

والمراد بالكراهة التحريمية» كا يفيدهم تعليلهم بأنّه ربا وهي المرادة من الحرمة في قول 

من تكلم بحرمة المشروط: فإِنَّ المكروه التحريمي قريبٌ من الحرام بل كأنّه هو ثم 

المشروط أعم من أن يكو مشروطا حفقة أو نحي 

أما حقيقة ماي ارين ل حر ع اراي اد اذك ماري راتت مين 

الرهن علل ما هو المتعارف في أكثر العوام آعم إذا ارتهنوا شيئاً ودفعوا الدّين يشترطون 

إجازة الانتفاع» ويكتبون ذلك في صك الرهن» ولو إريأذن له الراهن أو إريكتب في 

الصك إريدفع المرعين الدين وأريرتهن. 

واا حكاء فهو ما تعارف في ديارنا أ َم لا يشترطون ذلك في نفس المعاملة لكن 
AN‏ 


١ A2 00‏ 
وإذا أعار المرتبن الرهنّ للرّاهن فقبضه خر من ضمانٍ المرءبن. فإن هلك في يد 
الرّاهن هلك بغير شىءء فإذا أخذه عاد الضَّمانء وإذا مات الراهنٌ باع وص الرّهنَ 


(وإذا أعار المرتبنٌ الرهنّ للرّاهن فقبضه خرجَ من ضهان الرعهن)؛ لأنّه كان 
مضموناً بالقبض» وقد انتقض» (فإن هلك في يد الرّاهن هلك بغير شيء)؛ لأنّه 
تلف في مالكه فلا يلزم غيره ضمانه» (وللمرتهن أن يستردّه إلى يده)؛ لأنَّ المرتهنَ 
كالمالك ني حنٌّ حبسه. والرَّهنٌ إريبطل بالعارية؛ لأ الاستحقاق تعلّقّ بالقبض 
الأوَّلء والعارية تبرّعٌ فكان له إبطاهاء (فإذا أخذه عاد الضَّمان)؛ لعود سببه» وهو 
ا 

(وإذا مات الراهنٌ باع وصيّه الرَهنَ وقضى الذّين)؛ لاله قائعٌ مقام المت 
(فإن لم يكن له وصيٌ نَصَّبَ له القاضي وَضِيَاً وأمره بيعو" إيصالاً للحقّ إلى 
مستحقه» وللقاضي ولاية عاك مَن عجز عن التَّصرّف بنفسه فيه يرجع إلى 
الج 


مرادهم ومنوبهم إِنَّا هو الانتفاع» فلولاه ا دفع المرتبن الدين» حتئ لو دفع الدّين وار 
يأذن له الراهن في مجلس آخر أو أذن ثم رجع من إذنه يغضب المرتبن ويريد أخذ دينه» 
فالاشتراط وإن إريكن مذكوراً في كلامهم لكنّه عين مرامهم». 
لآق دفر ذلك ل الفا لان القافى لطي ذال امقر اتسين ا ج 
عن النظر لأنفسهم, وقد تَعَيّنَ النظرٌ في نصب الوصي؛ ليؤدي ما عليه لغيره» ويستوفي 
حقوقه من غبره» كا في التبيين 5: ٩۳‏ . 

Ns 


كتاب الحجر 
الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر, والرّقَء والجنون 
كتاب الحجر 
(الأسَباتٌ رة لحر فلاثة: الضهره والرى وا لون )افر له 
يل: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصْبيّ حتئ يحتلم» وعن المجنون حت يفيق» وعن 
الا م ينتبه»» وأمّا العبد فممنوع نظرا ا 


)١(‏ الحتجر: هومنع نفاذ تصرّف قولي» فان ا مجر لاي يتحقق في أفعال الجوارح» 

فالصبي إذا أتلف مال الغير يجب الضمان. وكذا المجنون, كما في الوقاية وشرحها 0: 

ا 

(۲) بأن يكون غير بالغ» فإن كان غير ميز كان عديم العقل» وإن كان مميزاً ففعله 

ناقص» فالضررٌ محتمل» وإذا أذن له امول صح تصرّفه؛ لترجيح جانب المصلحة» كا في 

درر الحكام؟: 71/7. 

(۳) لأنَّه وإن كان فيه أهلية» لكنّه حجر عليه؛ رعاية لحقٌّ المولى كيلا تبطل منافع عبده 

بإيجاره نفسه» كما في اللباب۲۲۸:۱. 

() فإن عدم الإفاقة ة كان عديم العقل كصبي غير ميز» وإن وجدت في بعض الأوقات 

كان ناقص العقل كصبي عاقل في تصرفاته» وأما المعتوه» فاختلفوا في تفسيره» وأحسن 

ما قيل فيه: هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا آله لا يضرب ولا 

يشتم کا يفعل المجنون, كما في درر الحكام ۲: 71/7. 

(5) فعن ابن عبّاس ده قال: «مَرّ عن بن أبي طالب #ه بمجنونة بني فلان قد زنت أمر 

عمر ذه برجمهاء فردها علي #5 وقال لعمر #ه: يا أمير المؤمنين» أترجم هذه؟ قال: نعم» 

قال: أوما تذكر أن رسول الله و قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب عن 

عقله» وعن النائم حت يستيقظ» وعن الصبيّ حتئ يحتلم)؟ قال: صدقت» فخ عنها) 
174 


ولا يجوز تصرٌّف الصَّبِيّ إلا بإذن وليّه ولا العبد إلا بإذن سيّده. ولا يجوز تَصَدّفٌ 
المجنون المغلوب بحالء ومن باع من هؤلاءِ شيئاً أو اشتراه وهو يعقل البيع 
والشّراء ويقصده. فالويٌ بالخيارٌ: إن شاء أجازه إذا كان له فيه مصلحةٌ وإن شاء 
فسحّه 

(ولا يجوز تصرف الصَّبِىّ إلا بإذن وليّه ولا العبد إلا بإذن سيّده)؛ لأنَ المنم 
كان لاحتمال الضَّررء وبالإذن ارتفع الاحتمال» فزال المانع. 

(ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب" بحال)؛ لأنّه لا يحتمل الصواب 
وعند الشَّافِعِيَ ه: لا يجوز تصرّف الصّبِىٌ بإذن وليه؛ اعتباراً بالطّلاق والعتاق. 

ا رة أن الطذق و الما وى دي ا الك واا 
المعاوضات فدائرةٌ بين التفع والضَّررء وبالإذن ترجّحت جهة التع فجاز. 

(ومن باع من هؤلاء" شيئاً أو اشتراه وهو يعقل” البيع والشراء ويقصده*» 
فالولٌ بالخيارٌ: إن شاءَ أجازه إذا كان له فيه مصلحةٌ وإن شاء فسكّه)؛ لأنَّ 


في صحيح ابن حبان ۰۳٥٦ :١‏ وسنن أبي داود ۲: 40 0. 
)١‏ ولو أجازه الول لعدم عقله» قيد بالمغلوب: أي المستغرق؛ لأنّه إن كان يجن تارةً 
ويفيق أخرئ. فهو في حال إفاقته كالعاقل» كا في مجمع الأبحر؟: 471 . 
(؟) الإشارةً إلى الصبيّ والعبد بطريق إطلاق الجمع علل ما فوق الواحد أو إلى الثلاث» 
ويراد المجنون الذي ين ويفيق؛ بدليل قوله: وهو يعقل البيع» فإنَّه كالمميز» كما في 
اللا 
() أي: يعقل العقد بان البيعَ سالبٌ للملك والشراء جالبٌ له احترز به عن المجنون 
المغلوبء والصبيٌّ الغير المميزء کا في درر الحكام ۲: .۲۷٤‏ 
)٤(‏ بأن يكون غير هازلء كا في اللباب :١‏ 779. 

ات 


فهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال» فالصّبٌ والمجنونٌ لا 
تصحٌ عقودهماء ولا إقرارهماء ولا بقع طلاقّهماء ولا عتاقهماء وإن أتلفا شيئاً لزمها 
ضماله» وأا العبدٌ فأقواله نافذةٌ في حَقّ نفو وغيدُ نافذة في حقٌّ المولى» فإن أَقَرٌ 
بالل لزمه بعد الحريّة ولم يلزمه في الحال» فإن قر بح أو قصاص لزمه ني الحال 
ا 0000 
ااا ف 

(فهذه المعاني الثّلائة توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال)؛ لأنَّ تأثي 
الأقوالٌ بالاعتبار الشّرعيء وأمّا الأفعال فلا يقف تأثيرها عا الاعتبار؛ لأنَّ 
الفعلّ الحميً 

(فالصَّبنٌ والمجنونٌ لا نصح عقودُهما"» ولا إقرارهماء ولا يقع طلاقّهم|ء ولا 
عتاقّهم|)؛ لأنهَا أقوالٌ» وقد أسقط الشّرعٌ اعتبارهاء (وإن أتلفا شيئاً لزمهما ضمانه)؛ 
لوجود الإتلافٍ حقيقة» وعدم افتقاره إلى القصدء كم في النائم إذا انقلب على مال 
فأتلفه. 

(وأما العبدٌ فأقوالّه نافذةٌ في حى نفسِه)؛ لوجود الأهليّة» (وغيدُ نافذةٍ في 
حٌّ المولى)؛ دفعاً للصرر عنه» (فإن أَكَرّ بال لزمه بعد الحريّة ولم يلزمه في الحال)؛ 
لزوال المانع بعد الحرّية» (فإن أَكَرّ بحدٌ أو قصاص لزمه في الحال)؛ لاله محتصٌ 
بالإنسانيّة» وهي خالص حقه. ٠‏ 

وعند زُفَركه: إقرارٌ المحجور به لا يصحٌ؛ لتعلّق إتلاف الال بذلك 


)١(‏ المراد بالعقود ما يدور بين المنفعة والمضرّة بخلاف الاتهابء فإنّه يصح بلا إجازة 


الولي» كا في شرح الوقاية 4: .١‏ 
ا 


وينْقَذُ طلاقه. وقال أبو حنيفة 4#: لا يحجر على السّفيه إذا كان عاقلا بالغاً خُر 


وتصٌ فه فى ماله جائ وإن كان مُبذراً مُفسداً تلف ماله فيا لاغرض له فيه ولا 


مت عر 3 


الغلا غير رشيد لم يُسَلم إليه ماله حتى 


ملح إلا أنه قال يل 
كالإقرار بالدّينء إلا أن الدّينَ خالصٌ حى المولىء وهذا بخلافوء فصار كالإقرار 
بالردة. 
(وَيَنْقَدٌ طلاقه)؛ لقوله #: «لا يملك العبد والمكاتب شيئاً إلا الطّلاق)”. 
(وقال أبو حنيفة 5ه: لا يحجر على السّفيه” إذا كان عاقلاً بالغاً را 


2ة : 
وتصرّفه في ماله جائز. 

وإن كان مُبذراً مُفسداً يتلف ماله في)| لا غرض له فيه ولا مصلحة)؛ لأن في 
ذلك إبطال ولايته» (إلآ آنه قال: إذابَكَعَ الغلامُ غير رشيد لم يُسَلّم إليه ماله حتى 


51/7 :١هننس غريب» وأخرج ابن ماجه في‎ :۳۷١ قال الزيلعي في نصب الراية0:‎ )١( 
عن ابن عباس # قال: «أتئ النبي ل رجلء فقال : يا رسول الله إن سيدي زوجني‎ 
مته وهو يريدٌ أن يفرّق بيني وبينهاء قال: فصعد النبيٌ #5 المنبر» وقال: يا أا الناس»‎ 
ما بال أحدكم يزوّج عبده أمته. ثمٌ يريدٌ أن يفرّق بينهماء إِنَّا الطلاق بن خد بالساق».‎ 
وابن لهيعة ضعيف» اه. وذكر له طرقاً أخرى.‎ 
السفه: وهو خفة تعتري الإنسانً» فيحمله على العمل بخلافٍ موجب الشرع‎ )۲( 
والعقل» مع قيام العقل» وقد غلب في عرف الفقهاء علل تبذير المال وإتلافه علل خلافٍ‎ 
مقتضى الشرع والعقل» مثل دفع ماله إلى المغنيين واللّعابين وشراء الحمامة الطيّارة بثمن‎ 
غال وإلقاته في البحر وإحراقه» هذه أمثلةٌ التبذير الذي هو دأبُ السفهاء» كا في الكفاية‎ 
. ۸ 

Fz 


2 و ا 5 ر و > 
يبلغ حمسا وعشرين سنةء فإن تصرّفَ في ماله قبل ذلك تفذ تصرّفه فإذا بلغ خمسا 
و 


وعشرين سنة سُلّم إليه ماله» وإن ل يؤنس منه الرشد 


بلع ما رعترين ا سدم 4 [الأنعام: ؟15]: وعن عمر 
ذاه : «بلوغ ال س وعا رن ا 

(فإن تصرّف في ماله قبل ذلك تَفَدٌّ تصرٌفه)”؛ لوجود الأهليّة: (فإذا بلغ 
حمساً وعشرين سنة شل إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرّشد)؛ ا 


)١(‏ إن الصَّبىٌ إذا بلع غير رشيدٍ إريْسَلَمٌ إليه ماله اثّفاقاً قال ج: # ولا ووا السمه] 
آموکگم > إلى قوله: + کن ءاسم منم شا 4 [النسياء: E‏ ل ا 
ا و ماهد ا EEE‏ 
لأنَ أدنى مدّة البلوغ اثنا عشر حولأء وأدنى مدَّةُ ا حمل سنَّةُ أشهر» قفي هذا المبلغ 
يمكنٌ أن يولك له ابن ثمّ في ضعفي هذا المبلغ يمكنٌ أن يولد لابنه ابنٌ» فالظّاهرٌ أن 
يؤنسٌ منه رش ما في سن خمس وعشرينء فيدفع فيه إليه أموالُ» وقبل هذا السّنّ إن 
تصرف في ماله بيعاً أو شراءً أو نحوهما يصح تصرفةٌ عند أبي حنيفة ذه وقالا: لا 
بصت؛ لاله لو صح لريكنٌ مَنعٌ المال عنه مفيداًء قلنا: بل يفيد؛ لأنَّ غالب تبذير السفهاء 
باهبةء فمنعٌ امال يمنع الحبة» ثم بعد خمس وعشرينَ سنةٍ مويله إلدمالة وإنا ل و 
رشدٌّ عند أبي حنيفة طك فن هذا الس مظتّةٌ الرشد فيدورٌ الحكمٌ معهاء »كما في شرح 
الوقاية ه: .۳٣-۳۲‏ 
(۲) فعن عكرمة» في قوله غَللل: + يبلا 
في تفسير ابن أي خاتم ۲۱۱۹:۷. 
(۳) ولا یقال: كيف يجوز تصرّفه فيه» وهو بمنوع من قبضه؛ لأن مثل ذلك لا يمتنع» ألا ألا 
ترئ أنَّ المبيع في يد البائع ب يمنع المشتري من قبضه قبل تسليم الثمن» ولو أعتقه جاز 
قوله. ىا في الجوهرة :١‏ 47 7. 


ES 


شدّم £ [يوسف: ۲ قال: اخمساً وعشرين سنة) 


TT 


وقالا: يحجر على السّفيهه ويُمنعُ من التَصرّف في ماله. فإذا باع لم ينفذ بيعُه» فإن 
كان فيه مصلحة أجازه الحاكم. وإن أعتقّ عبداً نفلٌ عتقه 


يتتظر صلاحه» فلا فائدة في المنع» فكان حجراً علن الحرّء وقد ذكرنا أنه لا يجوز. 
(وقالا: حجر على السّفيه» ويُمنعٌ من اصرف في ماله)"» وهو قول 
الشَّافِعيَ #5ه؛ لأنّه جاهل بمصالحه كالمجنون, (فإذا باع لم ينفذ بِيعُه)؛ لكونه 
محجوراً عليه» (فإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم)؛ نظراً له". 
(وإن أعتقّ عبداً نفل عتقه)؛ لمكت اع مار رالرى سلب 
AS‏ لماو راان 


)١(‏ نظراً إليه اعتباراً بالصباء بل أوك؛ لان الثابت في حى الصبيٌ احتمال التبذير» وني 
حقه حقيقته؛ ولهذا منع عنه المال» ثم هو لا يفيد بدون الحجر؛ لأنَّه يُتلف بلسانه ما مُنع 
من يده» هداية» قال قاضي خان: والفتوئ على قوهماء وقال ابن قطلوبغا: هذا صريح» 
وهو أقوئ من الالتزام» اه وقال ابن عابدين: ومراده أن ما وقع في المتون من القول 
بعدم ال حجر تصحيح بالالتزام» وما وقع في قاضي خان من التصريح بأنَّ الفتوى على 
قوهم| تصريح بالتصحيح» فيكون هو المعتمد» اه. وني حاشية الشيخ صالح ما نصّه: 
وقد صرّح في كثير من المعتبرات بأن الفتوى علل قوهماء اه. وفي القهستاني عن 
التوضيح: أنه المختار قال في المنح: وأفتئ به البلخي وأبو القاسم» وجعل عليه الفتوى 
رلااق رة اه اال 

(؟) يعني: إذا كان الثمن قائ في يد السفيه» وفيه ربح» أو مثل القيمة» فأما إذا ضاع 
الشمن في يد السفيه فلا يجيزه القاضي» كذا في المبسوط وإِنَّا قيد با حاكم؛ لأنَّ تصرّف 
وصيّ أبيه عليه لا جوز» کا في الجوهرة :١‏ 57 7. 

۳ 


وكان على العبد أن يسعى في قيمته. وإن تزوّجَ امرأة جاز نكاخُهاء وإن سمًّى لها 
مهراً جاز منه مقدار مهر مثلهاء ويبطل الفضلء وقالا فيمن بلغ غير رشيد: لا 
يدفع إليه ماله أبداً حتى يؤنس منه الرُّشْد. ولا يجوز تصرفه فيه» وتخرجٌ الرّكاة من 
مال السفيه. وينفق على أولاده وزوجته. ومّن يجب عليه نفقته من ذوي أرحامه 

(وكان على العبد أن يسعى في قيمته)؛ لأنَّ الأصلّ أن يفسَ تصرف السفيه» 
إلا أن العتق ما لا يقبل الفسحَء فيسعئ العبد كالمرهون. 

وضع كك كيب اندلا نع E‏ القير ناميه اذك 
ا هنو ا اوی ف 

(وإن تزوّجَ امرأة جاز نكاحُها)؛ لما ذكرنا في العتاق» ( وان ى اهر 
جاز منه مقدار مهر مثلها)؛ لأنَّه حصل له عوضه فلن البضع متقوَّمٌ ملحق 
بالأمؤال تان الور ما ا لاله زر فصل ف مال عواضن. 

(وقالا فيمن بلغ غير رشيد: لا يدفع إليه ماله أبداً حتى يؤنس منه الرشد 
ولا يجوز تصرف فيه)» وهو قولٌ الشَّافِعِيَ ضيه لأنَّ الله عله عَلّىَ جوارٌ الدّفع إليهم 
بإيناس الرّشْد منهم» بقوله: ناسح نهم ُعْدَاادملتِ مو 4 [النساء: .]١‏ 

(و تخرح الرّكاة من مال السفيهء وينفق على أولاده وزوجته» ومّن يجب عليه 
نفقته من ذوي أرحامه)”؛ لاله مسل مُكلّفتٌ» والسّفه لا يوجب إسقاط الحقوق. 


(1) لأ إحياء ولده وزوجته من حوائجه» والإنفاق عل ذي الرحم واجب عليه 

لقرابته» والسفه لا ببطل حقوق الناس» إلا أن القاضي يدفع الزكاة إليه ليصرفها إلى 

مصرفها؛ لأنّه لا بد من نيته لكونها عبادة » لكن يبعث أميناً معه كي لا يصرفه في غير 

وجهه. وني النفقة يدفع إلى أمينه ليصرفه؛ لأنّه ليس بعبادة فلا يحتاج إلى نيته» وهذا 

بخلاف ما إذا حلف أو نذر أو ظاهر» حيث لا يلزمه المال» بل يكفر يمينه وظهاره 
NTO‏ 


فإن أراد حجّة الإسلام ل يمنع منهاء ولا يُسَلّمُ القاضي التَّفَقةَ إليه» ولكن يُسَلّمُها 
إلى ثقةٍ من الحاج حتى ينفقها عليه في طريق الحج» فإن مرض وأوصى بوصايا في 
القرب وأبواب الخير جاز ذلك ف ثلث ماله» وبلوغ الغلام: بالاحتلام والإحبال» 
والإنزال إذا وطى» فإن لم يوجد ذلك فمتى يتم له ثمانية عشرة سنة عند أبي حنيفة 
ذه وبلوغ الجارية: بالاحتلام والجيض. والحبلء فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم ها 
سبع عشرة سنة 

(فإن أراد تيه الإسلام / ا ا ة والصَّومء (ولا 
يُسَلّمُ القاضي التّفقة إليه» ولكن يُسَلَّمُها إلى ثقةٍ من الحاجّ حتى ينفقها عليه في 
طريق الحجحٌ)؛ لئلا يضيعها فيضيع بضياعها. 

(فإن مرضٌ وأوصى بوصايا في القرب وأبواب الخير جاز ذلك في ثلثِ ماله) 
عندنا؛ لأن الحجرَ كان نظراً له والنظر في اعتبار وصيته في حال موته. 

(وبلوغ الغلام: بالاحتلام» والإحبال.» والإنزال إذا وطى. فإن پو جد ذلك 
فمتى يتم له ثمانية عشرة سنة عند أبي حنيفة بء وبلوغ الجارية: بالاحتلام 
والحيضء والحبلء فإن لم يوجد ذلك فحتى يتمٌ للها سبع عشرة سنة). 

ع و و عم 

والأصل في البلوغ: هو الإنزال والإحبال في الغلام» والحبل في الجارية دليل 
عليه؛ لاله لا يكون إلا مع الإنزال» والحيضٌ لا يكون إلا من تحبل. 

وأما البلوغ بالسنّ» فقدّرَ أبو حنيفة هه ثمان عشرة سنة؛ احتياطاً في إجراء 
القلم علل مَّن رفع عنه بيقين» ونقصه في الجارية سنة؛ لأن الغالبَ أنهنّ يبلغن 
أسرع من الرّجال. 


بالصوم؛ لأنَّه مما يجب بفعله. فلو فتحنا هذا الباب يبذر أمواله مهذا الطريق» ولا كذلك 
مايجب ابتداء بغير فعله» کا في الهداية ۳: ۲۸۰. 
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وقالا: إذا تم للغلام والجارية خمسة عشر سنة فقد بلغا 

(وقالا) والشَّافِعيَ د: (إذا تم للغلام والجارية خمسة عشر سنة فقد بلغا)"؛ 
لقول ابن عمر #د: «عرضت علل رسول الله ب يوم أحدء وأنا ابن أربع عشر سنةه 
فردني ولريرني بلخت» وعرضت عليه يوم الخندقوأنا ابن حمسة عشرة سنة 
فأجازني»”» إلا أله لا حجّة لهم فيه؛ لأنَّ الإجازةً لا تدل عل البلوغ؛ بل علل 
الحاجة إلى من يحمل السلاح» بدليل قول سَمُرَة ف لما رده رسول الله 4 وقبل 
غلاماً: «يا رسول الله أجزت غلاماً ورددتني» ولو صارعني لصرعته؛ فقال: 
فدونك فصارعه. فصارعته فأجازني)”. 


)١(‏ قال برهان الأئمة البرهاني: «وبه يفتئ». وقال النسفي: «ويفتئ بالبلوغ فيها 
بخمس عشرة سنة)» وقال صدر الشريعة: «فإن إريوجد الاحتلام وال يض والحبل 
فحت يتم هما خمس عشرة سنة» به يفتئى»» وقال ابن ملك: «وقولم) رواية عن أبِي 
حنيفة#*. وعليه الفتول». وقال الموصلى: «وأدنى مدّة يصدق الغلام فيها على البلوغ 
اثنا عشر سنة» والجارية تسع سنين» وقيل: غير ذلك» وهذا هو المختار»» كا في 
التصحيح ص ”57 7. 

(۲) فعن ابن عمر طن (إن رسول الله ب عرضه ‏ أي: استعرضه مع الجيش - يوم أحد. 
وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه» ثم عرضني يوم الخندق» وأنا ابن خمس عشرة 
فأجازني»» قال نافع: فقدمت علل عمر بن عبد العزيز#ه» وهو خليفةء فحدثته هذا 
الحديث, فقال: «إن هذا لحد بين الصغير والكبير. وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 
خمس عشرة)» في صحيح البخاري ۲ وصحيح مسلم ۳: .٠‏ 

(۳) فعن أم سَمُرّة بن جندب رضى الله عنها: (مات عنها زوجها وترك ابنه سمرة 
وكانت امرأة جميلة» فقدمت المدينة» فخطبت» فجعلت تقول: لا أتزوج رجلا إلا رجلاً 

NTN os 


إذا راهق الغلامٌ والجارية» وأشكل أمرهما في البْلوغء فقالا: قد بلغناء فالقول 
و ََ 8 8 3 

قوشماء وحكامُه] أحكامٌ البالغين» وقال أبو حنيفة ه: لا أحجر في الدَّين فإذا 
وَجَبّت الديون على رجل فطلب غرماؤه حبسّه والحجرٌ عليه لم أحجر عليه وإن 
كان له مال لم یتصرف فيه الحاكم ولکته يحبسّه أبداً حتى يبيعه في دينه. فان كان له 
دراهم ودينه دراهم قضاها القاضى بغير إذنه 

(وإذا راهق الغلامٌ والجارية» وأشكل أمرهما في البْلوغ فقالا: قد بلغناء 
فالقولٌ قوشُماء وأحكامه) أحكامٌ البالغين)؛ لاله لا يعلم ذلك إلا منهماء فجعلا 
أميناً فيه إذا إريكذبه الظاهر. 

(وقال أبو حنيفة ه: لا أحجر في الذّين» فإذا وَجَبَّت الديون على رجل 
فطلب غرماؤه حبسّه والحجرٌ عليه لم أحجر عليه”» وإن كان له مال لم يتصرّف فيه 
الحاكم ولكنّهِ يحبسه أبداً حتى يبيعّه في دينه)؛ لأنَّ في الحجر إبطال ولايته وحرّيته 
ذلك غبار موعن ان الى N‏ 

(فإن كان له دراهم ودينه دراهم قضاها القاضي بغير إذنه) استحساناً؛ 


يكفل ها بنفقة ابنها سمرة حتى يبلغ» فتزوّجها رجل من الأنصار على ذلك» وكانت 
معه في الأنصارء وكان النبي يه يعرض غلمان الأنصار في كل عام» فمّن بلغ منهم بعثه. 
فعرضهم ذات عام فمرٌ به غلام» فبعثه في البعث» وعرض عليه سمرة من بعده فردّه 
فقال سمرة: يا رسول الله» أجزت غلاماً ورددتني ولوصارعني لصرعته» قال: فدونك 
فصارعه» قال: فصرعته فأجازني في البعث) في المعجم الكبير ۷: 211/17 قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ١‏ 477: «رواه الطبراني مرسلا ورجاله ثقات». 

)١(‏ لأنَّ في الحتجر إهدار أهليته؛ ولا يجوز لدفع ضرر خاصء أعني ضرر الدائن» كما في 
اتسنا ا 

e 


وإذا كان دينه دراهم باعها القاضي في دينه» وقالا: إذا طَلَّبَ غرماءٌ المفلس الجر 
عليه حَجَرَ القاضي عليه» ومنمّه من البيع والنّصِرّفٍ والإقرار؛ حتى لا يضر 
ا كاله ]اج ا انل من بعد رة ن رمات بان 
أنه ظلمَ صاحب الدّين با مطل فناب القاضي منابّه في إيصال الحق إلى المستحق 
كما في زوجة العنين. 

(وإذا كان دينه دراهم)» وله دنانير» أو عن ضد ذلكء (باعها القاضي في 
دينه)؛ لأئّها جنس واحد من حيث الثّمنية» ولهذا يضم أحدهما إلى الآخر في 
الرّكاة. 

(وقالا) والشَافِعِيَ #د: (إذا طَلَبَ غرماءٌ المفلس الَجْرَ عليه حجر القاضي 
عليه ومنعه من البيع" والتَصِرّفٍ والإقرار؛ حتى لا يضر بالغرماء» وباع ماله إن 
امتنع ا مغلش من بيعه*» زین قرا ا أن المي كك حجر علل 
معاذ ذه" . 


)١(‏ أي: بأن يكون البِيعٌ بأقل من ثمن المثلء أمّا البيعٌ بثمن المثل لا يبطل حق الغرماء. 
والمنع لحقهم» فلا يمنع منه» كا في عمدة الرعاية ۷: .٠١8‏ 
(۲) فإك المفلس إن امتنع من بيع العرض والعقار وغيرها للدَّينَ» فللقاضي أن يبيعه) 
ويقضي دينه بالحمصص. كما في شرح الوقاية ه: ۳: أي يعطي القاضي بثمنها كل واحد 
من الغرماء بقدر حقه. ىا في ذخيرة العقبل ص 5 5 0. 
(۳) فعن كعب بن مالك #ه: «إنَّ النبي يل حجر على معاذ بن جبل اه ماله وباعه في 
دين كان غليه»اف السنق الصغرئ 17-5 ومعرفة التسدق 06521 والمستدرك؟: 
۷ وصححه» والمعجم الأوسط 5: .٠١5‏ 

2 


ل 
e‏ 


فإن أَقَرّ ني حال الحجر بإقرار لزمه ذلك بعد قضاء الذيون» ويْفَقَ على المفلس من 
ماله وعلى زوجته وأولاده الصّغار وذوى أرحامه 
وباع عمر ذه مالا لأسَيْمَّع" في دينه”؛ 1 هذا مما يجري فيه الثيابة» فلاب 
القاضي مقامه إذا امتنع هو؛ إيصالاً للحقوق إلى أهلها. 
(فإن أكَرّ في حال الحجر بإقرار لزمه ذلك بعد قضاء الدّيون)؛ لاه كا صار 
يي 1 / 0 ك 3 
(وينفق عل المفلس من مالو وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوي 
أرحامه)”؛ لما مر في السّفيه. 
)١(‏ وهو أَسَيْمَع الجهني» صحابي جليل أدرك النبي بء كان يشتري الرواحلء فيغالي 
بهاء ثم يسرع السير» فيسبق الحاجٌ» فأفلس» فرّفع أمره إلى عمر ه. ينظر: الإصابة :١‏ 
r‏ 
(۲) فعن عمر ذلك قال: «أيها الناس» إياكم والدين؛ فإنَّ أوله هم وآخره ن وإن 


أُسَيّفع جُهيّنة قد رضي من دينه وأمانته أن يُقَال: سبق الحاجٌ» فادَانَ مُعرضاً فأصبح قد 
رِينَ به إلا أني بائعٌ عليه ماله وقاسمٌ ثمنه بين غرمائه بالحمصص. فمن كان له عليه دين 
ليد في الموطا ۷۷١:١‏ ومشكل الآثار "٠5:4‏ والسئن الصغرئ 4: 579 
وغيرها. فلم ينر عليه أحد من الصحابة» فكان هذا اتفاقاً منهم عل أنه اع عن 
المديون ماله. وقوله فادَّانَ مُعْرضاً: أي استدان مُعْرضاً: وهو الذي يعترض الناس 
فيستدين ما وجد» تمن وَجّدء مهما أمكنه ولا يبالي من تبعه. وقوله: رِيّنَ: أي غلب» 
يُقَال: رين بالرجل رَیناً: ذا وقع فيها لا يستطيع الخروج منه» ومنه قوله تعال: # کد 
ران عل قلُويهم ماكو يَكْسِبُونَ © 4 [المطففين: 5 »]١‏ كما في البناية .٩۳ :۱١‏ 
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وإن لم يعرف للمفلس مال وطلبَ غرماؤه حبسّه وهو يقول: لا مال لي حبَّسَه 
الحاكمٌ في كلّ دين لزمه بدلاً عن مال حَصَلَ في يده: كثمن المبيع» وبدل القرض» 
وني كل دين التزمه بعقد: كالمهر والكفالة 

(وإن لم يعرف للمفلس مال وطلبَ غرماؤه حبسّه وهو يقول: لا مال لي 
به الحاكمٌ في کل دين لزمه بدلا عن مالٍ حَصَّلَّ في يده: كثمن المبيع» وبدل 
القرض)"؛ لأنَّ دخولٌ ذلك في ملكه يدل علن غنائه» فكان ظالاً بالمطل» لقوله4: 
لا الغنيٌ ظلم)”. 

(وني كل دين التزمه بعقد: كالمهر” والكفالة)؛ لأنً التزامه ذلك دليلٌ على 
ENE E GS og‏ 
البيّةَ على قدرته؛ لأنّهِ لا يملك ذا العقد شيئاً. 


)١(‏ قال في النهاية: حبس في الدرهم» وفي أقل منه» وفي الخجندي: يحبس في قليل 
الدين وكثيره إذا ظهر منه الَطْلء كا في الجوهرة 55:١‏ 7. 

(۲) فعن أبي هريرة ف قال #: (مطل الغني ظلم» فإذا ثبع أحدكم على مليء فَلتْبَعٌ) 
في صحيح البخاري ۲ ؛»؛ وصحيح مسلم ۳: ۱۱۹۷ . 

(۳) المراد با مهر المعجّل دون ا مو جل فإن في المؤجل القول قوله بالإجماع» أمّا إذا كان 
الدينُ بدلاً عن مال حصل في يده لريصَدَّقٌ عل الإعسار؛ لأنا قد عرفنا غناه به» فدعواه 
الإعسار دعوئ زوال ما في يده» وهو معنئ حادث فلا يصِدَّقٌء وكذا إذا كان التزمه 
بعقد كالمهر المعسجّل لا يُصَدَّقُ في دعوئ الإعسار فيه؛ لاله قد يريد بدعواه أن يسقط ما 
التزمه» فلا يقبل» وذكر الصاف #5 أنه لا يكون بالتزويج موسراً؛ لأنّه إريحصل له 
شىء» وما سوئ ذلك فالقول قوله في الإعسار؛ لأن الأصل الفقر» كما في الجوهرة :١‏ 
0 

Ez 


ول يحبسه فيها سوى ذلك: كعوض المغصوبء وأرش ال جناية إلا أن تقوم البيّنة 
بأنّ له مالا وإذا حبس حَبْسَه القاضي شهرين أو ثلاثة» سأل عن حالهء فإذا لم ينكشف له 
ال ما دولا قو ليت وو کات يعن هر وبحم بز کی بالا موقل 
ولا يمنعونه من الصف والسّفرء ويأخذون فضل كسبه» فية بيذ بالحمصص 


(ولم يحبسه فيا سوى ذلك: كعوض المغصوب, وأرش الجناية)؛ لأنَ 
الأصلّ هو الإعسارء فا إريثبت خلافه إريثبت ظلمه» فلا يجوز حبسه. (إلا أن 
تقوم البيّنة بأنَّ له مالاً)؛ لانتقال الأصل إلى غيره. 

(وإذا حَبّسَه القاضي شهرين أو ثلاثة". سأل عن حاله"» فإذا لم يتكشف له 
ا بيك لالم هون انان لو كاة زو كيلك إذا أقام اة أنه لا 
مال له)؛ لاله ثبت إعساره» وقال اللهغللة: ۾ وَإِنَكاك دوَعْتَرَوْكَئَظرَوال مسر £ 
[البقرة: .]۲۸١‏ 

(ولا حول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس» بل يلازمونه. ولا 
يمنعونه من التصرٌف والسّفرء ويأخذون فضل كسبه» فيقسم بينهم با لحصص)؛ 
لقوله وَلِو: هن لصاحب الحق E NEN‏ 


)١(‏ أو أقل أو أكثر بحسب مايراه ال حاكم؛ قال في التتصحيح والهداية والمحيط 
والجواهر والاختيار وغيرها: الصحيحٌ أن التقدير مفوّضُ إل رأي القاضي؛ لاختلاف 
أحوال الناس فيه» كا في اللباب :١‏ 5 717. 

(؟) أي: من جيرانه العارفين به» كما في اللباب١:‏ 770. 

(۳) فعن مكحول ذف قال ول (إنّ لصاحب الحقّ اليد واللسان) في سنن الدارقطني 
5: 7*7 وعن ابن عبّاس ب قال: (جاء رج يطلب نبي الله بدينٍ أو بحٌ» فتكلّم 
ببعض الكلام؛ َم صحابة رسول الله ب به» فقال رسول الله :َة إن صاحبَ 

EA 


وقالا: إذا أفلسه الحاكمٌ حال بينه وبين غرمائه» إلآّ أن يقيموا البيّنة أنّهِ قد حَصَلَ له 
مال» ولا يحجر على الفاسق إذا كان مصلحاً لماله» والفسق الأصلي والطارئ 
سواء» ومّن أفلس وعنده متاعٌ لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحب المتاع أسوة 


(وقالا) والشَّافِعيَ #: (إذا أفلسه الحاكمُ حال بينه وبين غرمائه» إلا أن 
يقيموا البيّنة آنه قد حَصَلَ له مال)؛ لقوله غَلة: +« وناتوت تر لمرو )4 
[البقرة: ]۲۸٠١‏ إلا أنَّ الآية تنفي المطالبة دون الملازمة". 

(ولا بحجر على الفاسق إذا كان مصلحاً لماله. والفسق الأصل والطّارئ 
سواء)؛ لأنَّ ا حجر شرع لدفع الإسراف والتبذير» والفسق ليس بتبذير. 

(ومّن أفلس وعنده متاعٌ لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحبٌ المتاع أسوة 2 


الدّين له سلطان على صاحبه حتئ يقضيه) في سنن ابن ماجه ۲: ۸٠١‏ وعن أبي هريرة 
ه: (إنَّ رجلاً أتى النبي ب يتقاضاه» فأغلظء فَهَمّ به أصحابه» فقال رسول الله 4: 
دغر إن لصا خب ان مقلا ثم قال : أعطوه سنا مكل ست الوا ا وول ا الآ 
نجد إلا أمثل من سنّه فقال: أعطوه» فن ِن خي ركم أَحَسَنْكم قضاءً) في صحيح 
البخاري ۲ , وصحيح مسلم ۳: ۰۱۲۲٢‏ وغيرهما. 

)١(‏ أي: إن دينه ثابت في ذمّته» وذلك يجوز متابعته» والآية توجب الإنظار إلى الميسرة» 
ونحن نقول به؛ لله لا يطالبه بشيء من حقه حتئ يثبت أنه قد حص له مالء وإنَّما 
اليه لاع فيز لد : لأن المالّ عادٍ ورائصٌ» فيمكن أن يحصل له في كل 
اع وق كل لحطف واللاؤقة لا ان النطرة اك اة ولان وقرف السوذ عن 
عدم المال لا يتحقق حقيقة؛ إذ العدم لا يحاط بالعلم» وإِنَّا يثبت بالاستدلال على ظاهر 
حال فيمكن أن کون له مال قد احقام عن القرماء» لان درا من لانن ينه يون جر 
الفقراء وهم أغنياء» فيلازمونه؛ لاحتمال أن يظهرٌ لهم ماله» كما في التبيين 0: .7١ ١‏ 

۳ - 


للغرماء فيه 
لاعناء نيد)ة أن ع كمائن الذيوقة» بوذا زومر رفول 
لله يل عن أحد متاعّه ما باع متاع معاذ ضيه حين طلب غرماؤه البيع حتئن قام معاذ 
ذه بغير شي ع0" مع أنَّ ن أفلس لا يخلو من أن يكون عنده متاع ابتاعه بعينه» وار 
نوف لجنم 

ولا حجّة للسَّافِعِيٌ يه في قوله 2: «أيها رجل فلس فأدرك رجل متاعه 
فوط فيو أ ولاك اندها فيه وله ذا ی ق وج علد كه 
هرون غا هان الأول علا الاما #الوديعة:والغاريةاوالله دان 


ع 


أعلم. 


)١(‏ فعن ابن كعب بن مالك ذه قال: (كان معاذ بن جبل ##شاباً جميلاً سمحاً من 
خير شباب قومه. لا يسأل شيئاً إلا أعطاه» حتئ دان عليه ديناً أغلق ماله» فكلّم رسول 
الله وي أن يكلّم غرماءه ففعل» فلم يضعوا له شيئاًء فلو ترك لأحد بكلام أحد لترك لمعاذ 
ذه بكلام رسول الله 4 قال: فدعاه النبيّ َي فلم يبرح أن باع مالّه وقسمه بين غرمائه» 
قال: فقام معاذ ذيه ولا مال له) في السنن الكبرئ للبيهقي ۸١ :٦‏ ودلائل النبوة 5: 25 
والمعجم الكبير ٠۲:۲١‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد ر٠ :1۷٠‏ «رواه الطبراني في 
الكبير مرسلاً ورجاله رجال الصحيح». 
(۲) فعن أبي هريرة د قال #5: (إذا أفلس الرّجل فوجد الرجل متاعه بعينه» فهو أحق 
به) في صحيح مسلم ۳: ١191‏ . 
(۳) قريب منه حديث معاذ #: المذكور قبل أسطر. وعن شريح 5ه: «أنّه كان إذا فلس 
رجلا قشم ما بقي بين غرمائه» في مصنف ابن ابي شيبة 5 : ٥۳٩‏ . 

EEL 


كتاب الإقرار 
إذا قر ال البالع العاقلٌ بحَقٌ لزمه إقرارٌه مجهولاً كان ما أَكَرّ به أو معلوماً ويقال 
له: بين امجهول» فإن قال : لفلان عل شيء لزمه أن يُييّنَ ما له قيمةء والقول فيه 
قول مع يمن إن اذعى ار له أكثر من ذلك؛ وإذاقال: له علي مال مرجع فى 
بيانه إليه ويُقبَلُ قوله في القليل والكثيرء فإن قال: له علي مال عظيمٌ م يصدق في 
أقل من مئتي درهم» وإن قال: له علِنّ دراهم كثيرة م يصدَّق في أقلّ من عشرة 
دراهم 
كتاب الإقرار 

(إذا اة قر ار لبا العاقل بن لزمه إقراره مجهولاً كان ماأَكَرٌ به أو 
معلوماً)؛ لظهور صدقه» وثبوت ولايته» وقد يلزم الإنسان حق مجهول كبقية 
حساب» أو قيمة مال متلف. فيلزمه الإقرار به 

(ويقال له: ب ين الجهر ل)؛ ليتمكن من استيفائه. (فإن قال: لفلان علي شيء 
لزمه أن يي ما قيمة)؛ لأنَّما لا قيمة له لابجب في الذمة. 

(والقول فيه قوله مع يمه إن أدصي الق له أكدر من دلت لاه مكدر فى 
ذلك (وإذا قال: له علي مال ال ٤‏ بيانه إليه)؛ لاه المجمل» فكان البيان إليه» 
(ويُقبَلٌ قوله في القليلٍ والكثير)؛ لأنَّ اسم المال يُطَلَقُ عل الكل. 

(فإن قال: له عا مال عظيمٌ م يصدق في أقل من مئتي درهم)؛ لأنَّه 
موصوفٌ بالعظيم» حيث يخرج به الإنسان من حدٌّ الفقر إلى الغن. 

وعند الشَّافِعيَ ه: إذا قال: مال عظيم» أو حقير, فالمرجع في تفسيره إليه. 
ويقبل قوله فيه» وني هذا إلغاء الصّفة المذكورة» فلا يجوز كصفة الجودة. 

(وإن قال: له علنَّ دراهم كثيرة لم يصِدَّق في اقل من عشرة دراهم)؛ لأ أن أكثر 


١58 


5 ر 00 5 00 ٠‏ 5 5 ۹ء 
وقالا: م يُصَدَّ في أقل من منتي درهم» وإن قال: له عل دراهم فهي ثلائة إلا أن 
بب أكثرٌ منهاء وإن قال: له عَِينّ كذا كذا درهما م يصدّق في أقال من أحد عشر 
درهماًء وإن قال: كذا وكذا درهاً يصدَّقٌ فى أَقَلّ من أحد وعشرين درهاً 


eT aS 

(وقالا) والشَّافِعيٌ د 00 دَق في اقل من مئتي درهم)؛ لذن الدراهم 
الكثيرة في العرف ما خرج به الإنسان من حدٌّ الفقر إلى حدّ الغنى علل ما ذكرنا في 
المال العظيم. 

(وإن قال: له علي دراهم فهي ثلاثة إلا أن بب أكثر منها)؛ لأنَّ أقلّ الجمع 
ثلاثة. 

(وإن قال: له عَإِنَ كذا كذا درهماً م يصدَّق في أقلّ من أحد عشر درهماً". 

وإن قال: كذا وكذا درهماً م يصِدَّقُ في اقل من أحد وعشرين درهماً)؛ أن 
أقل العددين يضاف أحدهما إلى الآخر بغر حرف العاطف أحد عشر درهماً 
وبحرف العاطف أحد وعشرون درهماء فيلزمه؛ لكوثه متيقناً فيه: 

والشَّافِعِيَ 4# يوجب في الأوّل درهماًء وني الثاني درهمين؛ لأنَّ كذا مبهم 
يتناول الدّرهم وما فوقه وما دونه» وهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ كذا عدد مبهم كقوله: كم 


051603 ا اقول ما ی انض المع ار عدر دراهو لم ا احا 
عشر درهماًء فيكون هذا الأكثر من حيث اللفظ. فيصر ف إليه» كما في الجوهرة :١‏ 
4؛ واعتمد قول الإمام النسفي والمحبوبي وصدر الشريعة» كا في التتصحيح 
ص57 . 
(5)لذكرهعدديق هولين ليس بيثه| خرف العطف» وأقل ذلك من المفشر أحيد 
عقر کا ف اللبابت 1 

ia 


وإن قال: له عل فقد أَقرّ بدين» وإن قال: له عندي» أو قبلي» فهو إقرارٌ بأمانةٍ في 
يدو ون قال له رجلٌ: لي عليك ألف درهم. فقال له: اتزنهاء أو انتقدهاء أو أَجُلني 
ہاء أو قد قضيتكهاء فهو إقرار 
هكذاء ذكره الأخفشء ودرهم تفسير له» والتفسير يقع بواحدٍ نكرةٍ من الجنس» 
9 

(وإن قال: له عل فقد قد بدين)؛ لان كلمة: «عليّ» كلمة إيجاب. 

(وإن قال: له عنديء أو قبلي”» فهو إقرارٌ بأمانة في بِيِو)؛ لأنَّ كلمة: 
«عندي» للقرب لا للإيجاب. 

(وإن قال له رجلٌ: لي عليك ألف درهم» فقال له: اتزنهاء أو انتقدهاء أو 
أَجُلني بها", أو قد قضيتكها” فهو إقرار)*؛ لأنَّ هاءَ الكناية ترجع إلى ما ذكره 


و 
48 


المدّعي» فكأنّه قال: علِيَ» نّم طلب التأجيلء أو اعى القضاءء وإن إريذكر الهاء ار 


)١(‏ لأنَّ كل ذلك إقرارٌ بكون الشيء في يده وذلك يتنوّع إل مضمون وأمانة» فيتبت 

اوھ اا 

(؟) التأجيل إِنَّا يكون في حق واجب؛ لأنّه للترفيه» فاقتضى ذلك أن يكون طلب 

التأجيل إقراراً بحق واجب» كا في فتح القدير/: /71. 

() لأنَّ القضاء يتلو الوجوب: أي يتبع الوجوب» يعني أنَّ القضاء يقضي سبق 

الوجوب؛ لأنّه تسليم مثل الواجبء فلا يتصوّر بدونه» فلما ادعئ قضاء الألف صار 

مقراً بوجوبهاء کا في فتح القدير ۸: ۳۳۷. 

9) والأضسا يه أن الجوابّ ينتظم إعادة ENCE E‏ 

10 ل ا ا‎ a a e gk 

يجعل 0 الشك في كونه ل TS‏ فان 
EV‏ 


ومن قز بدينٍ مؤجلٍ فصدّقه َر له في الدّين وكذّبه في التأجيل لزمه اين حال 
ومن أَقَرّء واستثنى N E‏ شتی الجميع 
لزمه الإقرار وبطل الاستثناء» وإن قال: له علي مئةٌ درهم إلا ديناراًء أو إلا قفيز 
حنطة, لزمه مئة درهم إلا 
يكن إقراراً. 

(وكن أقرٌ بدين مؤجّلٍ فصدّقه َر له في الدّين وكذّبه في التأجيل لزمه 
الدّينُ حالاً)؛ لأنَّ الأصل في الدّين الحلول, (ويسْتَحلفُ الْقَرٌ له في الأجل)"؛ 
أن متكرٌ حقاً عليه. 

(ومن أَكرّ) بدینِ (واستثنى ثنى متصلاً بإقراره صح الاستثناء ولزمه البَاقي)؛ 
لأن الاستفناء ء تكلم بالباقي بعد استثناء المستثنن» كم في قوله غلا: 
کیت فیھ ات سک لمي ماما 4 العنكبوت: :١5‏ معناه تسع وله وفسنو ات 
(وسواء استثنى الأَفلّء أو الأكثر)؛ لوجود حد الاستثناء. 

(فإن اس ستثنى الجميع لزمه الإقرار وبطل الاستثناء)؛ لاله يكون رجوعاًء فلا 
يقبل بعد الإقرار. 

وعند زُفَر ظيه: لا يجوز استثناء الأكثر؛ لعدم العرف فيه إلا خا 
بالنّضّء فإِلّه يجوز مع عدم العرف فيه» كذا هذا. 

(وإن قال: له علي مئةٌ درهم إلا ديناراً أو إلا قفيز حنطة؛ لزمه مئة درهم إلا 


ذكرٌ الضمير يصلحٌ جواباً لا ابنداءً» وإن إريذكره لا يصلح جواباً أو يصلح ابتداءً 
وجواباً فلا يكون إقراراً بالشك» وتمامه في التبيين0: ۸. 
)١(‏ لأنّهِ أقرّ بحقٌّ علل نفسه وادّعئ حقاً عل المقرٌ له» فإقراره في حقّه حجّة» ولا تقبل 
دعواه بغير حجة» کا في الرمز؟: ٠١١‏ . 

E 


قيمة الدّينار أوالقفيزء وإن قال: له علي مئة ودرهم فالمئةٌ كلّها دراهم» وإن قال: له 
عل مئة وثوب فعليه ثوب واحد. والمرجع في تفسير المئة إليه 
قيمة الدّينار أوالقفيز) عند أبي حنيفة وأبي يوسف #:”؛ لأنّه أمكن تصحيح 
تصرّفه بهذا الطّريق. 

ووه أن كل راعذ مااع اتن وال كه ها شعت ن 
اللعة تو ت مطاف فجاة انشداء العضن من اغف ادف نا لو اس ربا أو 
عبداً؛ لأئّما لا يثبتان في الدَّمّة ثبوتاً مطلقاً إلا بطريق السَّلّم في التُوب. 

وحُحمّد ذيه: قاس الحنطة والدينارعلن العبد والثوب. 

والشَّافِعيَ : قاس العبد والثّوبٍ عل الحنطة والدّينار» والفرق ما ذكرنا. 

(وإن قال: له عل مئة ودرهم فالمئةٌ كلها دراهم) استحساناً؛ لأنَّ في العرف 
يراد به الدّرهم؛ لأئَّهم يستثقلون في مثله إعادة لفظ الدرهم مرتين» والقياس أن 
يجب درهم» ويرجع في المئة إليه» وبه قال الشَّافِعيَ ؛ لأنَّ الم عددٌمبهم؛ ولر 
يجعل الدرهم تفسيراً له. 

(وإن قال: له علي مئة وثوب فعليه ثوب واحد» والمرجع في تفسير المئة إليه)؛ 
لاله يقال في العرف: أعطاه أو التزم له مئة وثوباًء ولا يريدون بالمئة الشٍابء وإنّها 
يريدون شيئاً من التقدين» فان الجمع بين الكسوة والتّفقة معهود. 


)١(‏ لوجود المجانسة من وجه إذا كان مكيلاً أو موزوناً وعند محمد #ه: لا يصمح في 
الكل؛ لعدم المجانسة» وعند الشَّافِعيَ : يصح في الكل للمجانسة من حيث المالية» 
كما في شرح الوقاية 5: .57١‏ 

-۱6۹4 
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وناق بح وقال: إن شاء الله تعالى متصلاً بإقراره لم يلزمه الإقراره ومن أَقَرّ 
وَشّرَط الخيار لزمه الإقرار وبطل الخيار» ومن أَقَرٌ بدار واستثنى بناءها لنفه 
فللا وا 

(ومن أَقَرّ بحن وقال: إن شاء الله تعالى متصلاً" بإقراره لم يلزمه الإقرار)؛ 
لقوله 4: «مَّن حلف علل اليمين» وقال في آخرها : إن شاء الله تعالل» فقد استثنول» 
ومن استثنئ فلا حنث عليه»"”". 

(ومن أَقَرّ وََّرَط الخبار لزمه الإقرار وبطل الخيار)؛ لأنَّ الإقرارٌ يقتضي 
سابقيّة" الوجوب. والخيارٌ ينافيه“. 

(ومَن أَكَرّ بدار واستثنى بناءها لنفسد فللمُقَرٌ له الدَّارَ والبناء)*؛ لأنَّ اسم 


)١(‏ أي: بحيث لا يفصل بينهم| كلام أجنبي» ولا يسكت بينهما سكوتاً يمكنه الكلام 
فيه» فأما السكوت لانقطاع تَفَسه أو صوته أو عي أو عارض من عطشه أو شيء غيرهاء 
فلا يمنع صحة الاستثناء وثبوت حکمه» ك| في تكملة فتح الملهم ص ؟: .7١5‏ 

(۲) فعن ابن عمر أده قال 5ة: (مَن حلف فقال: إن شاء الله» فقد استثنون) في صحيح 
تعس سه ع سي الل ع ا ل 
النسائي ۳: »١5 ١‏ وقال #: (مَن حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنئ» فلا 
حنث عليه) في سنن الترمذي ۰۱٩۸:٤‏ وحسّنه. وقال وَلةِ: من حلف فاستثنئ فإن 
ا u‏ 
.0١‏ 

(۳) في أوب: «سابقة». 

(5) لان الخيار للفسخ» والإقرار لا يقبله» كما في اللباب 5٠ :١‏ ؟. 

)٥(‏ يعني: لو أقرٌ بدارٍ واستثنئ بناءها لنفسه» بأن قال: هذه الدار لزيد» وبناؤها لنفسي» 


NO = 


وإن قال: بناءٌ هذه الدّار لي والعَرّصةٌ لفلان فهو كما قال» ومن بر في وْصَرة 
لزمه الشَّمرٌ والقَوْصّرة» ومن أقرّ بدابّة في اصطبل لزمه الذَابَة خاصّة 
الدّار لا يتناول البناء لفظأًء وإنَّ) يدخل فيه تبعأء فلا يصح استثناؤه؛ لأنَّ الاستثناء 
هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. 

(وإن قال: بناءٌ هذه الدّار لي والعَرّصةٌ” لفلان فهو كما قال)؛ لأنّهِ يُمَدَقٌ بين 
لمر به وغيره. 

(ومن أَكَرٌ بتمر في قَوْصَرة" لزمه النّمرٌ والقَوْصّرة)؛ لأا تبعٌ له كما لو أَقَرّ 
بدراهم في كيس. 

(ومن أقرّ بدابّة في اصطبل لزمه الدَابَة خاصّة)؛ لأنَّ الاصطبل يصلح ظرفاً 
لها ولغيرهاء فلا يكون تبعاً لما. 


كان الدار والبناء جميعاً للمُمَرٌ له؛ لأنَّ البنا دحل في لفظ الإقرار بالدار تبعاً لامقصوداً 
فإنَ اسم الدَّارٍ لا يتناول البناء مقصوداً؛ لأ الدارٌ اسم للعرّصّة» والبناء وصفُ فيه 
والوصفٌ يدخل تبعاً لا قصداًء والاستثناءً تصرّف لفظيّ» فا يتناوله اسم الدَّار لا 
يتحمّق فيه عمل الاستثناء» فلا يصتّ؛ لأنَّ ما كان كذلك لا يصح استثناؤه» كما في 
عمدة الرعاية 5: 57155-51756. 

005 2ض انار اها وه البقم الوا الى لبس دوا بعال و ت سنا 
الذّار عَرَصَة؛ِ لأنّ الصبيانَ يعترصونً فيها؛ أي يلعبون ويمرحون» كا في المصباح المنير 
ص٣٠٤‏ . 

9 اا وال دوعا العيو عفد سن القت وإ كن لوصرة 
ما دام فيها التمر» وإلا فهي زنبيل مبني عل عرفهم» كا في المصباح ص٤ ٠٠‏ وا مغرب 
ص 7/6. 

16١ 


وإن قال: عَصَبْتْ كوبا ني منديل لزماه جميعاًء وإن قال: له علي ثوبٌ ني ثوب لزماه. 
وإن قال: لمن نوت واصره راب 1 بلزمة إلا لوي واحدعنه تحينة راي 
يوسف ود وقال خمد 4: يلزمه أحد عشر ثوباًء ومن أقرّ بنغصب ثوب وجاء 
بثوب معيب فالقولٌ فيه قوله مع يمينه» وكذلك لو ار بدراهم غصبها وقال: هي 
زيوف 

(وإن قال: عَصَيْتُ كَؤْباً ى ديل لزماة جيغا)» لان الحديل يعد صواناً 
وظرفاً له» فكان تبعاً له» فكان الغصبٌ الواردٌ على الأصل وارداً عليه. 

وعند الشَّافِعيٌ يه في المسائل كلّها: لا يلزمه الظلّرفء كما في الاصطبل. 

والقرق؟ رطعي توق ل اديز رن امنيا حتاف د 
وهو بعيدٌ جداء بخلاف الاصطبل. 

(وإن قال: له علي ثوبٌ في ثوب لزماه)؛ لأنَّ الوب قد عل صواناً للآخر. 

(وإكقال لناعن فرك وعدرة ا يلاس یوت وا ده ان 
حنيفة وأبي يوسف #)؛ لأنَّ عشرءً أثواب لا تجعل ظرفاً لثوب واحد في العادة“ 
كما لو قال: درهمٌ في قفيز حنطةٍء (وقال تمد ه: يلزمه أحد عشر ثوباً)؛ لأنَ 
ت ال لنياف ل ع وات ف فين أن كلك تافر ول اة ناقط 
ااا 

(ون أقرّ بغصب ثوب وجاء بثوب معيب فالقولٌ فيه قولّه مع يميه 
وكذلك لو َر بدراهم غصبّها وقال: هي زيوف)؛ لأنَّ الغصب يرد على ا لمعيب 
وال بو ست وروده عل الخد والصحيح”. 


(1) والممتنع عادةً كالممتنع حقيقة حقيقةء وتمامه في التبيين0: ٠١‏ 
(5) لأنَّ الإنسانَ يغصب ما يجد ويودع ما يملكء فلا مقتضئ له ف الجياد ولا تعامل» 
ب ١6”‏ 


بخلاف ما لو قال: له عل أف من ثمن متاع وقال: هي زيوف» وقال الْمقَرٌ له: 
جياد لزمه الجياد عند أبي حنيفة» وقالا: يُصدَّقُ فيه إذا وصل كلامه أيضاً وإن 
قال: له عل خسة في خمسةٍ يريدٌ به الضَّربَ والحساب لزمه خمسة واحدة 

(بخلاف ما لو قال: له علي أف من ثمن متاع وقال: هي زيوف» وقال المقَرٌ 
له: جياد لزمه الجياد عند أبي حنيفة)"؛ لأنَّ الغالبٌ في المبيعات الجودة؛ لأا 
تقتضي السّلامة من الجانبين. 

(وقالا: يُصدَّقُ فيه إذا وصل كلامه أيضاً)؛ لأنَّ ليوف أحد نوعي 
الدّراهم. 

(وإن قال: له عل حمسةٌ في خمسةٍ يريد به الضَّربٍ والحساب لزمه خمسة 
را الكدرت" تلان فاا كدر عند اوم و يقر 
ذاته» فيصير كأنَ الذّراع كان طولّه ذراعاًء فصار خمسة؛ وذلك لا يتأتى في 
الأعدادء فلا يصح فيها الضَّربء وإِنَّا يذكر ذلك فيها از ومعناه خمسة دراهم 
إذا ضمت إليها أربعة أمثالهاء ولفظ: الإقرار إريتضمَّن هذاء فلا يلزمه» وني رواية 
ا لحن ل وهو قول رُقَرذه: يلزمه خمسة وعشرون؛ لأنَّ هذا اللفظ في العادة 


فيكون بياناً للنوع» کا في اللباب ۱: .۲٤۱‏ 

(1) لأنّ هذا رجوع؛ لأنَّ مطلق العقد يقتضي السلامة عن العيبء والزيافة عيب» 

ودعوئ العيب رجوع عن بعض موجبه» وصار كم إذا قال: بعتكه معيباً؛ وقال 

المشتري: سلياً؛ فالقول للمشتري: کا ف الاب 481 ؟: 

لآن الك لمرو كدق كد الالجو د راتق كو اماز هر اتكيية كزين حراةات 

أنَّ كل درهم من ا خمسة مثلاً خمسة أجزاء» كما في قرة عين الأخيار ۸: .۲٠۲‏ 
00 


فإن قال: أردت خمسة مع خمسةٍ لزمه عشرة» وإن قال: له عليّ من درهم إلى عشرة 
لزمه تسعة عند أبى حنيفة هه فيلزمه الابتداء وما بعده وتسقط الغاية 


يعر به عن خمسة وعشري:”". 
(فإن قال: أردت خمسةً مع خمسةٍ لزمه عشرة)؛ لأن كلمة: «في» تستعمل 
ا e‏ + ىويى 4 [الفجر: ۲۹]: أي مع عبادي» فإذا 


ری ضحت ن 


(وإن قال : له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة عند أبي حنيفة ظإه فيلزمه 
الابتداع وما بعده وتسقط الغاية)2"؛ لأنَّ القياسّ أن لا يدخل الحدّفي المحدود 
حتی يلزمه ثانية» کا قال زفْر ف إ لا أنا اعتبرنا الابتداء؛ aN‏ 


3 ووه التالة: ادك عالق وار تسر و ا لان 
عمل الضرب في تكثير الأجزاء» لا في زيادة المضروب؛ لأنَّ الغرض منه إزالة كسر يقع 
عند القسمة» فمعنىى واحدة في ثنتين واحدة ذات جزئين» وتكثير أجزاء الطلقة لا 
يوجب تعددها.وقال زفرٌ والحَسَنٌ والأئمة الثلاثة #:: يقع» ورجّحه صاحبٌ الفتح : 
77" وعمدة الرّعاية؟: ٠۷١‏ وإليه يميل كلام ابن عابدين في رَد المحتار۲: 579 . 

(5) لآن الغاية لاقل فق الغا الما يغاي الخدرة ةا عر لايل ولكن 


3 


هاهنا لا بُدَّ من إدخال الغاية الأوى ضرورة؛ لأنَّ الدرهمٌ الثاني والثالث لا يتحقّق 

o‏ اوكرت العام الأول روز ولا ضرورة في إدخال الغاية الثانية» 
e Eb‏ دغر لذن العادة E EE‏ دن أن 
يكون ابتداءً صار الثاني هو الأوّلء فيخرج اد يكون ابتداءً كالأوّل» وكذا 
الثالث والرابع» فيؤدّي إلى خروج الكل من أن يكون واجباً فكان باطلاً» كما في 
التبيين0: .١١‏ وفي التصحيح ص 5 7؟: «هذا أصح الأقاويل عند المحبوبي والنسفي». 


OA 


وقالا: يلزمه العشرة كلّهاء وإن قال: له عل أَلْفَ درهم من ثمن عبدٍ اشآرييُه منه 
ول أَفْبِضْه فإن ذكر عبداً بعينه قيل للمُمَرٌ له: إن شعت فسَلّم العبد وُذ الألف 
ولا فلا شيء لك» وإن قال: من ثمن عبد ولم يعيّنه لزمه الألف عند أي حنيفة ظفه. 
وإن قال: له علي آلف من ثمن خر أو خنزير لزمه الألف ولم يقبل قوله في 


عليه والغاية تارةٌ تدخل» وتارةً لا تدخل» کا في قوله غَلة: ااا ّل + 
[البقرة: ۱۸۷]ء فلا يلزمه بالشك. 

(وقالا: يلزمه العشرة كلّها)؛ لذن الغاية في المعدودات يراد مها بيان أقصئ 
العدد» ىا لو قال: كفلت عن فلان من درهم إلى عشرة؛ كذا هذا. 

(وإن قال: له عل أَلْفَ درهم من ثمن عبدٍ اشتريثه منه و أَفْيِضْه فإن ذكر 
عبداً بعينه قيل للمُقَرٌ له: إن شئت فسَلّم العبد وح الألف وإلاً فلا شيء لك)؛ 
لذن امَك بَدّلّ الألف في مقابلته فيُصَدَّقٌ فيه. 

(وإن قال: من ثمن عبد ولم يعيّنه لزمه الألف عند أي حنيفة 4)"» ولريقبل 
تفسيره؛ لاله أراد الرّجوعَ حيث ادّعى سقوط الثّمن بجهالة المبيع» فلا يقبل 
وک 

وقالا: إن وصلء فالقول قوله إن إريقبضهء وهو قول الشَّافِعِيَ ه؛ لآنَّ 
الأصل عدم الوجوبء فصار كم لو عَيّن. 

(وإن قال: له علي آلف من ثمن خر أو خنزير لزمه الآلف ولم يقبل قوله” في 


)١(‏ واعتمد قوله البرهانٌ والّسفيٌ وصدرٌ الشريعة وأبو الفضل الموصل» كما في 
التصحيح ص .١5١‏ 

(۲) أي: وصل أم فصل؛ لأنّه رجوع» فثمن الخمر والخنزير لا يكون واجباً على المسلم» 
کا ا82 


_ ۱00 _ 


التفسير» ومن أقرّ لغيره بخاتم فله الحلقةٌ والفصٌّء وإن أقرّ بسيف فله التصل 
والجفن والحمائل» وإن أقرٌ بحجّلة فله العيدان والكسوة. وإن قال: لحمل فلانة على 
ألف. فإن قال: أوصى به فلان له. أو مات أبوه فورثه فالإقرار صحيح. وإن أبهم 


الإقرارٌ لم يصح عند أي يوسف ذه 


التفسير)؛ لأنّه قصدّ إسقاط الدَّين بإضافته إلى ما ليس بال» فلا يُصَدَّقء وقالا: 
إذا أضاف إلى جهة لا يثبتٌ منها فلا يلزمه. 

(ومن أقرّ لغيره بخاتم فله الحلقةٌ والفضٌ)”؛ لأنَّ اسم الخاتم يتناوها. 

(وإن أقرّ بسيف فله التصل والجفن والحمائل)”؛ لان الجفنَ والحمائل تبحٌ له 
ولهذا يدخل في بيعه. 

(وإن أقرّ بحَجَلة” فله العيدان والكسوة)؛ لأنَّ الاسم يتنا وما. 

(وإن قال: لحمل فلانة علي ألف. فإن قال: أوصى به فلان له» أو مات أبوه 
فورثه فالإقرار صحيحٌ)؛ لأنَّ ا لحن يغبت للحمل بهذا الطريق» (وإن أبهم الإقرارٌ 
لم يصح عند أبي يوسف ه)*؛ لأن مطلقٌ الإقرار ينصرف إلى الغصب. أو إلى 


(1) لأنّه اسم لمسمّئ واحد» وهو المركب من الحلقة والفصٌّء ولكنّه يتناوله بطريق 
التضمنء كما في البدائعم۷: .71١‏ 

(۲) لأ اسم السيف ينطبق عل الكلء النصل: حديدته» والجفن: غمده: والجمائل: 
وهی علاقته» كما في التبيين0: 4. 

(۳) الحجلةُ: خيمة صغيرة» كا في الجوهرة ۱ وفي الفتح ۸: 5" واحدة 
حجال العروس: وهي بيت يزين بالثياب والأسرَّة والستور» صحاح» والعيدان: هي 
التي تبنى بها الحجلة» والكسوة التي توضع عل العيدان» واسم الحجلة يتناو اء كما في 
اللباب :١‏ 5 ؟. 

(6) وقال محمّد #ه: يصحٌ؛ لأنَّ الإقرار من الحجج فيجب إعماله» وقد أمكن با حمل 
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ولو ا ر جا ارا ضع او قر اللي 


مرض موته بديونٍ وعليه ديون في صځټه وديونٌ لزمته في مرض موټه بأشباب 


معلومة فدينٌ الصحّة والدّين المعروف بالأسباب مُقَدّم على ديون المرض 
المداينة» فلا يتصوّر ذلك من الحمل. 

وقال مد والشَّافِعيٌ 8 # في قول: يصح. ويحمل علل الوجه الذي ذكرناه؛ 
ار فلا قور السك إلا أن لجال ا ا 
ا تشت بالشك. 

(ولو أَكَرَ بحمل جاريةٍ ة أو حمل شاةٍ لرجلٍ صَحَّ الإقرار ولزمه)”؛ لاحتال 
امالك الجارية أوميى با لحمل له : فا ال ا 

(فإذا ا قر الل في مرض ا 
دیون المرض )0 ˆ 


عن السبب الصالح» ولأبي يوسف ذيه؛ لأنَّ الإقرارٌ مطلقه ينصرفُ إلى الإقرار بسبب 
التجارة» فيصير كأنّه صرّح به هداية» قال في التتصحيح: وني الهداية والأسرار وشرح 
الإسبيجابي والاختيار والتقريب ونظم الخلافيات ذكر الخلاف بين أبي يوسف ومحمد 
ده وذكر في النافع الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف ت وذكر في الينابيع قول أبي 
جلاع أن يريف ا 
)١(‏ يعني: لو أة قر الرجل با حملء بأن قال: حمل جاريتي هذه لفلان» أو حمل شاتي هذه 
لفلان» فإنّهِ يصحٌ؛ لل في تصحيحِه وجهاً وهو الوصيّة من جهة غيره» بأن يكون 
أوصول به رجل ومات» وأقرٌوا بان هذا ا حمل لفلان» فيحمل عليه» وإن لرييّن السبب» 
كما في كمال الدراية ق584., والرمز”: ٠١١‏ . 
(؟) لأنّه لا عهمة في ثبوت المعروف بالأسباب؛ إذ المعاين لامردٌ له مغل: بدل مال 
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فإذا یت وقَضُلٌ شيء كان فم به في حال المرضء وإقرارٌ الريض لوارثه 
باطلّ إلا أن د يَصَدَّقَه فيه بقية الورثة 

والقياسٌ في هذه المسألة: أن لا جوز إقرار المريض لأجني بيا زاد على اثلث 
كاهبة؛ لاه لا حقٌ له فيه با حديث؛ وإنَّا جور ذلك استحسانا؛ لقول ابن عمر که 
في المريض: «إذا أقرٌ بدين لوارثه إريجزء وإن أقرٌ لأجنبيّ جاز ذلك عليه في جميع 
تركته)”"» ور یعرف له مخالف. 

وإنَّا يُقدّمُ دين الضَّحَّة؛ٍ لاله أقوئ؛ إذ المريض محجورٌ عليه من وجه 
ا ل TELE E EA‏ 
المعاينة لا سبيل إلى رفعها لاحتياجه إليها ما دام حي 

لاف سر ينها كيالو ثبت بلي لآ أن قو الي در ا 
وعلل رم وقوله غيرُ مقبول في حق الغرماء» فافترقا. 
(فإذا ة فضيّت وفَضُلَ شيء کان فيا أَقَرَ به في حال المرض)؛ لألّه ريب لغرماء 
الصحة حقء وقد قدُمَ الله غل الدَّين عل الميراث؛ بقوله غلة: 
ل اتد یم یموک برک 4 [النساء: .]١١‏ 

(وإقرار المريض لوارثه باطل إلا أن يُصَدَقّه فيه بقّةٌ الورثة)٠؛‏ لحديث ابن 


يملكه. أو استهلكه وعلم وجوبه بغير إقراره» أو تزوّج امرأة بمهر مثلهاء وهذا الدين 
مثل دين الصحّة لا يقدّم أحدّهما علل الآخرء كا في الجوهرة١:‏ 1057. 

)١(‏ فعن عطاء 4ه قال: «لا يجوز إقرار المريض» في مصنف ابن أبي شيبة :٤‏ الا 
قال ابن التركاني في الجوهر النقي ”: :۸١‏ «وهذا سند صحيح جليل». وعن الشَّعبِيّ 
عن شريح#د:«أنّه كان يجيز اعتراف الرّجل عند موته بالدَّين لغير وارث» ولا يجيزه 
لوارث إلا ببينة» في مصنف ابن أبي شيبة ٠٦١:1١‏ . 

(۲) لأنَّ فيه إيثار بعض الورثة باله بعدما تعلق حقٌّ جميعهم به فلا يجوز؛ لما فيه من 

1054م 


ومن اق لأجنبيّ في مرض موته ثم قال : هو ابني بت نسبه منه وبطل إقرارٌه له. 
ولو اق لأَجنبيّة كه م تزوّجها لم يبطل إقرارٌه لهاء ون طلّقّ زوجتّه في مرضِه ثلاث 


ره 
عمر 4# وللشَافِعِيَ که فيه قولان. 

(ومن أقر لأجنبي في مرض موته َم قال: هو ابني لبت نسي منه وبطل 
PTE‏ ا جنبيّة ثم تزوّجها لم يبطل إقراره ها). 

والفوقويفهم :"أن ا سك حال الوزلاة ضايف الآقترار للتواركة 
والزوجية تثبت مقصورة عن ا حال؛ ا 

(ومن طلَّقّ زوجته في مرضِه ثلاثاًء ت َر ها بدين ومات فلها الأقلّ من 
الذين ومن ميراثها منه) [إن كان قبل انقضاء العدّة”. وإن كان بعد انقضاء العدة 


ان ا ارم له واا على شتير به لاا عة نخد ركه قاد 
يُمكْن من إبطال حقهم بالإقرار لورثته» كا لا يمن بالوصية لهمم؛ وهو القياس في 
الإقرار للأجنبي» إلا أنا تركناه؛ لأنّه لو إريقبل إقراره لامتنع الناس عن معاملته حذراً 
من إتواء أموالهم» فينسد عليه طريق التجارة والمداينة» فيحرج حرجاً عظياً» فلا يحجر 
عليه في حقّه لحاجته إلى المعاملة» ك لا يحجر عليه في حقه من التبرع إلى الثلث؛ لحاجته 
إلى التقرّب إلى الله غللا فيه بخلاف الوارث؛ لأن المعاملة معه نادرة؛ إذ يمكن التحرز 
عنه من غير حرج» فلا يۇ دي إل سد بابهاء كا في التبيين9: 77. 

)١(‏ فعن جعفر بن محمد عن أبيه #د» قال: قال النبي #5: «لا وصية لوارث» ولا إقرار 
بدين» في السنن الكبرئ للبيهقي »١5١ :٦‏ وسنن الدارقطني 5: ۲٦۸‏ وعن ابن 
سيرين» عن شريح» قال: «لا يجوز إقرار لوارث» في سنن الدارمي 5: .7١77‏ وسنن 
سعيد بن منصور ۱: ۱۲١‏ . 

(؟) وينبغي التقييد بسؤاها؛ لأنّه بغير سؤالها يكون فاراء فلها الميراث بالغاً ما بلغ 

LE 


ومن أَكَرّ بغلام یولد مثلّه مثله» ولیس له نسبٌ معرو ف أنه ابه وصدَّقّه الغلا 
تك شد و إن كان را وا د ر راه وو ارا جل 
بالوالدين والولد والزوجة والمولى» ويقبل إقرارٌ المرأة بالوالدين والروج والمولى 
يلزمه کله منه]؛ لعدم 556 فيه» وتمكنها في الأكثر؛ لأنَّ الرّوجِين المتوافقين في 
الأخلاق قد يتفقان على ذلك توسّلاً إلى إثبات الزيادة. 

(ومن َر بغلام يولد مثلّه مثله» ولیس له نسب معروف آنه ابه وصدَّقَه 
الفلا کته رن كان ريشا ويُشاركٌ الورئةً في الميراث)؛ لذن ا 
يثبثُ من مجهول النّسبَ إذا إريكذبه سنّه ونا اعتبر تصديق الغلام؛ لأنَّهِ في يد 
نفسه”» والنّسبُ ليس بتصرّف في المال؛ إذ هو قد ينفك عن الإرث» فلا يرده 
امرض 

(ويجوز إقرارٌ الرّجل بالوالدين والولد والزوجة والمولى)؛ لآنّه إقرارٌ عل 
نفسه» وليس فيه حمل النّسب عل الغير» (ويقبل إقرارٌ المرأة بالوالدين والرّوج 
والمولى)”؛ لما ذكرنا. 


ويبطل الإقرار» كا في اللباب .٠٤٠١ :١‏ 
(١)مابين‏ المعكوفين زيادة من ج. 
(۲) وشرط أن يصدقه الغلام؛ لأنَّ احق له فلا يثبت بدون تصديقه إذا كان ميز 
والكلام فيه» بخلاف ما إذا كان لا يعبّر عن نفسه» حيث لا يعتبر تصديقه؛ لأنَّهِ في يد 
غیره» كما في التبيينة: ۲۷. 
(۳) ولا بد من تصديق هؤلاءء يعني: الوالدين والولد والزوج والزوجة والموك؛ لام 
في أيدي آنفسهم» فيتوقف نفاذ الإقرار عن تصديقهم» کا اللباب 57:١‏ ؟. 

ES 


ولا قبل بالولدٍ إلا أن يُصَدَّمَها الروج أو تشهد بولادتها قابلة ومن ركيب 
من غيرٍ الوالدين والولد مثل: الأ والعمّ ل بُقْبَلُ إقرارٌه بالنّسبء فإن كان له 
وارث معروفٌ قريب أو بعيد فهو أَوْلى بالميراث من القرابة وإن م يكن له وارث 
اسْتّحِقّ المت له الميراث» ومن مات ابوه فار بخ له لل بت نسب أخيه ويُشاركه في 
الممراث َّ 

(ولا يقل بالولدٍ إلا أن يُصَدّقّها الرَوجُ» أو تشهد بولادتها قابلة)؛ لاه إقرارٌ 
علل الغير» وهو الرّوج» َمل النسب عليه» وقال عمر ه: «لا يورث حمل إلا 
بىسنة). 

(وَمَن أَكَوّ بنسب من غبرٍ الوالدين والولد مثل: الخ والعم لر بُقْبَلٌ إقراره 
الف كديع ع الع (فإن كان لازت روف فرت أو سد ف 
ونا لتر ]يعن لزان :لاله :سدق N‏ دسلا حمر قر له 

(وإن لم يكن له وارثٌ) معروف (اسْتِّحِقَّ المت له الميراث)؛ لأنَّ الإقرارٌ ينفذ 
علل المقرّ فيستحق عليه المال: كالوصية با جميع عند عدم الوارث. 

(ومن مات أبوه فار بخ له ل يبت نسب أخيه ويُشارِكُه في الميراث)*؛ لا 
رن كردا عل يمه اعرد 


)١(‏ فعن شريح» قال: «كتب عمر بن الخطاب ذه يأمرني ألا أورث الحمل إلا ببيئة) في 
مسند أبي حنيفة ص 777. 
(5) لأنَّ إقراره تضمن شيئين: حمل النسب علل الغيرء ولا ولاية له عليه» فلا يثبت» 
والاشتراك في المال» وله فيه ولاية فیثبت» كا في اللباب 57:١‏ 7. 

اك 


كتات الإجارة 
الإجارة: عقد على المنافع بعوضء ولا تصح حتى تكون المنافعٌ معلومة والأجرة 
معلومة» وما جاز أن يكون ثمناً في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة 


كتاثٌ الإجارة 
(الإجارة": عقد على المنافع بعوض)؛ تحقيقاً للتسمية؛ إذ لو إريكن العوض 
قوط لك اه ري 
(ولا تصح حتى تكون المنافعٌ معلومة والأجرة معلومة)”؛ دفعاً للفساد 
المنشأمن الجهالة بواسطة المنازعة» (وما جاز أن يكون ثمنا ني البيع جاز أن يكون 
أجرة في الإجارة)”؛ آنا في حكم الثمن. 


(1) فالإجارة هي بيغ المنفعة لخة؛ وهذا سمي المهر أجرأبقوله غ : فان وهن بِدْنٍ 
َهَلِهِنَ وَءانوشى أُجْورَهَنَ £ [النساء: »]۲٠‏ أي: اورشن e‏ کا 
في المغرب ص ٠۲ء‏ والعين 5: ۷۳ء والأساس في البلاغة ص1» والكليات ص۷۲۸» 
واصطلاحاً: هي بيع نفع معلوم بعوض معلوم دين أو عين» كم في الوقاية ص/7/ا. 
والدينُ : كالنقود والمكيل والموزون» والعين : كالثياب والدواب» كا في فتح باب 


العناية؟: .٤١١‏ 
(؟) أي: عل يمنع من المنازعة» فإن كانت مجهولة» ينظر: إن كانت تلك الجهالة مفضية 
إل المنازعة» فَإئَّا قنع صحّة العقد؛ لأنَّ الجهالة المفضية إل المنازعة تمنع من التتسليم 


والتسلم» فلا يحصل المقصود من العقد» فكان العقد عبثاً؛ لخلوّه عن العاقبة الحميدة 

وإذا لر تكن مفضية إل المنازعة» يوجد التسليم والتسلم» فيحصل المقصود. كما في 

المذكرات ص7١7.‏ 

لان الكو N E‏ ا لا يصلح 
a‏ 


وا منافع تارةً تصير معلومةً بالمدّة: كاستئجار الدّور للسكنى» والأرضين للرّراعة, 
فيصحٌ العقد على مدَّةٍ معلومةٍ أيّ مدّة كانت» وتارةً تصير معلومة بتسمية العمل: 
كمّن استأجر رجلاً على صبغ الثوب» أو خياطته 

(والمنافع تارةً تصير معلومة بالمدّة": كاستئجار الدّور للسّكنى» والأرضين 
للزّراعة» فيصِحٌ العقد على مدَّةٍ معلومةٍ أيّ مدّة كانت. 

وتارة تصير معلومة بتسمية العمل": كمّن استأجر رجلاً على صبغ الثوب. 
أو خياطته. 1 
أخزة لان بشن نا لا بلع ما كالاعياة الس هي انيت ين دراك الأمقال: 
كالحيوان والثياب مثلاً إذا كانت معيّنة صلح أن يكون أجرة» كما إذا استأجر داراً ثوب 
معيّن وإن كان لا يصلح ثمناًء وفيه نظرء فإنَّ المقايضة بيع وليس فيها إلا العين من 
الجانبين» فلو إر تصلح العين ثمناً كانت بيعاً بلا ثمن وهو باطلء ويمكن أن يجاب م: 
بأن الغ صل لقان لعن متو ات اا :اذا كان الام ف ا اق 
بمثال آخر» فليمثل بالمنفعة ئها تصلح أجرة إذا اختلف جنس المنافع» كما إذا استأجر 
سكن دار بركوب دابّة ولا تصلح ثمناً أصلاًء كا في العناية9: 57. 
)١(‏ لأنَّ المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدونه» فترك بيانه يفضي إك المنازعة» وسواء 
قصرت المدة أو طالت من يوم أو شهر أو سنة أو أكثر من ذلك بعد أن كانت معلومة» 
كما في الوقاية ص۷۲۸٠‏ والبدائع 5: .١8١‏ 
9 لان جهالة العمل فق الاسعجار عل الأغال جهالة مفضية إن المنازعة فيه 
العقد. حتئ لو استأجر عاملاً وإريسم له العمل من الخياطة والرعي ونحو ذلك لريجز 
العقد. کا في البدائع :٤‏ ۱۸۳ والوقاية ص9 7/. 

وكات 


أو استأجر دابّة ليحمل عليها مقداراً معلوماً أو يركبها مسافة سّاهاء وثارةٌ تصير 
معلومةً بالتعيين والإشارة» كمّن استأجر رجلاً لينقل له هذا الطّعام إلى موضع 
معلوم» ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى وإن ل يبن ما يعمل فيهاء وله 
أن يعمل فيها كلّ شىء» إلا الحداد. والقصّارء والطّحان 

أو استأجر دابّة ليحمل عليها مقداراً معلوماً أو يركبها مسافة سمّاها”. 

وتارةً تصير معلومة بالتعيين”" والإشارة» كمّن استأجر رجلاً لينقل له هذا 
العام إلى موضع معلوم)”؛ لأنَّ هذه المعاني تعرّف المنفعة» وترفع الجهالة. 

وني قول الشَّافِعيَ 4: لا يجوز الإجارة أكثر من سنة؛ وهو قول بعض 
المتأخرين من أصحابنا في الأوقاف؛ لثلا يودي إلى استهلاكها. 

(ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى وإن ل يُبِيّنُ ما يعمل فيها)؛ لأنّها 
لا تختلف باختلاف المستعمل. 

(وله أن يعمل فيها كلّ شيء, إلا الحداد. والقضّارء والطّحان)"؛ لأنَّ هذه 


)١(‏ أي: في استئجار الدواب وأمثالها لا بد من بيان المدة أو المكان» فإن إريبيّن أحدهما 

فسدت؛ لأنَّ ترك البيان يفضي إلى المنازعة» وبعد بيان ذلك لا بدَ مَن بيان ما يحمل 

عليها ومن يركبها؛ لأنّ ا لحمل يتفاوت بتفاوت المحمولء والناس يتفاوتون في 

الركوب» فترك البيان يفضي إلى المنازعة» كما في البدائع 5: .٠۸١‏ 

(۲) ذكر التعيين هنا موهم لاتفاقها مع معنئ التسمية؛ ولهذا ذكر في الكنز والوقاية 

الإشارة فقط» وهو أفضاء والله أعلم. 

(۳) لأنّه إذا أراه ما ينقله والموضع الذي يحمل إليه كانت المنفعة معلومة» كما في 

.۲٤۸:۱بابللا‎ 

() بيان ما يستاجر له في إجارة المنازل ونحوها ليس بشرظ»حتون لو استاج ر شيعا من 
E‏ 


ويجوز استئجار الأراضى للزراعة 
المعاني توهن البناء وتضرٌ به» فلا يلزم إلا بالتسمية. 

(ويجوز استئجار الأراضي للزّراعةٍ)» والأصل في جواز إجارة العقار: 
حديث رافع بن خحدیج طا قال : «(زارنی رسول الله 0 ف حائط فأعجبه» فقال: 


ذلك ول ریسم ما يعمل فيه جاز» وله أن يسكن فيه نفسه ومع غيره» وله أن يسكن فيه 
غيره بالإجارة والإعارة» وله أن يضع فيه متاعاً وغيره. إلا آنه لا يجعل فيه حداداء ولا 
قصاراء ولا طحانا ولا ما يضر بالبتاء.ويوهنة» وإ كان كذلك؛ لآن الأجارة شرعت 
للانتفاع» والدور والمنازل والبيوت ونحوها معدة للانتفاع بها بالسكنى» ومنافع العقار 
المعدة للسكنى متقاربة؛ لأن الاس لا يتفاوتون في السكنى» فكانت معلومة من غير 
7 تسمية» وكذا الم منفعة لا تتفاوت بكثرة السكان وقلتهم إلا تفاوتاً ب کا ا 

: 5 51 5 7 ف ليو ل حك 56 
بالعدم» ووضع المتاع من توابع السكنئ, وإنا إريكن له أن يقعد فيه مَن يضرٌ بالبناء 
ووو فكة مر لفان واد اد و الا لآن ذلك إقتلاق انوا ل بخن عت 
العقد؛ إذ الإجارة بيع المنفعة لا بيع العين؛ ولأنَّ مطلق العقد ينصرف إلى المعتاد» كا في 
بدائع الصنائع 5: .1875-1١/85‏ 

5 0 7 54 ع 5 ع ١‏ 
)١(‏ هو رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي الجارثي» أبو عبد الله 
ويقال: إِلّه يكنى بأبي خديج» صحابيء كان عريف قومه بالمدينة» شهد أحداً والخندق. 
وصفين مع علي وروى عن النبي #5 وكان يتعانا المزارع والفلاحة» وقد أصابه يوم 
ويشهد له يوم القيامة» فاختار هذه» وانتقض عليه في هذه السنة فمات منه» فتوفي في 
المدينة» له (۷۸) حديثاًء (15 ق ه - .)۷٤‏ ينظر: الأعلام"!: 217 والبداية والنهاية9: 
»۷-٦‏ والاستيعاب 560-51/4:7» وأسد الغابة؟: .۲۲٤-۲۲۲‏ 

E 


ولا يصح العقدٌ حنى يُسمّي ما يُرْرَعُ فيهاء أو يقول: على أن يزرعٌ فيها ما شاء؛ 
ويجوز أن يستأجر الساحة ليبني عليها عليهاء أو ليغرس فيها نخلاً أو شجراًء فإذا 
انقضت مُدّة الإجارة لزمه أن يفلم البناء والعَزس ويسلّمها فارغة إلا أن يختار 
صاحبٌ الأرض 
لن هذا؟ فقلت: لي» استأجرته بشيء منهاء فقال: لا تستأجره بشيء منها»”» ولو لر 
يجز نا حص النهيّ. 

(ولا يصح العقدٌ حتى يُسمِّي ما يُزْرَعٌ فيهاء أو يقول: على أن يزرعَ فيها ما 
شاء)؛ لتفاوت المزروعات تفاوتاً فاحشاً في الضرر. 

(ويجوز أن يستأجر الساحة ليبنى عليهاء أو ليغرس فيها نخلاً أو شجراً)”؛ 
EY‏ انقزرا لاسو E‏ 

(فإذا انقضت مد الإجارة لزمه أن يَقْلَعّ البناء والعَرْس ويُسلَّمها فارغة)؛ 
ت و ينه اهما انتج اسلف (إلا أن كا ضا شب الا 


)١(‏ فعن رافع بن خديج ك: «أنّه يك مرّ بحائط فأعجبه» فقال: بن هذا؟ قلت : هولي» 
قال: من أين لك هذا؟ قلت: استأجرته. قال: لا تستأجره بشيء» في المعجم الكبير :٤‏ 
۳ وني الخراج لأبي يوسف ص4٩۸‏ زيادة: «منه)» وشرح مسند أبي حنيفة ص 5/10 . 
(0) في إجارة الأرض لا بد فيها من بيان ما تستأجر له من الزراعة والغرس والبناء 
وغير ذلك فإن لريبيّن كانت الإجارة فاسدةء إلا إذا جعل له أن ينتفع بها بها شاء» وكذا 
إذا استأجرها للزراعة فلا بذ من بيان ما يزرع فيها أو يجعل له أن يزرع فيهاما شاء 
وإلا فلا يجوز العقد؛ لأنَّ منافع الأرض تختلف باختلاف البناء والغرس والزراعة» 
وكذا المزروع يختلف منه ما يفسد الأرضء ومنه ما يصلحهاء فكان ا معقود عليه مجهولاً 
جهالة مفضية إلى المنازعة» فلا بذ من البيان» بخلاف السكنئء فإنها لا تختلف. كما في 
حاشية الطحطاوي 5: ۳ وبدائع الصنائع 5 : ۱۸۳-۲ وشرح الوقاية ص۷۳۸. 
a‏ 


أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعاً فيملكه أو يَرضى بتركه على حاله فيكون البناء هذا 
والأرض هذاء ويجوز استئجارٌ الدّوابٌ للرُكوب واَمْلء فإن أَطْلَّقَ اكوب 
جازله أنَيُركيّهامن 0000ل 
أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعاً فيملكه)؛ لأنَّ القلعَ وَجَبَ حَقَا له فإذا تَصََرَّرَ به 
فق قبرث ةانم ١‏ لالتعا نيه (أو کر کی :نار كه عل ا کو الفا ء فا 
والأرض هذا)”؛ لاصطلاحههم) عن ذلك. 

(ويجوز استئجارٌ الدَوابٌ للرُكوب واَمْل)؛ لمامَرٌ في استئجار السّاحَة 


(فإن أَطْلَق الرّكوب»» يعني يقول: يركبها من شاء"» (جاز له أن يُركبّها من 5 


)١(‏ وحاصل المسألة: أنَّ الإجارة تنفسخ بانتهاء المدّة» إلا إذا كان ثمة عذرء بأن 
انقضت المدّة وفي الأرض زرع إريستحصد. فإنّه يترك إلى أن يستحصد بأجر المثلء 
بخلاف ما إذا انقضت المدّة وفي الأرض غرس أو رطبةء فإنّهِ يؤمر بالقلع؛ لأن في ترك 
الزرع إك أن يدرك مراعاة ا جين والنظر من الجانبين؛ لأنَّ لقطيو غاية معلومة» فأما 
الغرس فليس لقطعها غاية معلومة» فلو إر تقطع لتعطلت الأرض علل صاحبها فيتضرر 
به» کا في بدائع الصنائع 5: ۲۲۲٠ء‏ وتفصيل الكلام أنه يجب علن المستأجر أن يُسلمها 
فارغة إلا أن يوجد أحد أمرين: 
أولاً: أن يعطي المؤجر قيمة البناء أو الغرس مقلوعاً ويتملكه» وهذا الإعطاء يكون 
جبراً علل المستأجر على تقدير أن ينقص القلع الأرضء ولا يكون للمستأجر القلع» أما 
إذا لر يكن ينقص القلع الأرض فيشترط رضاء المستأجر؛ لإبقاء البناء والغرس في 
الأرض. 
ثايا: أيوقى الو جر برك الا أو الخرش ف أرضسة فيكتون البتاء والخرش 
للمستأجرء والأرض لصاحبهاء كا في شرح الوقاية ص١۷۳.‏ 
(۲) وهو المراد بالإطلاق» لا أنه يستأجر الدابة للركوب ويطلقه فإِلّه لايجوزء كا في 
- ۱۷ 


شاء» وكذلك إن استأجرٌ تَوْبَاً للبس وأطلق» فإن قال: على أن يُركبّها فلان» أو 
لبس الثوب فلان» فأركبّها غيرَه. أو آلبس الثوبٌ غيره» كان ضَامناً إن عطبت 
الدَّبَة» أو تلف الوب 
شاء)؛ عملاً بإطلاق اللفظ”» (وكذلك إن استأجرٌ تَوْباً للبس وأطلق. 

فإن قال: على أَن ير كبّها فلان» أو يَلبِسَ الوب فلانء فأركبّها غيرّه. أو 
أل النوك غه كان قناننا إن عت الذائة او تلب الوت ارك 
الاس في ذلك وعدم رضاء المؤجّر فيه. 


مسكين نقلاً عن الذخيرة والمغني وشرح الطحاوي» كما في اللباب ۲٤۹ :١‏ وهمذا قال 
في شرح الأقطع: وهذا الذي ذكره إلا يريد به إذا وَقَمَ العقدٌ على أن يركب من شاء؛ 
وذلك لأنّهِ إذا أطلقّ الركوبّ فعقد الإجارة فاسدٌ؛ لأنْ الركوب يختلفٌ اختلافاً كثيراً» 
فصار الركوبان من شخصين كال جنسين» فيكون المعقود عليه مجهولاًء فلا يصح العقد. 
فإن قال: تركب مَن شئت صح العقد. وإن إريسمٌ شخصاً بعينه؛ لأنا إِنَّا منعنامن 
صخته لما جت المالك من الضرر الذي يحصل في بعض الركوب» فإذا رضي به صار 
المعقود عليه معلوماًء فجاز كما في الأرض إذا قال: علل أن يزرعَ فيها ما شاء. ثم إذا 
فسدت الإجارة في إطلاق الركوب» واستعملها قبل الفسخ يتعيّن أوّل راكب» وكذا في 
الثوب ونحوه. أتقاني» كما في الشلبي٠: ٠٠١‏ . 
(0)نولكن رک ف أو أركت و خد ا لين له اروك غ ا تعن راذا مع 
الأصلء والناس يتفاوتون في الركوب» فصار كأنّه نص عل ركوبه» كم في اللباب١:‏ 
۹ والهداية 4: 87, والجوهرة .757:١‏ 
(۲) لأن الناس يتفاوتون في الركوب واللبس» فصمٌ التعيين» ولیس له أن يتعدّاه. كما 
في الهداية 9: .۸٤‏ 

hs 


وكذلك كل ما قاف باغثلاف المتكتمل» وأا العقاة وما لا تلف باختلاف 
المستعمل فإذا شَرَطٌ سكنى واحد فله أن يُسْكِنَ غيرّه» وإن سی نوعاً وقَّدْرَاً بحمله 
على الدَابةء مثل أن يقول: خسة أقفزة حنطة» فله أن بحم ما هو مثل الحنطة في 
الضررء أو أَقلّ: كالشعير والسمسم» وليس له أن يحمل ما هو أضرٌ من الحنطة: 
كالملح والحديدء وإن استأجرّها ليحمل عليها قطنا سياه فليس له أن يحُمِلَ مثل 
ورادا 

زو كلك ما لف بالغعلاق المشتقها )لان اله يد 

(وَأَنَا العقارٌ وما لا يختلف باختلاف المستعمل فإذا شَّرَطَ سكنى واحد) 
بعينهء (فله أن شک غيره)؛ لآنّ التقبيدٌ فيا لا يتفاوت لغو: 

(وإن شعن نوعا وقد را ملاعل الداثةفثل أن يفول ية اتن #تحطة 
فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضررء أو أقلّ: كالشعير والسمسم)؛ لأنَّ 
امالك يرعى بلك فالقيل لا فيد: 

(وليس له أن يحمل ما هو اضر من الحنطة: كالملح والحديد)؛ لاله لا يرضى 
بذلك”» فكان التقييد مفيدا فيعتير. 

(وإن استأجرّها ليحمل عليها قطنا سَحّاه فليس له أن بول مثل وزِه 
حديداً)” فإن حمل وهلك فلا أجرةله» وهو ضامن؛ لاله أضبّ علل الدابّة وإن 


NS‏ قدا قور بالععق داسك فاك | ونين ار واس 
لدخوله تحت الإذن» ولو أكثر إريجز؛ لعدم دخوله تحته» كا في اللباب .٠٠١ :١‏ 
(5) وإنَّا ذكره مع كونه معلوماً ما سبق؛ لأنَّ ذلك كان نظير المكيل وهذا نظير 
الموزونء كما في العناية 9: 0/. 

داك 


ون اناخ ها لر كهاف روف عه رجلا تمطدت وو تفت ها ولا عير 
بالتّقل 
كانا في الثقل سواء؛ لوقوعه في موضع معيّن من ظهر الدابّة". 

زوق اناج ها ركه ار دت هرخا نعطت صوق نفلك تا 
لا لفت ر کاو ا خد ها ماد رن له وون الاش (ولا شد ا ا ان 
الضرر قد يكون لجهله بالفروسية» لا لثقل ذاته» كا قال الشاعر: 


)١(‏ أي: الحديد يجتمع في موضع من ظهرهاء والقطن ينبسط عل ظهرهاء كا في الحداية 
4: 86, فكان أخف عا الدابّة وأيسرء فإن هلكت ضمن قيمتها ولا أجرة عليه؛ لأنّه 
بحمله صار تخالفاً» فصار كالغاصب» كذا في القاضى» وأما إذا سلمت فعليه الأجرة 
قال في شرح الإرشاد: EAE OSS‏ 
وزنه قطناء کا في الجوهرة١:‏ 77؟. 

6١‏ ا خان روا ون] ب ھا جل ال ات ال رضت عا 
رکال فرعا و ن الا ن الا ا ار ن ین 
شاء» ثم إن صن الراكبٌ فلا رجوع له علل الرديف» وإن ضَمِن الرديف يرجع بما 
ضَمِن على الراكب إن كان مستأجراً منه» وإلا لاء وإريتعرّض لوجوب الأجرء وال منقول 
في النهاية والمحيط: أنه يجب جميع الأجر إذا هلكت بعد بلوغ اللقصد مع تضمين 
النصف؛ لأنَّ الضمانَ لركوب غيره» والأجر لركوبه. 

وقيد بكونها عطبت؛ لابا لو سلمت لا يلزمه غير المسمّى» كما في غاية البيان. 

وقيد بالإرداف؛ ليكون كالتابع؛ لأنّه لو أقعده في السرج صار غاصباًء ور يجب عليه 
شيء من الأجر؛ لأنّه لا يجامع الضمان. كما في غاية البيان. 

وكذا لو حمله علل عاتقه؛ لكونه يجتمع في محل واحد. فيشق علل الدابة» وإن كانت تطيق 
حملهماء كا في النهاية. 


N= 


وإن استأجرّها ليحمل عليها مقداراً من الحنطة فحمل عليها أكثر منه فعَطِيّت 
ضَمِن ما زاد الثقل» وإن كَبَحَ الدابّة بلجامها أو ضرا فْعَطِّتء ضَّمِن عند أي 
إريركبوا الخيل إلا بعدما كبروا فهم ثقال علك أكتافها ميل 
(وإن استاج ها لحمل غلبها مقدارا من الخنطة قحل :عليه أكثر شه 
فعَطبّت ضَمِن ما زاد الفقل)؛ لأنَّ التلف كان بالثقلء والسكى مأذون فيه. 
(وإن كبح الدابّة بلجامها أو ضرا فعطبّت» صَمِن عند أبي حنيفة ظله)”؟؛ 
لألّه ضرب ما لا يملكه مع تصوّر استيفاء المنفعة المستحقّة بدونه» فصار كضرب 


امرأته. 


وقيد بالرّجل؛ لأنّه لو ركبها وحمل عليها شيئاً صن قدر الزيادة» وهذا إذا إريركب 
فوق الحملء أما لو ركب فوق الحمل ضمن جميع القيمة» كما ذكره خواهر زاده» كما في 
اللباب ١:0٠6؟7-١501.‏ 
)١(‏ لأنَّا عطبت با هو مأذون فيه وما هو غير مأذون فيه» والسبب الثقل فانقسم 
عليهماء لا إذا كان حملاً لا تطيقه مثل تلك الدابة» فحينئنٍ يضمن كل قيمتها؛ لعدم 
الإذن فيها أصلاً؛ لخروجه عن العادة» كا في الحداية 4: /. 
© لآنَّ الإذن مقيّد رظ السلا إذ يتحقى الشوق بدونه وإن] ها للمبالغة» فد 
بوصف السلامة» كما في الهداية4 : ۸۷» وعليه الفتوئ» وأمًا إذا ضرا ضرباً غير معتاد. 
أو كبحها كبحاً غير معتاد فعطبت» ضمن إجماعاًء ك في الجوهرة١:‏ 7515. 
وأمّا المعلم إذا ضرب الصبيّ بدون إذن الأب أو الوصي» فإنَه يضمن لإمكان التعليم 
بلا ضرب؛ لاله من أهل الفهم والتمييز بخلاف الدابّة. 
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وقالا: إن كان عورا فسان انكو و را قرسي الجن رك 
وأجبر خاص 

(وقالا) والشَّافِعيَ د: (إن كان ضرباً مُعتاداً لا يضمن)؛ لأنَّ المعهوة 
روط 

(والأجراءً على ضربين: 

١.أجيث‏ مشترك)": وهو الذي يعمل لكل النّاس. 

وا غا )"اوهو الذي ل جل بعينة: 


وأمًا إذا ضرب الأب ابنه فمات ضَمِنء وكذا الوصيّ إذا ضرب الصبيّ للتأديب فمات 
ضمن» ولا يرثان» وعليها الكفارة» وهذا عند أبي حنيفة #ه. وقال أبو يوسف ومحمد 
#: لا يضمنان ويرثان وعليها الكفارة. 

وأما إذا ضرب الزوج امرأته؛ لنشوز أو نحوه فماتت» فهو ضامن إجماعاً ولا يرث» ولو 
وطئها فهاتت من وطئه لا شيء عليه عند أبي حنيفة ومحمّد #دء وكذا إذا أفضاها؛ لأنَّه 
مأذون له في الوطء فلا يضمن ما يحدث منهء وقال أبو يوسف ك: إن ماتت من وطئه 
فعلل عاقلته الدية» وإن أفضاهاء والبول لا يستمسك فالدية في ماله» وإن كان يستمسك 
فثلث الدية في ماله» وأما إذا كسر فخذها في حالة الوطء فإنه يضمن إجماعاً؛ لأن كسر 
الفخذ غير مأذون فيه وهو غير حادث من الوطء المأذون فيه» كا في الجوهرة .۲٠٤ :١‏ 
)١(‏ وهو الذي يعمل لعامة الناس كالخياط» ويستحق الأجر بالعملء ولا يضمن ما 
هلك في يده. کا في شرح الوقاية ص9 ”/ا-١‏ 5 . 

)نوهو الذي يمول راع و الجر يقير تفيده 33 وإن ج إذا 
ملم ف ول ا ي ذا رد ا مو الفجل وفيت ا أذ زر يدون 
العمل لعذر ومضت المدّة إريستحق الأجر؛ لآنه برچ علي اشن كران 
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فالمشترك من لا يستحقٌ الأجرة حتى يعمل : كالصّباغْ والقضّارء وا لماع أمانة 


بده إن مَلَكَ يضمن شَيئاً عند أي حنيفة 5ه 


هه لل ع 


(ف)الأجير (المشترك م من لا ر يستحق الأجرة حتی يعمل : كالصّباغ 
والقصار)؛ لأ المعقود عليه عمله. (والمتاع أمانةٌ في يده إن مَلَّكَ لم يضمن 
شيعا "عند أبي حنيفة ٠)4‏ لأنَّ الثوت غير مضمون عليه؛ بدليل أنه لو هَلَكَ 


الكفاية۸: 54» ك في الأجير للخدمة سنةء أو لرعي الغنم؛ ولا يضمن ما تلف في يده 
أو بعمله» ىا في الطحطاوي٤:‏ ۸. 
)١(‏ أي: بغير صنعه» أما لو هلك بصنعه: ك) لو هلك الشوب بدق القصّارء فهو 
ضامن» كما في الفتاوئ الغياثية ص۹١٠ء‏ وهذا قول أبي حنيفة وزفر والحسن د 
وجزم به أصحابٌء المتون مثل: الملتقی ص 2١٠77”‏ والتنوير ص 2184 والغرر ۲: 2776 
وغيرهاء وني مجمع الأنبر؟: :"94١‏ «وفي الخانية: والفتوئ عل قول الإمام» وفي المنح: 
وقد جعل الفتوى عليه في كثير من المعتبرات...» وكان هو المذهب». 
وني الدرر؟: 2770 وفتح باب العناية 7: ٠‏ 4: واختار المتأخرون من أصحابنا الصلح 
عبن النصف بكل حال» وأفتوا به عملا بأقوال الصحابة #: والفقهاء بقدر الإمكان» 
أي ع ا مايل فق ت بق ا ف جما الضف ااب 
النصف» بزازية» قال في شرح الفح قال الزاهدئ: ع هنذا أووَكت شاا 
بخوارزم وأقرّه القَمُستاني» اه وني جامع الفصولين منهم: شمس الأئمة 
والأوزجندي وأئمة فرغانة» كا في رد المحتارا: 1٥‏ . 
وفي التبيين: وبقولما يفت اليوم؛ لتغير أحوال الناس» وبه يحصل صيانة أموالهم؛ اهف 
وقال العيني #ه: وبه يعني با قالا أفتى بعضهم» وبقول الإمام 5ه آخرون» وأفتئ 
بالصلح جماعة مناء اه وقال قاضي خان #ه: والمختار في الأجير المشترك قول أي 
حنيفة يده اه كم في الشرنبلالية۲: 770. 
(۲( لأنّ الأصل آ و تھا علل المتعدي؛ لقوله غَلله: © فلاعد عدون 
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وقالا: يضمنه» وما تلف بعمله: كتخريق الثوب من دَقّه» وزلق الحيّال» وانقطاع 
الحبل الذي يشذ به المكاري الحملء وغرق السفينة من مدّهاء مضمون عليه 
با لحريق الغالب لا يضمن. 

(وقالا) والشَّافِعيَ #:: (يضمنه) إلا أن يكون شيئاً غالباً: كالحريق والغرق 
وکا اعرف ا اا نفسو عا صا ا ي ارتا 
الأجير تحقيقاً للمعادلة؛ غير أن الأجرةً مقابلة بالعمل» وهو مضمون عليه؛ وبهذا 
نقول. 

(وما تلف بعمله: كتخريق الوب من دَلّه» وزلق الحّال» وانقطاع الحبل 
الذي يشدّ به المكاري الحملء وغرق السفينة من مدّهاء مضمون عليه)”؛ لأنَّ 


لين 4 [البقرة: »]١147‏ ولريوجد التعدي من الأجير؛ لأنّه مأذون في القبض» والهلاك 

ليس من صنعه. فلا يجب الضان عليه» وسواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة» 

وتتغيّر صفة الأمانة إلى الضمان بأشياء» منها: 

.١‏ ترك الحفظ؛ لأنَّ الأجير لما قبض المستأجر فيه فقد التزم حفظه. وترك الحفظ الملتزم 

سبب لوجوب الضمان. 

5 الأثلاف وا لااد إذا كان الا جر مدا فيه ان تعد ذلك سواء كان مشتركا أو 

خاضّاء کا لو استأجر دابّة فضربها أو كبح لجامها ‏ أي جذبه إلى نفسه بعنف ‏ فهلكت 

بذلكء فإنْه يضمن كل قيمتهاء كا في شرح الوقاية ص ۷۳۲. 

)١(‏ قال في الوجيز: الأجير المشترك إلا يضمن ما جنت يده بشرائط ثلاثة: 

.١‏ أن يكون في وسعه دفع ذلك الفسادء حتئ لو غرقت السفينة من موج أو جبل 

ضبعها أو زى الال إذا رالناس وانكشر الدن أوهات اتون من ذلك لا 
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إلا آنه لا يضمن به بني آدم من غرق في السفينة أو سقط من الدابّة 
امعقود عليه عمل سليم» (إلا آنه لا يضمن به بني آدم من غرق في السفينة أو 
سقط من الدايّة)؛ لأنَّ الآدميّ لا يضمن إلا بالجناية وإ توجد". 

وعند زُفَر ه: لا ضمان علل الأجير المشترك أصلا؛ لذن الفا ناقور E‏ 
BINE‏ لأدة دا فيك لا يشر السااقة: 


۲. أن يكون حمل عمله مسلا إليه بالتخلية» حتى لو كان صاحب المتاع معه أو وكيله» 
بأن كان راكباً في السفينة فاتكسرت بجذب الملاح» أو كان عل الدابة فعطبت من 
سوقه» أو رب المتاع والمكاري راكبين أو سائقين أو قاعدين» لا يضمن, ولو كان 
صاحب المتاع خلف الدابة ولا يسوقها الأجير فعطبت فهلك المتاع يضمن» وروي عن 
أبي يوسف 5ه: لو سرق المتاع من رأس الحمال ورب المال معه لا ضمان عليه. 
۳. أن يكون المضمون مما يجوز أن يضمن بالعقد. وهذا إشارة إل ما قال صاحب 
الهداية: ولا يضمن بني آدم من غرق في السفينة» يعني: من مدّه أو سقط من الدابة وإن 
كان بسوقه وقوده؛ لأنَّ الواجب ضهان الآدمي وآلّه لايجب بالعقد وإنما يجب بالجناية» 
كما في مجمع الضمانات ص7/8. 
)١(‏ أي: ضمان الآدمي لا يجب بالعقد. وإِنَّ) يجب بالجناية؛ وهذا لا تتحمله العاقلة إِلاً 
إذا كان بالجناية» وقيل: هذا إذا كان كبيراً من يستمسك علل الدابّة ويركب وحده» وإلا 
فهو كالمتاع» والصحيح أنَّه لا فرق» كما في التبيين5: 177» قال الأتقاني: والصحيح 
عدم الفرق» هكذا روئ ابن سماعة عن أبي يوسف #ه في الرضيعء كما في الشلبي 0: 
5, وفي مجمع الضمانات ص84 :١1‏ «رجل حمل صبياً علل دابة فقال له: امسك لي» 
فسقط الصبيّ عن الدابة» كان دية الصبىّ علل عاقلة الذي حمله على كل حال» سواء 
كان الصبيٌ يستمسك علل الدايّة أو لا». 
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وإذا فصد الفصاد. أو بزغ البزاغ, ولم يتجاوز الموضع المعتادء فلا ضان عليه فيا 
عطب من ذلكء والأجيرُ الخاصٌء فإنَّه يستحقٌّ الأجرة بتسليم نفسه في المدّة وإن لم 
تعمل كن اسو جر هرا للخددة: أو لرعى ا غا 


(وإذا فصد الفصّاد, أو بزغ البرّاغْ", ولم يتجاوز الموضع المعتاد. فلا ضان 
عليه فيا عطب من ذلك)”؛ لعدم الجناية منه» وتعذر الوقوف علل أحوال داخل 
البدن» بخلاف دق الثوب والزلق؛ لأنّه يمكن تعرّف حال الثوب» وما يحتمله من 
الدق. 

(و)أمَا (الأجيد الخاصٌ. فإنّه يستحقٌّ الأجرة بتسليم نفسه في المدّة وإن لم 
يعمل» كمّن استؤجر شهراً للخدمة؛ أو لرعي الغنم)”؛ لأن المعقود عليه تسليم 


)١(‏ بزغ البيطار الدابة: شقها بالمبزغ: وهو مثل مشرط الحجام» كما في المغرب :١‏ 7/ا- 
۳ 

)١(‏ لأنّه لا يمكن الاحتراز عن السراية؛ لأنّه يبتني على قوّة الطباع وضعفهاء ولا 
يعرف ذلك بنفسه فلا يمكن تقييده بالسلامة» فسقط اعتباره إلا إذا جاوز المعتادء 
فيضمن الزائد كله إذا ر يهلك» وإذا هلك ضَمِن نصف الدية؛ لأنَّهِ هلك بمأذون فيه 
وغير مأذون فيه» فيضمن بحسابه» وهو النصف. كا في اللباب١:‏ 557» ومثاله: لو 
قطع اتان حشفة الصبي فمات منه» يجب عليه نصف الدية» وإن برئ منها يجب عليه 
كل الدية؛ لألّه إذامات حصل موته بفعلين أحدّهما مأذونُ فيه» وهو قطع الجلدة, 
والثاني غير مأذون فيه» وهو قطع الحشفة, وأمّا إذا برئ جعل قطع الجلدة كأنّه أريكن. 
وقطع الحشفة غير مأذون فيه» فوجب ضبان الحشفة كاملا وهو الديةء كما في اللجوهرة 
۱ 0. 

16 ونج سافن أن كج RSE EE E E‏ 
النوازل» كا في الدر المختار 7: ١۷ء‏ بل ولا أن يُصلي النافلة» قال في التتارخانية: وفي 
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ولا ضمان على الأجير الخاصٌ فيا تَلَفَ في يده ولا ما تلف من عملِيء والإجارة 
تفسدّها الشروط كم تيد البيع؛ ومن استأجر عبداً للخدمة فليس له أن يُسافرٌ به 
إلا أن يَشْئَرَطَ ذلك 
نفسه ف المذة لا غير كالدار المستاجرة إذا أمسكت ول تسکن: 

(ولا ضمان على الأجير الخاصٌ فيا تَلَفَ في يده ولا ما تلف من عملِه) إِلاً 
أن يتعدّئ فيه فيضمن» وأمًا عنده فلن المشترك لا يضمن فهذا أولل» وفعله أيضاً 
غير مضمون؛ بدليل استحقاق الأجرة بدونه. 

وكا ا ال د رجا غ كلاف اتات ا نان 
الناس» ولا كذلك هذاء وما تعمد فيه الفساد يضمن كالمودع. 

(والإجارةٌ تفسدّها الشّروط” كما تُفْسِدُ البيع)؛ لأئها عقد معاوضة تجري 
فيه الماكسة. 

(ومن استأجر عبداً للخدمة فليس له أن يُسافرٌ به إلا أن يَشْئرَطَ ذلك)؛ لأنَّ 
خدمة السّفر شق فلا يلرم إلا بالالتزام. 


فتاوئ الفضلي: وإذا استأجر رجلا يوماً يعمل كذاء فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تام 
2 55 ا 5 اه 7 000 و 
المذة» ولا يشتغل بشيء آخر سوئ ال مكتوبة» وفي فتاوئ سمرقند: وقد قال بعض 
مشايخنا: له أن يودي السّنة أيضاًء واتفقوا أنه لا يودي نفلا وعليه الفتوئ» وفي غريب 
الرواية: قال أبو علي الدقاق #ه: لا يمنع في المصر من إتيان الجمعة» ويسقط من الأجير 
بقدر اشتغاله إن كان بعيداً» وإن قريباً ر حط شيء» فإن كان بعيداً واشتغل قدر ربع 
النهار حط عنه ربع الأجرةء كما في رد المحتار 7: .1١‏ 

(1) أي: المخالفة لمقتضئ العقد؛ لأنَّ الإجارة بمنزلة البيع؛ لأتّا بيع المنافع» كما في 
انام 51 
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ومن استأجر جملاً لبحمل عليه محملاً وراكبين إلى مكّة جاز» وله المَحُْمّل المعتاد. 
وإن شاهد الخال المحمل فهو أجودء وإن استأجر بعيراً ليحمل عليه مقداراً من 
الزاد فأكل منه في الطّريق جاز له أن يرد عوضٌ ما أكل 

(ومّن استأجر جملاً ليحمل عليه حملاً وراكبين إلى مكّة جاز”, وله المحُمَل 
المعتاد)؛ أن مطل ينصرف إل المتعارف» كما في النقود. 

(وإن شاهد الجئّال المحمل" فهو أجود)؛ لانتفاء الجهالة. 

وعند الشَّافِعيَ 4ه - وهو القياس -: أن لا يجوز مال ريشاهد الَحُمَل؛ لأنّه 
يتفاوت» إلا أنَّ التفاوت فيا هو معتاد في البلد يسير لا يفضي إلى المنازعة» حتى لو 
أتى با هو ليس بمتعارف لا يلزم. 

(وإن استأجر بعيراً ليحمل عليه مقداراً من الزاد فأكل منه في الطّريق جاز له 
أن برعو ما أكل)؟ ليكمل الد ر الح اة 
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استأجرت علل الركوب» فالإجارة فاسدة» ىا في الجوهرة١:‏ 777. 

(9) لان المهالة تصق بمشاهدة المخمل :وهو المودج يقال فية: عمل يكس اليم 

الأول وفتح الثانية» ويقال فيه بالعكس أيضاء كا في الجوهرة١:777.‏ 

(۳) قال بعض أصحاب الشَّافِعيَّكه: ليس له أن يرد عوض ما أكل؛ لأنَّ عرف 

المسافرين أَنَّهم يأكلون الزاد» ولا يردون بدله» والمطلق يحمل على التعارف» ولنا: أنه 

استحق عليه حملاً مقدراً في جميع الطريق فله أن يستوفيه» والعرف مشترك فإنَّ بعض 

المسافرين يردون» فلا يلزمنا عرف البعضء أو يحمل فعل مَّن لا يرد علل ّم استغنوا 

عنه فلا يلزم حجة؛ ولهذا يردّه بعضهم وهم المحتاجون إليه» كما في التبيين ٠٤۸:١‏ . 
NN‏ 


والأجرة لا تجب بنفس العقد, وتستَحق ی بأحد معان ثلاثة ثة: إما بشرط التعجيلء أو 
بالتعجيل من غير شرطء أو باستيفاء المعقود عليه» ومن استأجر داراً فللمؤجر أن 
بطالبه بأجرة كل يوم 

(والأجرةٌ لا تجب بنفس العقد)؛ لأنَهَا عوض منفعة لرتملك؛ لاستحالة 
قك المعدوم في الحجالء فصار كالثمن في البيع بشرط الخيار للبائع» ب بخلاف المهر 
علل ما قاس عليه الشافِعيّ لر يركبوا الخيل إلا بعدما ٠‏ الا جره لان لمر وجنت 
بمقابلة إيراد العقد عن المحل المحترم؛ إظهاراً لخطره وإبانة لشرفه» وهذا 
بخلافه. 

(وتُسْتَحَقٌ بأحد معان ثلاثة: 

١‏ .إما بشرط التعجيل)"؟ لان الشرط يخ غير مقتضى العقد: كالأجلء وشرط 
الخيار في البيع. 

".أو بالتعجيل من غير شرط)؛ لوجود السبب» وهو العقد. كا في تعجيل 
الزكاة» والدين المؤجّل. 

۳. أو باستيفاء المعقود عليه)؛ تحقيقاً للمساواة والمعادلة. 

(ومَن استأجر داراً فللمؤجر أن يطالبّه بأجرة كل يوم)؛ لا مرَّأَئََا وجبت 


(1) أي: لا يجب أداؤها؛ لأنَّ العقدّ ينعقد شيعا فشيئاً على حسب حدوث المخافع» 
والعقد معاوضة» ومن قضية المعاوضة المساواة» وإذا استوف المنفعة ثبت الملك في 
الأجرة؛ لتحقق التسوية وكذا إذا شرط التعجيلء أو عجل من غير شرط» كما في 
اوهو 1 

() فالمؤجر إذا شرط تعجيل الأجرة في العقد كان له حبس الدار حتى يستوفي 
الأجرة؛ لان المنافع كالمبيع: والأجرة كالثمن» فى) وجب حبس المبيغ إلى أن يستوفي 
الثمن» فكذا يجب حبس المنافع حت يستوفي الأجرة المعجلة» كا في الجوهرة1١:‏ 177. 

۱۷۹ 


إلا ن بين وقت الاستحقاق بالعقد» ومن استأجر بعيراً إلى مكّة فللجتّال أن 
بُطالبه بأجرة كل مرحلةٍ وليس للقصّار والخبّاط أن يُطالبَ بالأجرة حتى يَفْرَّعَ 
من العمل إلا أن يشترط التعجيل 
بمقابلة المنفعة» وقد استوفاها (إلا أن يِب وقت الاستحقاق بالعقد)»ء فيكون في 
معنول التأجيل. 

وعند قر ه» وهو قول أبي حنيفة 5ه أولاً: لا تجب حتى تذهب جميع 
NOES E‏ رسك EMIRE‏ تس فور 
ومخالفة لعمل الأمّة. 

اون اسا جر برا إن كه الین أن طا اجر کر رعا لان 
تعدا ا و ا ا 
العقار باليوم"» وفي المسافة بالمرحلة؛ مساهلة وتخفيفاًء وخلاف زُقَر ظله فيه ا كا 
تقدّم في أنه لا تجب الأجرة حتى يعود. 

(وليس للقصّار والخَبّاط أن يُطالبَ بالأخر حص ينوع نالفل إا آن 
يشترط التعجيل)؛ لأنَّ العمل لريقع مسلا إل المستعمل”» بخلاف أجرة الدار 
الا 


(1)أي: أن ا ا فساعة؛ لقح المساواة» إلا أن 
المطالبة في كل ساعة تفضي إلى أن لا يتفرّغ لغيره فيتضرٌّر به فقدرنا با ذكرناء كا في 


الهداية9: ۷۳. 
(1) ولان العمل في البعض غير متتفع به فلا يستوجب به الأجرء كا في اللباب :١‏ 
06 . 
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ومن استأجر خبازاً ليخبز له في بيته قفيز دقيق بدرهم لم يستحقٌ الأجرة حتى يخرج 
الخبز من التنور» ومّن استأجر دابع له طعاماً للوليمة فالعَرفٌ عليه» ومن 
استأجر رجلاً ليضرب له لَبناً استحقٌ الأجرة إذا أقامه 

(ومن استأجر خبازاً ليخبز له في بيته قفيز دقيق بدرهم لم يستحقٌ الأجرة 
حتى يخرج الخبز من التنور)""؛ لان العَمَلٌ به يتم 

(ومّن استأجر طباخاً ليطبخ له طعاماً للوليمة فالعَرفُ عليه)”؛ لأنَّ العرفٌ 
قد جرئ عل هذا. 

(ومّن استأجر رجلاً ليضرب له لَبناً استحقّ ق الأجرة إذا أقامه)؛ لأنّه صار 
رو کاو ري" لبن دوعيل ان خلا ا ا 
الأطراف» فكانت من العمل عند أبي حنيفة طإ“. 


(1) يعني: إذا أخرجه من التنور» ثم احترقء هذا إذا كان يخبز في منزل المستأجر؛ لأنّه 
بمجرد الإخراج صار مسلا إليه؛ إذ المنزل في يده» فيستحقٌ الأجر بوضعه فيه» ولا 
يجب عليه الضمان إذا هلك بعد ذلك بالإجماع؛ لأنه هلك بعد التسليم» ولو احترق قبل 
أن يخرجه أو سقط من يده قبل الإخراج فاحترق» لا يستحق الأجر لحلاكه قبل 
التسليم؛ ولاه قبل الإخراج لا قيمة له. كما في التبيين 0: .١١١‏ 
(۲) أي: للطباخ أن يطلب الأجرة بعدما غرف الطبيخ؛ لأن العَرفَ عليه هذا إذا كان 
يطبخ للوليمة» وإن كان يطبخ قدراً خاصة لأهل البيت فليس عليه العّرف؛ لأنَّ العادة 
إرتجر به» والمعتبر هو العادة في موضع لا نص فيهء كا في التبيين0 : 1 
(۳) أي: ينضدها بضم بعضها إلى بعض» كا في البناية۷: .۸٩١‏ 
(5) ألا ترئ أنه ينتفع به قبل التشريج بالنقل إلى موضع العمل» بخلاف ما قبل 
الإقامة؛ لآنه طين منتشر» كما في الحداية 9: ۷۷. 

ات 


وقالا: لار يستحق الأجرة حتى يشر جه وإن قال لياط : إن خطّت هذا الوب 
فارسياً فبدرهم» وإن خطته رُومياً فبدرهمين جاز وي العملين عمل استحقٌّ 
الأجرة» وإن قال: إن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غداً فننصف درهمء فإن 
خاطه اليوم فله درهم 

(وقالا: لا يستحق الأجرة حتى يشرجه)”؛ لأنَّ العرف عل هذا. 

(وإن قال للحَيّاط : إن خطّت هذا الوب فارسياً فبدرهم؛ وإن خطنه رُومياً 
فبدرهمين جاز وأي العملين عمل استحقٌ الأجرة) وكان أبو حنيفة #ه يقول 
أولاً وهو قول زَُر والشَّافِعيَّ#:: أنه يفسد العقد؛ لجهالة البدل والمبدل. 

ووجه قوله الآخر: أَنَّما عقدان ببدلين معلومين خيّره بينههاء فیصځ كما لو 
قال: ا ة فلك درهمان. 

(وإن قال: إن خطته اليوم فبدرهم» وإن خطته غداً فننصف درهم؛ فإن 
خاطه اليوم فله درهم)؛ لاله صح ألعقد بشرطه» وذكره اليوم للتعجيل 


(۱) قال ابن كمال باشا في الإيضاح ق7١/‏ ب: وبقولهما يفتى معزياً للعيون» وأقرّه 
صاحب الدر المختاره: .١١‏ 

(؟) ومثل هذا إذا خيره بين شيعن“ بأن قال: آجرتك هذه الدار شهراً بخمسة؛ أو هذه 
الدار الأخرئ بعشرة» وكذلك إذا خيّره بين مسافتين مختلفتين» بأن قال: آجرتك هذه 
الدابة إلى الكوفة بكذا أو إلى واسط بكذاء وكذا إذا خيره بين ثلاثة أشياء» وإن خيره بين 
أربعة أشياء إريجز» والمعتبر في جميع ذلك البيع» وال جامع دفع الحاجة. غير أنه لا دمن 
اشتراط الخيار في البيع» وفي الإجارة لا يشترط ذلك؛ لأنَّ الجر ّما يجب بالعمل» 
وعند ذلك يصير المعقود عليه معلوماًء وني البيع يجب الثمن بنفس العقد فتتحقق 
الجهالة على وجه لا ترتفع المنازعة إلا بإثبات الخيار» كما في الحداية ٠١١:۹‏ . 

ا 


وإن خاطه غدا فله أجرٌ مثله ولا يتجاوز به نصف در عند أبى حنيفة طن 


(وإن خاطه غداً فله أَجِرٌ مئله ولا يتجاوز به نصف درهم عند أبي حنيفة 
5له)”؛ لأنَّ العقدَ الثاني قد فسد لكونه معلقاً بالخطرء وهو فوات الخياطة في اليوم 
الأول فضنان كال :قال اد دخ :فاون الدا فف اجر ك رادا فوت وجب 
ا 

وقالا لد: الشرطان جائزان” ىا في الخياطة الرومية والفارسية. 


)١(‏ لأنَّ اليوم للتعجيل والغد للإضافة» والكلام لحقيقته حتى يقوم الدليل عل مجازه. 
وقد قام الدليل علل إرادة المجاز في ذكر اليوم» وهو التعجيل؛ لأنَّ مرادهما الصحّةء 
وهو سُتَعيّنٌ في المجاز؛ لأن تعض العمل مع التوقيت مفسدء فان تعيّن العمل يوجب 
كونه أجيرا مشر كا و فون ال قث لذ برسي کا كا وين تاقد 
يجتمعان» فيفسد فتعيّن المجاز كي لا يفسدء فحملناه على التعجيل» وفي الغد إريقم 
الدليل علل إرادة المجاز» وهو الترفيه» بل قام الدليل علل إرادة الحقيقة» وهو الإضافة 
والتعليق» فتركناه على حقيقته؛ لأنا لو حملناه علل أنه للترفيه يؤدّي إلى فساد العقدمن 
حيث إِنَه يجتمع في اليوم تسميتان» كما قال زفر ده فوجب حمله على أنَّه للإضافة كما 
فويس رصان ایر وا مال عل و ن ماک اقرف لون 
أجرته أنقصء فإذا كان ذكر اليوم للتعجيل» وذكر الغد للتعليق» إريوجد في اليوم إلا 
تسمية واحدة» فلم يفسدء فإذا خاطه اليوم وجب عليه الدرهم» فإذا جاء الخد فسد 
لوبجود تسميتين فية؟ لأن العلق ينول بمجيء»ءالخة والنشمية الأول باقبة فيفسد؛ 
لاجتماع تسميتين في عمل واحد. بخلاف خياطة الرومية والفارسية؛ لاله ليس لأحد 
العقدين موجب في العمل الآخر فكانا عقدين مختلفين كل واحد منهما ببدل مُسمّى 
علن الانفراد معلوم فافترقاء كما في التبیین٥: ١80-17"‏ . 

(۲) لأنَّ ذكر اليوم للتوقيت؛ لاله حقيقته» فكان قوله: إن خطته اليوم فبدرهم مقتصراً 
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وإن قال: إن سَكَنَتْ في هذا الدكان عطاراً فبدرهم في الشهرء وإن سَكَتَتْ حداداً 
فبدرهمين جازء وأي الأمرين فعل استحقٌ الْمسمّى فيه عند أبي حنيفة كه 

والفرق لأن ةك اده لي اها معلما رات الأخو ةف ت 
يمكنه البداية بأمهها شاء. 

وقال زفر والشَافِعيٌ #د: الشرطان باطلان”؟؛ لما مر . 

(وإن قال: إن سَكَنَتْ في هذا الدكّان عطاراً فبدرهم في الشهر. وإن سَكَنَتْ 


0 ع 4 5 4 2و 5 / 
حدادا فبدرهمين جازء وأي الامرين فعل استحق المسمى فيه عند أبي حنيفة ظه)؛ 


عل اليوم» فبانقضاء اليوم لا يبقئ العقد إلى الخد بل يتقضي بانقضاء الوقت» وذكر 
الغد للتعليق: أي للإضافة؛ لأن الإجارة لا تقبل التعليق» لكن تقبل الإضافة إلى وقت 
في المستقبل» فتكون مرادة لكونها حقيقة» وإذا كان للإضافة إريكن العقد ثابتاً في ا لحال» 
فلا يجتمع في كل يوم تسمیتان» كما في العناية 9: 17١‏ . 

(1) لأنَّ ذكر اليوم للتعجيل لا للتوقيت؛ لألّه حال إفراد العقد في اليوم بقوله: خطة 
اليوم بدرهم كان للتعجيل لا للتوقيت» حت لو خاطه في الغد استحقٌ الأجرء فكذا 
هاهناء وذكر الغد للترفيه؛ لأنَّ حال إفراد العقد في الغد بقوله: خطّه غداً بنصف درهم 
كان للترفيه» فكذا هاهناء إذ ليس لتعداد الشرط أثر في تغييره» فيجتمع في كل يوم 
تسميتان» ما في اليوم؛ فلن ذكر الغد إذا كان للترفيه كان العقد المضاف إلى غد ثابتاً 
اليوم مع عقد اليوم» وأما في الغد؛ فلأنَ العقد المنعقد في اليوم باق؛ لأنَّ ذكر اليوم 
للتعجيل فيجتمع مع المضاف إلى غد وإذا اجتمع في كل واحدمنها تسميتان لزم 
مقابلة العمل الواحد ببدلين علل البدل» فصار كأنَّه قال: خطه بدرهم أو بنصف درهمء 
وهو باطل؛ لكون الأجر مجهولاً. والجواب: إِنَّ الجهالة تزول بوقوع العمل» فان به 
يتعيّن الأجر للزومه عند العملء كما في العناية 9: ١7١‏ . 

A 


وقالا: الإجارة فاسدةق ومن استأجر داراً گل شهر بدرهم فالعقدٌ صحيحٌ في شهر 


واحد فاسدٌ فى بقبّةٍ الشهور إلا أن يُسمّى حلة الشهور معلومةء فإن سكن ساعة 
من الشهر الثان» صح العقد فيه» ول يكن للمُؤْجُر أن يخرجّه إلى أن 


اموق اعد اا عه لدل ر ونس ل أن له أن ابات 
شاء» فصار كالرومية والفارسية. 

(وقالا: الإجارة فاسدة)”؛ لجهالة الأجرة. فإِمََّا تجب بالتخلية» وعندهما: 
ااهل لا يعلم أي العملين يعمل. 

(ومّن استأجر داراً كَل شهر بدرهم فالعقدٌ صحيحٌ في شهر واحد فاس د في 
بقيّة الشهور إلا أن يُسمّي جملة الشهور معلومة)”» كا ذكرنا في بيع الصبرة» (فإن 
سكن ساعةً من الشهر الثاني» صح العقد فيه ولم يكن للمُوْجّر أن يخرجه إلى أن 


)١(‏ لان الأجرة والمنفعة مجهولان؛ لأنَّ الأجر في الأجير الخاص يحب بالتسليم من غير 
عملء ولا يدرئ أي العملين تقرّر» وي التسميتين تجب وقت التسليم» بخلاف 
الخياطة الرومية والفارسية؛ لأن الأجر لا يجب فيه إلا بالعمل وبه ترتفع الجهالة» 
وبخلاف الترديد في اليوم والغد؛ لاله عندهما كمسألة الرومية والفارسية» فلا يجب 
الأجر إلا بعد العمل» فعند ذلك هو معلوم» فهذا هو القاعدة. 

:أن الا جر سن وج تبالشبليم لآ جوز آن يكون سردد بن سين عة السا أ 
لأنّه لا يدرئ أا ييجبء والإجارة تفسد. ولأبي حنيفة ه: أنه بره بين شيئين 
متغايرين» وجعل لكل واحد منه| أجرة معلومة» فوجب أن يجوز كا في مسألة الرومية 
والفارسية» والإجارةٌ تعقد للانتفاع» فالظاهر أنه يستوفي المنافع» وعند الاستيفاء ترتفع 
الجهالة» ىا في التبيين0: .١5٠‏ 

ان 8ك ارت ع سور وا ماده وو ون اتوت اليد 
لكونه معلوماًء وفسد في الباقي؛ للجهالة» كا في البحر۸: .٠١‏ 
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ينقضي» وكذلك كلّ شهر يسكن في أله وإذا استأجر داراً إلى سنة بعشرة دراهم 
جاز وإن لم د م قسط كلّ شهر من الأجرة ويجوز أخذ أجرة ات و 


ينقضى. وكذلك كلّ شهر يسكن في أَوّله)”"؛ لذن 1ل ا 
الأجرة» فلا قبضه المستأجرٌ انعقدَ بينهما عقد بالتعاطي» كمّن ساوم سلعة بثمن 
فسَلم إليه البائع. ٍ 

(وإذا استأجر داراً إلى سنة بعشرة دراهم جاز وإن لم يسم قسط كل شهر من 
الأجرة)”؛ لأن أجرة الجملة معلومة» فلا يعتبر التوزيع علل الأجزاء» كما في شراء 
الآعياق: 

0 2 2 م e‏ 2 ع 
(ويجوز أخذ أجرة الام والحجام)؛ لأنّه «# أعطئ أجرة الحجّام»“ 


)١(‏ لاله تم العقد بتراضيه| بالسكنى في الشهر الثاني إلا أن الذي ذكره في الكتاب هو 
القياس» وقد مال إليه بعض المشايخ» وظاهر الرواية أن يبقى الخيار لكل واحد منههما 
في الليلة الأول من الشهر ويومها؛ لأنَّ في اعتبار الأول بعض الحرج» هداية» وفي 
التصحيح: قال في الجوهرة والتبيين: هذا قول البعض. أما ظاهر الرواية لكل واحد 
منهما الخيار في الليلة الأول من الشهر ويومهاء وبه يفتى» قال القاضى: وإليه أشار في 
ظاهر الرواية وعليه الفتوى» اه كا في اللباب١:‏ /701. 1 

(0) لان ا حصةً معلومة بدون التقسيم» ثم إن كان العقد حين يهل الخلا فشهور السنة 
كلها بالأهلة؛ لأئّا هي الأصلء وإن كان في أثناء الشهرء فالكل بالأيام عند أبي حنيفة 
ضيه وقال محمد ذيه: الشهر الأول بالآيام» والباقي بالأهلة» وعن أبي يوسف ذه 
روايتان: إحداهما: مثل قول محمد هه والثانية: مثل قول أبي حنيفة هه كا في 
الجوهرة١:‏ 159. 

(۳) فعن ابن عباس #د: «أنَّ النبي 16> حَتَجَمٌ وأعطى الحجام أجره واستعطً) في 


صحيح مسلم0: 51١55‏ 
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ولا جوز أذ أجرة عدن ال ولا عور الاسسجارغل الطاعات: 
والناس في سائر الأمصار والأعصار يعطون أجرة الحّام مع جهالة المدّة والأجرة 
وقدرالماء المستعملء وقال يه: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)". 
(والعوو اة ا ع عقن لقي وو 
ما يعطئ من أجرة الضراب ؛ ولجهالة ا معقود عليه. 
(ولا يجوز الاستئجار على الطّاعات©: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
© غيت الف الاه عيبا طا وشيب الى أن قير الالصودة غر يارت 
إن قد يلقح وقد لا يلقح فهو غررء كا في المصباح المنير؟: .٠٠٠‏ 
() فعن ابن عمر #د: (نهى النبي # عن عشب الفحل) في صحيح البخاري۲: 21/917 
وسنن أبي داود: ۲۹۷ وسنن الترمذي7: 51/7, وسنن النسائي7: ۱٠١‏ . 
() والأصل عندنا: آله لا يجورٌ الإجارة علل الطّاعات والمعاصيء لكن تًا وقع الفتور 
في الأمور الدّينية يفتى بصحّتِها لتعليم القرآن والفقه؛ تحرّزاً عن الاندراس» كا في شرح 
الوقاية؟: ۲۸٠١‏ فبعض المشايخ استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم؛ لظهور 
التواني في الأمور الدّينية» ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن» وعليه الفتوئ» وتمامه في 
استحسان الاستئجار عل تعليم القرآن ص۲۲۷ وقالو: إن كره تعليم القرآن بالأجر 
في الصدر الأول؛ لأنَّ حملة القرآن كانوا قليلاً فكان التعليم واجباًء حتى لا يذهب 
القرآن» فأما في زماننا كثر حملة القرآن» ولريبق التعليم واجباًء فجاز الاستئجار عليه 
كما في المحيط ص ١6 ١‏ . 
ويشهد لذلك: أن أبا سعيد الحُدّرِيٌ 5ه رقا بفاتحة الكتاب» وأخدّ قطيعاً من الغنم 
واقتسمه هو وأصحابه بأمر النبي تك وقال 45: (إنَّ أحنٌّ ما أخذتم عليه أجراً كتابُ 
الله) في صحيح البخاري 7: 40/. 

AVE 


كالآذان» والإمامة. وا احج 

كالأذان" والإمامة والحجٌ)”؛ لأنّ شرطها أن يكون قربة لفاعلها؛ ولمذا لا 
يجوز استئجار الذميّ؛ a a‏ 
لذن بن عن 6فدامتين قز طميل بن اعمرء ذه" القرآن فأعطاه قوساً: «تقلدها 
سلوة من جهنم): أي قطعة. 


)١(‏ فعن عثمان بن أبي العاص ف قال: قلت: (يا رسول الله اجعلني إمام قومي» 
قال: أنت إمامهم» واتمذ مؤدّناً لا يأحذ عل أذانه أجرا) في المستدرك١:‏ 5 1 
وصححه» وصحيح ابن خزيمة1: 2771١‏ وسنن أبي داود١: ۲۰٠‏ وعن يحيئ البكاء 
#ه قال رجل لابن عمر #د: «إني لأحبّك في الله فقال ابن عمر #:: لكني أبغضك في 
الله قال: ولر؟ فقال: إِنّك تنقي في أذانك وتأخذ عليه أجراً» في المعجم الكبير؟١:‏ 
٤‏ ومصنف عبد الرزاق١: ٤۸١‏ . 
(۲) اقتصرّ صاحب الهداية: ۲٠٠١‏ علل استثناء تعليم القرآن» وزاد بعضهم الإمامة 
والأذان» وبعضهم الإقامة والوعظ والتدريس» وقد اتّفقت كلمتهم عل التعليم 
للضرورة» وعلل التصريح بأصل المذهب» وهو عدمُ الجواز» فهذا دليل عل أن المت به 
ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة» بل على ما ذكروه فقط نما فيه ضرورةٌ ظاهرةٌ 
تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرق المنع» كما في رد المحتاره: 4 10-17 
(۳) هو الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص الدوميّ الأزدي» يلقب ذا النور» من 
الأشراف في الجاهلية والإسلام» كان شاعراً غنياء كثير الضيافة» مطاعاً في قومه. 
استشهد في اليمامة (ت ١١ه).‏ ينظر: الأعلام ۳: ۲۲۷ وأسد الغابة ؟: ٤٠٠١‏ . 
(6) فعن الطفيل بن عمرو الدوسى لف قال: (اقرأني أَّ بن كعب الق رآن» فأهديت 
له قوساء فغدا إلى النبي يك متقلّدهاء فقال له النبي 6: من سلحك هذه القوس يا أبي؟ 
فقال الطفيل بن عمرو الدوسيئ هه أقرأته القرآن» فقال له رسول الله ي: تقلدها شلوة 
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والغناء والتوح 

وقياس النَّافِعِيَ 4# علل كتبة المصحف وبناء المسجد لا يصحٌ؛ لأنَّ ثمة لا 
يشترط كونه قربة من الفاعلء فإِلّه يجوز استئجار الذميّ لفعلهاء بخلاف ما نحن 
فيه» فافترقا. 

(و)لا يجوز الاستئجار عل (الغناء والنّوح)؛ لاله منهيّ عنه ومعصية, ولا 
يستحق تسليم المنافع بهذا العقد. فلا يصح العقد”. 


من جهنم» فقال: يا رسول الله» إنا نأكل من طعامهم» فقال: أما طعام صنع لغيرك 
فحضرت فلا بأس أن تأكله) في المعجم الأوسط١:‏ 2179 قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
ر1555: «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الله بن سليان بن عميرء وإرأجد من 
ترجمه» ولا أظنه أدرك الطفيل»؛ والشلوة: القطعة» من الشلو بمَعنی الْحُضْوء كا في 

2 5 
اللسان :١5‏ 47 5» وعن عطية بن قيس الكلابي 4# قال: (علم آبي بن كعب 4ه رجلا 
القرآن فأتئ اليمن فأهدئ له قوساًء فذكر ذلك للنبيئّ به فقال: إن أخذتما فخذ بها 
قوسا من النار) في سنن البيهقى الكبير 5: ١٠٠٠ء‏ وعن عبد الرحمن بن شبل ي قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: (اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به» ولا تحضوا عنه. ولا تغلوا 
فيه» ولا تستكثروا به) في مسند البزار7: ۰۲٦٦‏ ومسند أحمد7: 574 وص ححه 
الأرنؤوطء وعن عبادة بن الصامت ي قال: (علّمتٌ ناسأمن أهل الصفة القرآنء 
ع 5 1 2 ed‏ ع 5 ا . عمو 37 
وأهدئ إل رجل منهم قوساء فقلت: ليست بمال وأرمي بها في سبيل الله» فسألت النبيّ 
ج عن ذلك فقال: إن أردت أن يطوّقك الله طوقاً من نار فاقبلها) في سنن أبي داود؟: 
٥‏ وسنن ابن ماجه ۲: ٠‏ *الاء ومشكل الآثار4: 5١‏ ٠؛‏ ومسند الشاشى": 45١‏ . 
(1) يعني: ولا يصح الإجارةٌ علك المعاصي كالغناء والنوح والملاهي؛ لأن المعصيةً لا 
يتصوّر استحقاقها بالعقد فلا يجبٌ عليها الأجرة من غير أن يستحق هو على الأجير؛ 
إةالباذلة نكر ن إلا با ساف كل مني فلن الاي 

- ۱۸۹ - 
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ولا تصخٌ إجارةٌ المشاع عند أي حنيفة #ه إلاً من الشّريك» وقالا: إجارةٌ المشاع 
جائزةٌ اعتباراً بالبيع 

(ولا تصحٌ إجارةٌ المشاع عند أبي حنيفة 4 إلا من الشريك)؛ لتعذّر استيفاء 
التفعة من الشائع» واثقطاعها بالمهايأة". 

(وقالا) والشَّافِعيَ ا #: (إجارة المشاع جائزة اعتباراً بالبيع)”"؛ ولهذا صَحَت 
من الشريك» والفرقٌ: أن اليح يقع به الملك» فلا تعذّر فيه وأمّا المنافمٌ إلا تملك 


و تى علل المعصية لكان ذلك مضافاً إل الشارع من حيث أنه شرع عقداً موجباً 
للمعصية» تعاك الله عن ذلك علّواً كبيراً؛ ولذا قال في غاية البيان: لا تجورٌ الإجارة عن 
شيءٍ من الغناءِ والنوح والمزامير والطبل وشيءٍ من اللهوء وعلل هذا الحداء وقراءة 
الشعر وغيره» ولا أجر في ذلك» هذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد د كا في 
عمدة الرغاية 5: 5-475 6» ورمز الحقائق ۲: ۱۹۸. 

)١(‏ المهايأة: عبارة عن قسمة ال منافع في الأعيان المشتركة» كأنَّ أحد الشريكين يتهياً 
للانتفاع بالعين حين فرغ شريكه عن الانتفاع بها »كا في قمر الأقهار 7: /1. 

(۲) لأنَّ للمشاع منفعة منفعة وتسليمه ممكن بالتخلية أو بالتهايؤء ولذا يجب أجر المثل عنده» 
فصار كما إذا آجر من شريكه أو مِن رجلین» كما في التبيين 4: 2١77‏ وفي التصحيح 
ص559-75/8: قال الكرخي: نص أبو حنيفة : أنه إذا آجر بعض ملكه أو آجر 
أحد الشريكين نصيبه من أجنبي فهو فأسد» سواء فيا يقسم وما لا يقسم» وصحح في 
الحقائق: أنه فاسد. وحكي عن بعض أنه باطل» وهو في نظم الخلافيات» وقال القاضي: 
إجارة المشاع فيا يقسم وما لا يقسم فاسدة في قول أبي حنيفة #ه وعليه الفتوئ» وإن 
آجر من شريكه جاز في أظهر الروايتين» ولو من ثالث لا يجوز ني الأظهرء قال في 
الفتاوئ الصغرئ: وفي المزارعة والمعاملة والوقف الفتوى علل قول أبي يوسف ومحمد 
د؛ لكان الضرورة والبلوئ» وني إجارة المشاع علل قول أبي حنيفة 4ه وقال في 

1940 


وبجوز استتجار الظثر بأجرة معلومة 000000000000000 
بالأنسسنات وقك اا ريتكلا فد EEE A E‏ 
فيه| روايتان عنه. 

(ويجوز استئجار الظئر” بأجرة معلومة)؛ لذن العادة قد جرت به قبل 


الحقائق: والفتوئ علل قول أبي حنيفة 5ه واعتمده النسفي وبرهان الأئمة المحبوبي 
وصدر الشريعة» وقال في شرح الكنز للزيلعي: وني المغني إِنَّ الفقوئ اليوم في إجارة 
المشاع على قوهماء قلت: شاذ مجهول القائل فلا يعارض ما ذكرنا. 

)١(‏ القياس أن لا يصح؛ لأنََّا ترد عن استهلاك العين» وهو اللبن» فصار كاستئجار 
الشاة ليشرب لبنهاء أو البستان ليأكل ثمره» وجه الاستحسان: قوله تعالى: + قن َع 
اهجهن 4 [الطلاق: ٦]ء‏ وعليه إجماع الأمة» وقد جرئ التعامل به في الأعصار 
من غير نكير» ولا نسلم أن العقد عن استهلاك العين» بل عا المنفعة» وهو حضانة 
الصبي وتلقيمه ثديها وخدمته وتربيته واللبن» كما في التبيينه: 178., لأن العقد يقع 
عل خدمة الصبيّء واللبن يدخل على طريق التبع» فكان ذلك استئجاراً على المنفعة 
أيضأًء واستيفاؤها بالقيام بخدمة الصبي من غسله وغسل ثيابه وإلباسها إياه وطبخ 
طعامه ونحو ذلك» واللبن يدخل فيه تبعاً كالصبغ في استئجار الصباغ» كما في بدائع 
الصنائع 5: .11/5-1١1/5‏ 

لكن في المبسوط :١١94:15‏ «وزعم بعض المتأخرين #: أن المعقود عليه المنفعة» وهو 
القيام بخدمة الصبيّ وما يحتاج إليه» وأمّا اللبن فتبع فيه؛ لأنَّ اللبنَ عين» والعينُ لا 
تستحق بعقد الإجارة» كلبن الأنعام» والأصحٌ أن العقَدَيَرِدُ عل اللبن؛ لأنّه هو 
المقصود. وما سوئ ذلك من القيام بمصالحه تبع» والمعقود عليه هو منفعة الثدي» 
فمنفعة كل عضو علل حسب ما يليق به»» وفي التبيين ١717:‏ : «وإلى هذا القول مال 
شمس الأئمة» وقال: هو الأصح» والأول أشبه بالفقه وأقرب إليه» وقال في الكافي: 


وهو الصحيح». 


Na 


ويجوز بطعامها وكسوتهاء وليس للمستأجر أن يمن زوجها من وطئها 
الإسلام وبعده إلى يومنا هذا وأرينكره النبي 05. 

(وتجوز بطعامها وكسوغا) استخسانا؛ لأن الناس يتساعون في .فلك إذ 
إصلاح الصبيّ بإصلاح طعام الظئر. 

والقياس: أن لا جوزء وهو قولمم| وقول الشَّافِعيَ #:؛ لجهالة البدلء إلا أن 
هذه الجهالة تحملت للحاجة» ويكون تدبير طعام الظئر إلى آهل الصبيّ؛ لما ذكرنا 
من العادة. 

(وليس للمستأجر أن يمنعَ زوجها من وطنها)"؛ لأنَّ ذلك حقّه 


الكل ع او :11 : «الاستئجار للظئورة جائز؛ لقوله غَلل: + فن اوسن لك 
فاش ره * [الطلاق: 7]» والمراد بعد الطلاق» وقال الله كْكَ: ۾ وإن تعاسرتم فسارضع له 
رى 4 [الطلاق: ٦]ء‏ يعني: بأجر. وبعث رسول الله # والناس يتعاملونه» فأقرهم 
RE E‏ ستؤجر لإرضاع رسول الله 4 حليمة» وبالناس إليه 
حاجة؛ لأن الصغار لا يتربون إلا بلبن الآدمية والأم قد تعجز عن الإرضاع لمرضء أو 
موت» أو تأبئ الإرضاعء فلا طريق إلى تحصيل المقصود سوئ استئجار الظئر» جوز 
ذلك للحاجة». 
(؟) هذا عند أي حنيفة ف وقالا: لا يجوزء وهو قول الشَّافِعِيّ وهو القياس؛ لأنَّ 
ا اصزواة قار كا را ليد سرع يا ل حيرا السلا اا ني 
إل اع أن العادة جرت بار هزه اغا عل الأو لاو ول ا ا 
بل يعطيها ما طلبت» ويوافقها على مرادهاء والجهالة إذا إرتفض إلى المنازعة لا تمنع 
لظ اكوا رس عير امار بترو انرا لزيا ا لد اضيا فيا 
تفضى إلى المنازعة؛ لجريان الماكسة والمضايقة فيهاء كا في التبيين0: ١79‏ . 
5 لآذ a e‏ لازي أن للا ES‏ 
e‏ 


فإن حبلت كان هم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبىّ من لبنهاء وعليها أن 
تُصلِحَ طعام الصَّبيّ فإن َرْضَعَنْهِ ني ادو بلبن شاةٍ فلا أجرة لهاء وكل صانع 
لعمله أذ رفي العين: كالصّبَاغْ والقضًا ر فله أن حبس العين بعد الفراغ من عملِه 
حتى يستوفي الأجرة 
فإن حبلت كان لهم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبيّ من لبنها)؛ أن فيه 
را فكان ل ؛ (وعليها أن تُضصْلِحَ طّعام الصَّبِيّ)”؛ لجريان العادة 
به (فإن أَرْصَعَنه ني الو بلبن شاةٍ فلا أجرة لىا)؛ لأتها | ستؤجرت عل منفعة 
خصوصة:؛ وهي خلمةٌ الرّضاعء واللَّبِنُ مُسْتَحِقَ تى على طريق التبع كالصّبَعْ في 
التوب. 

(وكل صانع لعمله أثرٌ في العين: كالصّبَاعْ والقَصّار فله أن حبس 
لين ”بعد الفراغ من عمو حتى يستوف الأجرة» لآن التعرة مقايلة بذلك الاثم 


إذا لريعلم به صيانة لحَقّه إلا أنَّ المستأجر يمنعه عن غشيانها في منزله؛ لأنَّ المنزل حقّه 
كا في الخداية ه 41لا 

)١(‏ لأنَّ لبن الحامل يفسد الصبي؛ ولهذا كان هم الفسخ إذا مرضت أيضاًء كما في 
الهداية .1١:9‏ 

(؟) لأنَّ العمل عليهاء والحاصل أله يعتير فيا لا نص عليه العرف في مثل هذا الباب» 
فما جرئ به العرف من غسل ثياب الصبي وإصلاح الطعام وغير ذلك فهو علل الظئرء 
كما في الهداية 9: .1١‏ 

(۳) لأنَّ المعقود عليه الوصف الذي أحدثه في الثوب» وهو قائم» فيكون له أن يحبسه 
ببدله» کا في المبسوط 7:15 »٠١‏ وهذا كما في البيع» فإن حبسّها للأجرة فضاعت العينُ 

۳ - 


ومن ليس لعمله أَنَرٌ في العبن فليس له أن يحبسّ العين: كاحَيّال والح وإذا 
اشترط على الصانع أن يَعْمَلَ بنفسِهِ فليس له أن يَسْتَعْمِلَ غيره. وإن أَطْلَّقٌّ له 
الغمل فله أن يستاحر من يعملة: وإن الخذلف اقباط و صا الوب فإن قال 
صا ارت امرك أن لاوقالا اط قحا أو كال ضاحت 
الثوب للصبّاغ: أمرئك أن 

(وَعَن ليس لغمله أرق العين فليس له أن تبش الم كاتا واكلاح)؛ 
لأنّ عملّه ليس بموجود» فصار كالمودع إذا كان له دين علك المودع. 

(وإذا اشترط على الصانع أن يعمل بنفِه فليس له أن يَسْتَعْمِلَ غيرّه)؛ لأنَّ 
صاحب الثوب إريرضّ إلا بعمله. (وإن أَطْلَقَّ له العمل فله أن يستأجرٌ مَن 
يعملّه)"؛ لأنَّ العادةً قد جرت أنَّ الصنّاع يعملون بأنفسهم وبأجرائهم. 

(وان اخ اختاط وسباعة ار فان :قال ا ارت ارك أن 
تعملّه قباء» وقال الخيّاط: قميصاء أو قال صاحبٌ الثوب للصبّاغ: أمرتك أن 


بلا تعد منه فلا ضهان عليه؛ لكونه أمانة في يده كما كان قبل الحبسء ولا أجر له إذا 
هلك المعقود عليه قبل التسليم» وهذا عند الإمام ذه» وقالا: اناه انالف ميمه 
مصبوغاء وله الأجر؛ eS‏ 
لو صار مُسلّاً حقيقة» أو غير مصبوغ» ولا أجر له؛ لأنَّ العمل إريصرٌ مسلا إليه» كما في 
عمدة الرعاية 5: 5 67. 
)١(‏ لأنَّ المعقود عليه نفس العمل ولريبق بعد الفراغ منه فلا يكون له أن يحبس» كما في 
المبسوط .١٠١51:١06‏ 
(9) لان المستحق عمل في ذمته» ويمكن إيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره بمنزلة إيفاء 
الدّينء كما في العناية ۷۸:۹. 
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5 7 ا 5 50 3 5 و و 
تصبغه أحمر فصبغته أصفر. وقال الصباغ: لا بل أمرتني أصفر فالقول قول 
صاحب الثوب مع يمينه. فاق حلفت شتا ضامن. وإذا قال صاحبٌ الثوب: 
مله لي بغير أجرة» وقال الصانع: بأجرة فالقولٌ لصاحب الثوب عند أي حنيفة 


له مع يمينه 


تصبقّه أحمر فصبغته أصفرء وقال الصبّاغ: لا بل أمرتني أصفر فالقولُ قول 
صاحب الثوب مع يمينه)؛ لأنَّ الإذنَ مستفادٌ من جهته» فكان القولٌ له في 
(فإن حلف فالخيّاطً) والصبّاعٌ (ضامن)”؛ لتصرّفه في ملك الغير بغير إذنه. 
(وإذا قال صاحبٌ الثوب: عَمِلْتّه لي بغير أجرة. وقال الصانع: بأجرة. 
فالقولٌ لصاحب الثوب عند أي حنيفة له مع يمينه)”؛ لاله منكر ©. 


)١(‏ ألا ترئ أنه لو أنكر أصل الإذن كان القول قوله. فكذا إذا أنكر صفته. لكن 
يحلف؛ لاله أنكر شيئاً لو أقرّ به لزمه. کا في ال هداية 9: ١847‏ . 

(۲) أي: آنه بالخيار إن شاء ضمنه» وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله» وكذا خير في 
مسألة الصبغ إذا حلف» إن شاء ضمّنه قيمة الشوب أبيض» وإن شاء أخذ الثوب 
وأغظاء لج ا لذ جاوز به الس كاف الهداية 22:6 1 

(۳) لأنَّ المنافمَ عل أصلنا لا تتقوّم إلا بالعقد» ولريوجد. أمّا إذا اتفقا عل أا إر 
يشترطا الأجر فظاهرء وكذا إذا اختلفا في الشرط؛ لأن العقدّ لا يثبت مع الاختلاف؛ 
للتعارضء فلا تجب الأجرة. ثم إن كان في المصنوع عين قائمة للصانع: كالصبغ الذي 
يزيد» والنعلء يَغرم ربٌ الثوب والخفٌ للصانع ما زاد الصبغ والنعل فيه لا يجاوز به 
درھماًء وإلآفلاء کا في البدائع 5: 7377. 

() لأنّ العامل يدعي عليه الأجرة دين في الذمّة» وهو مُتكر فالقول قول لكر مع 
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وقال أبو يوسف #5ه: إن كان حَريفاً فله الأجرة وإلاً فلاء وقال محمد ظهه: إن كان 
الان معروفاً ببذه الصَّنعة بالأجرة فالقَوَل قوله باه عَمَلُه بأجرة 

(وقال أبو يوسف ه: إن كان) الصّانع (حريفاً" فله الأجرة وإِلاً فلا)؛ لأنَ 
حال الحريف تدل على ذلك عادة. 

(وقال محمد 4: إن كان الصّانعٌ مو ول اه ا ا ل ف 
اا و ا ا ی اه ف النتوق ا ی کر 
أجرة» إلا أن هذه الأشياءَ ظواهر”» والظاهرٌ يصلح للدفع لا للاستحقاق. 


اليمين» فإذا حَلَفتَ غَِمَ له ما زاد النعل في خفّه بعد أن يَحْلِفَ العامل على دعواه أنه 
عمل له بغير أجر؛ لأن رب ا خف يدّعي عليه هبة النعل» وهو لو أقر به لزمه» فإذا أنكر 
ف نميو كان يريا لع د وو E E‏ ا ما 
بخف الغير بإذن صاحب الخف» فتجب قيمته لاحتباس ملك الغير عنده ولا يجب 
أجر المشل؛ لأنَّ المنفعةً لا تتقوّم إلا بالعقد والتسمية» وقد انتفئ ذلك» كم في 
ال 02 

)١(‏ أي: خليطاً له» وذلك بأن تكررت تلك المعاملة بينه| بأجر فله الأجر وإلا فلا؛ 
لأنَّ سبق ما بينهما بأجر يعين جهة الطلب بأجر جرياً على معتادهماء كما في العناية 4: 
1 

(۲) في التصحيح: ورجح دليل الإمام في الهداية» وأجاب علل دليله|ء واعتمده الإمام 
المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة» وجعل خواهر زاده الفتوى علل قول محمد كه كا 
في اللباب١: 257١‏ وفي التبيين0: ٠٤١‏ والتنوير ص ١5٠‏ : الفتوى علن قول مد 5ك. 
(۳) أي:لما فتح الحانوت لأجله» جرئ ذلك مجرى التنصيص عل الأجر؛ اعتباراً 
للظاهرء والقياس ما قاله أبو حنيفة ه؛ لأنه منكر» وما ذكراه من الاستحسان مدفوع 
أن الظاهر يصلح للدفع» والحاجة هاهنا للاستحقاق لا للدفع» كما في العناية .٠٤١:۹‏ 

E 


ء۶ 2 
والواجبٌ فى الإجارة الفاسدة أَجْرّ المنل» ولا يتجاوز به المسمّى» وإذا قبض 
. 
المستأجرٌ الدارٌ فعليه الأجرة وإن لم يسكنهاء فإن غصبّها الغاصبٌ من يده سقطت 
و 
الأجرة 
(والواجبٌُ في الإجارة الفاسدة أَجْرَ المثل)؛ اعتباراً بالبيع» (ولا يتجاوز به 
ا ¢ 7 7 
المسمى)”؛ لآن المنفعة لا قيمة ها بنفسهاء بل بتقومهاء وقد قومها بذلك. 
وقال زُفَر والشَّافِعِيَ #:: وجب أجر المثل بالغ ما بء كا في بيع الأعيان. 


4. 


عفد. 
عو 
(وإذا قبض المستأجرٌ الدارَ فعليه الأجرة وإن لم يسكنها)”؛ لاتا وَجَبَت 


يازا التسليع: 


e 2‏ 
(فإن غصبّها الغاصبٌ من يده سقطت الأجرة)”؟؛ لأنّه فات التمكن. 


)١(‏ لأنَّ المنافمَ غير متقوّمة بنفسهاء بل بالعقد ضرورة لحاجة الناس» وقد أسقط 
المتعاقدان بالتسمية الزيادة فيه» وإذا نقص أجر المغل لا تجب زيادة المسمّل؛ لفساد 
التسمية» بخلاف البيع؛ لأن تقوّم الأعيان ليس بضروري» فالحاصل أنَّ المسمّئ إن 
كان مساوياً لأجر المثل أو زاد عليه فأجر المثلء وإن كان أقل منه فالمسمّى» كما في 
القهستاني» هذا إذا لر يكن الفساد لجهالة المسمئ أو لعدم التسمية» فإن كان لجهالة 
المسمئ أو لعدم التسمية يجب أجر مثله بالغاما بلغ كما في مجمع الأنمر ۲: -٠۸١‏ 
1 

ا كن عب عو اشع اشر اا فطلم ال قات ااال 
الانتفاع يثبت به» كما في الهداية9: ١۷ء‏ وهذا لو الإجارة صحيحة. أما في الفاسدة فلا 
تجب الأجرة إلا بحقيقة الانتفاع» عمادية» كما في اللباب١: .۲٠١‏ 

(۳) لأنَّ تسليم المحل إِنَّا أقيم مقام تسليم المنفعة؛ للتمكن من الانتفاع» فإذا فات 
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وإن وَجَدَ بها عيباً يضر بالسّكنى فله الفَسْخْ» وإذا كرت الدَّار أو انقطع شرب 
الضّيعة» أو انقطع الماءُ عن الرّحىء انفسخت الإجارة وإذا مات أَحَدّ المتعاقدين 
وقد عَقَدَ الإجارة لنفسه انفسخت الإجارة 

(وإن وَجَدَ بها عيباً يضر بالسّكنى"' فله القَسخ)ء كا في الأعيان إذا جد بها 

(وإذا حر بت الدَّارء أو انقطع شرب الضّيعة» أو انقطع الماءٌ عن الرّحى 
انفسخت الإجارة)”"؛ لأن المعقود عليه وهو المنفعة قد تَلفّت. 

(وَإِذا مات أحد المتعافذين وقد عق الآخارة لنفسه انفسيقت الإجار6 


التمكن فات التسليم وانفسخ العقد فسقط الأجرء وإن وُجِدَ الغصبٌ في بعض المدّة 
سقط الأجر بقدره؛ إذ الانفساخ في بعضهاء كا في الهداية 9: ۷۲. 
)١(‏ أي: بحيث لا تفوت به المنفعة: كترك تطيينها وإصلاح منافعهاء فله الفسخ؛ لأن 
المعقوة عليه المنافع وأئّها توجد شيئاً فشيئاء فكان هذا عيباً حادثاً قبل القبض» فيو جب 
الخيار» كما في البيع» ثم المستأجر إذا استوف المنفعة فقد رضي بالعيب فيلزمه جميع 
البدل» كما في البيع» وإن أزال المؤجر العيب بطل خيار المستأجر؛ لزوال سببه» كما في 
اا 
(؟) لأنَّ المعقوة عليه قد فات قبل القبض» فشابه فوت المبيع قبل القبض وموت العبد 
المستأجر. ومن أصحابنا من قال: إن العقدّ لا ينفسخ؛ لأن المنافع فاتت علل وجه 
يتصوّر عودهاء فأشبه الإباق في البيع» هداية» ومثله في شرح الأقطع» ثم قال: 
والصحيح هو الأولء وتبعه في الجوهرة» لكنّ عامة المشايخ علل الثاني» وهو الصحيح. 
كما في الذخيرة والتتارخانية والاختيار وغيرهاء وفي الغاية للاتقاني نقلاً عن إجارات 
شمس الأئمة: إذا انجدمت الدار كلهاء فالصحيح أنَّه لا تنفسخ» لكن سقط الأجر فسخ 
أو لاء كما في اللباب۱: 777. 
(۳) لها لو بقيت تصير المنفعة المملوكة أو الأجرة المملوكة لغير العاقد مستحقة 
E‏ 


وإن عقدّها لغيره تنفسخ. ود ج شرط الخيار فى الإجارة 


لأئّا عقدٌ عاك المنفعة» فأَشُبّهت التُكاح, (وإن عقدّها لغيره لم تنفسخ)؛ لأنْمَن له 
المنفعة باق» فصار كموت مول الأمة المْرَوّجة. 

وعند الشَّافِعيَ يه لا تنفسخ الإجارة؛ لها عقدٌ لازمٌ لا ينفسخ بغير عذر» 
فصار كالرهن. إلا أئََّا عقد على المنافع» ونا توجد شيئاً فشيئأء فصار لبقائها 
حكم الابتداء بخلاف الرهن. 

(ويصحٌ شرط الخيار في الإجارة)”» كا في البيع؛ لاستوائها في الحاجة إلى 
النظر. 


بالعقد لانتقا هما إلى الوارث» وهو لا يجوز كما في درر الحكام 7: 5١‏ 7: أي الإجارة 
تنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع شيئاً فشيئء فما يحدث من المنافع في يد 
الوارث إريملكها المورث لعدمهاء والمللك صفة الموجود لا المعدوم فلا يملكها 
الوارث؛ إذ الوارث إن يملك ما كان على ملك المورث» فا إريملكه يستحيل وراثته؛ 
لأنَّ المنافع لا تملك إلا بالعقدء وما يحدث منها في يد الوارث إريعقد عليه رأساً؛ لأتّها 
كانت معدومة حال حياة المورث» والوارث إريعقد عليهاء فلا يثبت الملك فيها 
للوارثء كما في البدائع 5: “771 والوقاية ص57 7. 

)١(‏ لأنه عقد معاوضة» ولا يجب قبضه في المجلس» ويحتمل الفسخ بالإقالة» فيجوز 
شرط الخيار فيه؛ كالبيع؛ وهذا لأنَّ الخيارٌ شرع في البيع للتروي حتى إذا كان فيه غبن 
وخسارة يفسخ؛ لأن الإجارة تقع من غير سابقة تأمّل فيمكن أن تصادفّ غير موافق» 
فيحتاج إلى إزالته» فيجوز له اشتراطه كالبيع» بخلاف النكاح. فإنه لا يقع بغتةبل 
يتقدمه السوم والتأمل في الموافق» فلا يحتاج فيه إلى التروي بعده فلا يحتاج إليه؛ ولأن 
النكاح لا يقبل الفسخ بالإقالة» فلا يؤثر فيه خيار الشرط ولا يفيد» كا في التبيين0: 
01 

00ت 


وتنفسحٌ الإجارة بالأعذار: كمّن استأجر دُكاناً في السّوق؛ ليتجر به فذهب ماله 
وكمّن آجر داراً أو دكاناً نم َقْنّسَ ولزمته ديونٌ لا يَقْدِرُ على قضائها إلا من ثمن ما 
آجرء فسح القاضي العقدّ وباعها في الديّنء وكمّن استأجر دابّة ليسافر عليه اتم 
بدا له من السّفرء وإن بدا للمكاري من السّفر فليس ذلك بعذر 

(وتنفسخ الإجارة بالأعذار: كمّن استأجر دكاناً في السّوق؛ ليتجر به فذهب 
ماله» وكمّن آجر داراً أو دكاناً تم َس ولزمته ديونٌ لايَقْدِرُ على قضائها إلأمن 
ثمن ما آجرء فسح القاضي العقد وباعَها ني الدّين» وكمّن استأجر دابّة ليسافر 
عليها نم بدا له من السَفر)". 

والأصل فيها: أنَّ كلّ موضع لا يقدر العاقد علن المضي في موجب العقد إلا 
بضرر لريلزمه في العقد» فهو عذر؛ لأن الضرِّرٌ مدفوعٌ شرعاً:كا لو استأجر لقلع 
ضرسه تم زال الوجع» وفيما ذكرنا من المواضع يتعدّر المضي في العقد إلا بضرر» 
فلا يلزم. 

(وإن بدا للمكاري من السّفر فليس ذلك بعذر)» فان خروة غر یی 
مته أن خت لدا أو ارا فل يتضرر: 


)١(‏ لأنَّهِ لو مضى علل موجب العقد يلزمه ضرر زائد؛ لأنّهِ ربم| يريد احج فيفوت وقته 


أو طلب غريم فيحضر أو التجارة فيفتقر» كا في اللباب١: .۲٠۳‏ 
اك 


كتاب الشفعة 


الشفعة واجبة لخليط فى نفس ا 


كتاب الشفعة 
(الشة 0 لخا لفلط” و نفس المسي)؛ لة له #: «الشفعة شريك ذف 
لشفعة" واجبة لخليط" في نفس الب 5 
يقسم)”. 


(1) الشفعة: لغة من شفعت الكىء شفعاً: ضممته إل الفرد» وشفعت الركعة جعلتها 
كو ردج ساركهة انف زان ا 
المشفوع» كا في المصباح المنير ص7١ .٠"‏ 
ورا علق اله ر اليه أو هو ر ر ع الى باخام غ ان 
والمؤن» كما في مرشد الحبران ٤:١‏ ۷. 
وسبب مشروعيتها: هو دفع ما ينشأ من سوء الجوار من الضرر علل وجه التأبيد 
والقرار: كإيقاد النار» وإعلاء جدار» وإثارة الغبار» ومنع ضوء النهار» وإقامة الدواب 
والصغار» وعدم جريان الشفعة في المنقول ناشئ عن كون سوء المجاورة فيه ليست علل 
وجه التأبيد» ا في شرح مرشد الحيران١:‏ ۷۵ ودرر الحكام 7: .۷٤۹‏ 
(۲) الخليط في نفس المبيع: وهو الشريك في ملك المبيع» بأن يكون للشفيع حصة شائعة 
فيه قليلة كانت أو كثيرة» فإن كانت له حصّة مفرزة عن العقار فلا يكون شريكاً فيه. 
والعقار يطلق علل الأرض أو علل البناء مع الأرضء فالاشتراك في البناء فقط لا يثبت 
له هذا النوع من الشفعة» كما في مرشد الحيران :١‏ 5لاء ودرر الحكام ۲: ٠07‏ 
(۳) فعن عن جابر ذه قال 4: (إنَّ) جعل النبي 4 الشفعة في كل مالريقسم. فإذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) في صحيح البخاري!: ۸۸ء وصحيح ابن 
حبان :١١‏ ۲ وعن جابر ذه قال ي: (لا شفعة إلا في ربع -أي دار أو حائط 
ولا ينبغي له أن بيع حتئ يستأمر صاحبّه» فإن شاء أخذ. وإن شاء ترك) أخرجه البزارء 
E‏ 


ا غليط فى عن المبيع": كالشرب والطريق)؛ لقوله #: «جار الدار ا 
بالدار» يتنظر له وإن كان غاتباً إذا كان طريقها واحداً»”. 


وقال : لا نعلم أحداً يرويه بهذا اللفظ إلا جابر هه وقال الحافظ في الدراية7: :7١1"‏ 
رجاله أثبات» كما في إعلاء السنن ٠٤-۳:1۷‏ وعن أبي هريرة ذه قال 4: (لا شفعة 
إلا في دار أو عقار) في سنن البيهقي الكبير 5: 9 »٠١‏ وقال في تلخيص الحبير: سنده 
جيد. وينظر: إعلاء السنن ٤:۱۷‏ . 
)١(‏ الخليط في حق المبيع: شريك في حقوق الملك: وهو عبارة عن الشركة في حق 
الشرب الخاص: كنهر لا تجري فيه السفنء أو الطريق الخاصء سواء كان خاصاً بدار 
واحدة أو بمجموعة دور مفتوحة أبواءها في زقاق غير نافذ» فإذا بيعت دار في زقاق غير 
نافذ فجميع أهله شفعاء» يستوي فيه الملاصق والمقابل والأعلل والأسفلء كا في الوقاية 
ص۷۸۹4 ومجلة الأحكام العدلية۲: ۷٥۴‏ ومرشد الحيران١:‏ ۷۷. 
(۲) فعن جابر ذه قال 4#: (الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان 
طريقهم| واحداً) في سنن أبي داود ۳: ۰۲۸٦‏ وسئن ابن ماجه 7: 8177, ومصنف ابن 
أبي شيبة :٤‏ 2514 وشرح معاني الآثار .٠١ : ٤‏ وقال التهانوي في إعلاء السنن ١7‏ : 
٠ 4‏ : «رجاله ثقات» بل روئ البخاري ومسلم معناه»» وعن جابر #ه قال: (قضى 
رسول الله يل بالشفعة في كل شركة إر تقسم رَبْعَةٍ أو حائطء لا يحل له أن يبيعَ حتى 
يؤذن شریگه» فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولريؤذنه فهو أحق به) في صحيح 
مسلم ۳: ۱۲۲۹ء وعن عبادة بن الصامت ذه قال: (قضى #5 بالشفعة بين الشركاء في 
الأرضين والدور) في مسند أحمد ©: "۲١‏ وفيه انقطاع» قال التهانوي في إعلاء السنن 
٠١ ۷‏ : «لكن الانقطاع غير مضر لا سيا إذا تأيد برواية جابر وغيره». 

اك 


ور 
ثم للجار 

(نُمَ للجار)؛ لقوله 4##: «ا لجاز أحقٌّ بسقبه» قيل: وما سَقَبه؟ قال: 
لذ ُ 35 د 

ولا حجّة للشافعيٌ ذه في قوله يِ: «إذا وقعت الحدود فلا شفعة)”؛ لأنَّه 
قيل: هذا قول الرّاوي؛ ولئن ثبت كان متروك العمل؛ لأن أحد الشريكين إذا باع 


فسَلَم الشريك لا ينفي أن يأخدّه الجار. وكذا مّن باع بعص داره غير مقسوم. 


()اناة اللامى توعان: 

أولاً: حقيقيّ: وهو من له عقارٌ متصل بالعقار المبيع» وليس بينهما مر؛ لضيق التصاق 

العقارين» حتئن لو كان بينهما طريق نافذ فلا شفعة للجار. 

ثانيً: حكميّ: وهو من له عقارٌ متصل حُکاًء کا لو بيعت شقة من عمارة» فيكون حم 

الشفعة سواء لاصقته تلك الشقة من العمارة» أو كانت في أقصى العمارة فلم تلاصق 

وإذا كان المفل لشخصن: والعلو لآخر» يخر كل مها جار هاصقا وكذدك من كان 

له خشبة موضوعة علن حائط لا ملك فيه»ء أو كان شريكاً في خشبة موضوعة على 

حائط» يعتبر جاراً ملاصقاً لا شريكاًء کا في درر الحكام7: ١٠٠۷ء‏ ومرشد الحيران١‏ : 

.۸ 

(۲) فعن أبي رافع مولى النبي #5: (الجار أحق بسَقبه) في صحيح البخاري ۲: ٠۷۸۷‏ 

وتن الترمذي 7 5817 وستن أي داود ۳۸1:١‏ والشقن: القرب» كا فيطلبة 

الطلبة صن ١١5‏ وا لغرب ض۲۸ 3 ورعن سمرةتفه قال 2( جار الدار أحى يداز 

الجار أو الأرض) في سنن أب داود ”: 1/ا. 

(۳) فعن عن جابر طف قال 4: (إنَّ) جعل النبي وَل الشفعة في كل مالريقسم. فإذا 

وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) في صحيح البخاري۲: ۸۸۳ ومعناه: فإذا 
0 


وليس للشريك في الطّريق والشّرب والجار شُفعةٌ مع الخليط. فإن لم الخليط 
فالشفعةٌ للشريك في الطّريق والشّربء فإن سَلَّمَها أخذها الجار. والشفعة جب 


ولیس للتّريك ف الطأريق وارب والجار شخ مع الخايط) لال اتس 
بالضررء والشفعة شرعت لدفع ضرر الدخيل (فإن سَلُم الخليط فالشفعةٌ 


للتريك ف الطريق والشرب: قان مها أخنذها الجنار)؛ تقديا الأ حصن 


(والشفعة تجب بعقد البيع)؛ لانعقاد سبب الضرر. 
(وَتسِتقةٌ بالاشهاد)؛ لاله حى يسقط بالإعرامن؟ لقوله ك «الشفعة ككل 
العقال»)”, والإشهاد ينافي الإعراض. 


وقعت الحدود فتباينت وصرفت الطرق فتباعدت فلا شفعة» أو لا شفعة مع وجود من 
لرينفصل حده وطريقه» أو فلا شفعة بالقسمة» كا في بدائع الصنائع :١‏ ١ء‏ قال الزيلعي 
في التبيين0: 5٠‏ 7: «والمراد بها روي والله أعلم نّا لا تجب للجار بقسمة الشركاء؛ 
لأَنَّم أحق منه وحقه متأخر عن حقهم» وبذلك يحصل التوفيق بين الأحاديث». 

)١(‏ ومعناه: بَعده لا آنه هو السبب؟ لأن سببّها الاتصالء كا في الهداية9: 1/9 لأَنَّهُم 
استووا في سبب الاستحقاق» وهو الاتصالء وهذا قول عامة المشايخ؛ ا 
لدفع قرو القخيل عن الا عل لسوء :الحافلة والمعافزة»والضزر ا قق اتان 
ملك البائع بملك الشفيع» ولهذا قلنا بشبوتها للشريك في حقوق المبيع وللجار لتحقيق 
ذلك» كما في العناية9: ۳۷۹. 

(؟) فعن ابن عمر ت قال #: (الشفعة كحَلٌ عقال» إن قيد مكانه ثبت» وإلا فاللوم 
عليه) أخرجه ابن ماجه والبزار وابن عدي» قال ابن حجر في الدراية۲: ٠1“‏ 7: إسناده 
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ملك بالأخذ إذا سلّمها المشتري أو حَكَمَ بها حاكم. وإذا عَلِمَ الشفيعٌ بالبيع 
(ومُلَكُ بالأخذ إذا سلّمها المشتري أو حَكمَ بها حاكم)؛ لاله يملك مال 
الغير» فيشترط الرضاء أو القضاء. 


(وإذا عَلِمَ الشفيعٌ بالبيع سهد“ RETO‏ 


ضعيف. وينظر: تلخيص الحبير ۳: 407 وعن القاضي شريح 5ه: (الشفعة لمن واثبها) 
في مصنف عبد الرزاق ۸: 287 وغيره. وينظر: الدراية ۲: .۲٠۲‏ والتلخيص ”: /اه؛ 
ولأنّه حقّ ضعيف متزلزل لثبوته على خلاف القياس؛ إذ الأخذ بالشفعة يمك مال 
معصوم بغير إذن مالكه؛ لخوف ضرر يحتمل الوجود والعدم» فلا يستقر إلا بالطلب 
عل المواثبة» كما في البدائع 17:4 . 

)١(‏ هذا ما يُسمّى بالموائبة: وهو أن يُبادرَ الشفيعٌ بطلب الشفعة فوراً في مجلس علمه 
بالبيع والمشترى والثمن» ولو علم بذلك بعد حين بدون أن يصدر منه ما يدل على 
الإعراضء وأن يُشهد علل طلبه؛ خشية جحود المشتريء لكن الإشهاد غير لازم» 
فليس بشرط لصحة الطلب» حتئ لو طلب علل المواثبة وإريشهد صح طلبه بينه وبين 
الله له ونا الإشهادٌ للإظهار عند الخصومة علك تقدير الإنكار» وإذا طلب المواثبة» 
فإن كان هناك شهود أشهدهم وتوثق الطلب» وإن إريكن بحضرته من يُشهده فبعث 
في طلب شهود إر تبطل شفعته؛ لأنَّ الإشهاد لإظهار الطلب عند الحاجةء كا في مرشد 
الحيران :١‏ ۰ والبدائع0: /11. 

ووقت المواثبة: وقت علم الشفيع بالبيع» حت لو سكت عن الطلب بعد البيع قبل 
العلم به إرتبطل شفعته؟ لأنّه ترك الطلب قبل وقت الطلب فلا يضره» وعلم الشفيع 
بالبيع يمكن أن يحصل بساعه بالبيع بنفسه» ويمكن أن يحصل بإخبار غيره بشرط 
العدالة أو العدد. هذا عند أبي حنيفة #» وقال أبو يوسف ومحمّد د: لا يشترط فيه 
العدد ولا العدالة» م في البدائع .٠١ :١‏ 


°0 


في مجلسه ذلك على المطالبةء ثم ينهض منه فيشهد على البائع إن كان المبيع في يده أو 
على المبتاع أو عند العقار 
في مجلسه ذلك" على المطالبة) كا مَرّ. 

م يبهض منه فیشهد" عل البائع إن كان المبيع في يده أو على المبتاع)؛ لذن 
المطالبة تقد تقتضي مطالباًء (أو عند العقار)؛ لأنَّ الملكَ يَتََلَقَ به» وللشافعي 5ه قول 
كرارق در عل اا رق وتاك من الكر رمال عي 


)١(‏ أي: في مجلس العلم؛ لأنَّ حقّ الشفعة ثبت نظراً للشفيع دفعاً للضرر عنه» فيحت اج 
إل التأمّل أن هذه الدار مثلاً تَصَلّح بمثل هذا الثمن؟ وألّه هل ينضرّر بجوار هذا 
المشتري فيأخذ الشفعة؟ أو لا يتضرر فيترك؟ وهذا هذا مروي عن محمد ي وذكر 
الک أن هذا أ او ااه بح مكاج بار بف ع رة 
كالوقاية ص۷۸۹ وهو الأصحٌّى كا في الدرر ۲٠۹:۲‏ وني رواية الأصل: أن يكون 
عن فور العلم بالبيع إذا كان قادرا عليه» حتى لو علم بالبيع وسكت عن الطلب مع 
القدرة عليه بطل حق الشفعة» ورّجحَها الكاسانٌ ذه في بدائع الصنائع :١‏ ۷٠ء‏ وإليه 
ذهب مشايخ بلخ وعامة مشايخ بخارئ» وعليه الفتوى» كا في الجواهر, قال في 
التصحيح ص١15:‏ «قال في الحقائق: والطلب علل الفورء هكذا روي عن أبي حنيفة 
يوقف إلى آخر المجلس» فإن قام منه أو اشتغل بشيء آخر بطلت شفعته» وهو 
اكع الأوكال بويع زج ب ول سوه Eg‏ مرو مع درت 
ظاهر الرواية» فيقدم علل ترجيح المتون بمشيهم عل خلافه؛ لأنه ضمني. 

)١(‏ يسمّئ هذا طلب التقرير: وهو أن يشهد الشفيع علل البائع إن كان العقارٌ المبيع في 
يده» أو علل المشتري وإن ر يكن العقار في يده؛ أو عند المبيع بأنّه طلب» ويطلب فيه 
الشفعة الآن» فيقول: (اشتر ا كل فلان هذه الدار وأنا شفيعهاء وقد كنت طلبت الشفعة 

° 


فإذا فعل ذلك استقرّت شفعته» ولم تسقط بالتأخير عند أي حنيفة له 


(فإذا فعل ذلك" استقرّت شفعته)؛ لأنَّ الح قد تأكّد فلا يسقطٌ كالرد 
بالعيب» (ولم تسقط بالتأخير عند أبي حنيفة ه)”. 


وأطلبها الآن» فاشهدوا عليه»» كما في الوقاية ص١5.‏ 

والمدة الفاصلة بين هذا الطلب والطلب الأول مقدرة بالتمكن منه» فإن تمكن بكتاب أو 
رسول ولريشهد. بطلت شفعته» وإن إريتمكن منه» فلا تسقطء وإن أشهد الشفيع في 
طلب المواثبة عند أحدٍ من هؤلاء المذكورين» كفاه ذلك الإشهادء فقام مقام الطلبينء 
كا في مرشد الحيران١: .45-91١‏ 

والإشهاد علل هذا الطلب ليس بشرط لصحته» كا ليس بشرط لصحة طلب المواثبة» 
ونا هو لتوثيقه على تقدير الإنكارء كا في بدائع الصنائع 0: .18-1١1/‏ 

)١(‏ أي: طلب المواثبة وطلب التقرير» بقي عليه طلب ثالث: وهو طلب التمليك» بن 
يطلب المخاصمة والمرافعة عند القاضى» فيقول: «اشترئ فلان داراً كذاء وأنا شفيعها 
بدار كذا لي» فمره 8 لي" فإذا أخره الشفيع بعد طلب المواثبة والتقرير شهراً واحداً 
علل المفتئ به بلا عذرء بطلت شفعته» وإن أخره بعذر مقبول» فلا تسقط؛ لأنَّ حق 
الشفعة ثبت لدفع الضرر عن الشفيع» ولا يجوز دفع الضرر عن الإنسان علل وجه 
يتضمن الإضرار بغيره» وني إبقاء هذا الحق بعد تأخير الخصومة أبداً إضرار بالمشتري؛ 
لأنّهِ لا يبني ولا يغرس خوفاً من النقض والقلع فيتضرر به» فلا بد من التقدير بزمان؛ 
لئلا يتضرر به فقدرنا بالشهر؛ لاه أدنى الآجال» فإذا مضئ شهر ولريطلب من غير 
عذر» فقد فرط في الطلب» فتبطل شفعته» وإذا أن الشفيع بطلبين صحيحين استقرٌ 
الحقّ حتی ينقضي شهر» كا في مرشد الحيران١‏ : 5 40-9. والبدائع0: 19 . 

(۲) وهو ظاهر الرواية» وفي الهداية 5: 5/8» والملتقىى ص78١»‏ والدر المختار 0: 


٤‏ , والغرر ۲: ٠۲٠١‏ وتنوير الأبصار ص”١7:‏ وعليه الفتوىئ» وهو قول أبي حنيفة 
0 5 


وقال محمد: إن تركها بعد الإشهاد شهراً بطلت, والشفعةٌ واجبة في العقار وإن 
كان ما لا يَقسَم 

(وقال تُحمّد) وزُقَرَك:": (إن تركها بعد الإشهاد شهراً) بغير عذر 
(بطلت)؛ دفعاً للضرّر عن المشتري» وتقديزه بالشّهر؛ لأنّه يُسَتَكُتَرٌ عادةء والرّواية 
عن أبي يوسف #5 مضطربة. 

(والشفعةٌ واجبةٌ في العقار وإن كان ما لا يَفْسَّم)؛ لعموم قوله 5: «الشفعة 
في كل شيءٍ عقار» أو رَبّع» أو حائط»”؛ ولان الرّحى كالدار في لزوم الأذئ. 


وإحدى الروايتين عن أبي يوسف هه وني رواية أخرئ قال: إذا ترك المخاصمة إلى 
القاضي في زمان يقدر فيه علل المخاصمة بطلت شفعته» وإريوقت فيه وقتأء وروي عنه 
أنه قدّره بها يراه القاضي» كما في البدائع : 19. 
)١(‏ وهو رواية عن أبي يوسف 4ء وقال شيخ الإسلام وقاضي خان #: به يفتى» 
ومشى عيه في الوقاية ص .2"9٠‏ والنقاية ص٠١٠٠‏ والذخيرة» والمحيط» والخلاصة» 
والمضمرات. وال مغني» وفي الشرنبلالية ۲: 5٠١‏ : إِلّه أصح ما يفت به» وإليه مال ابن 
عابدين في رد المحتار »١ 5 5 :٥‏ وأيده. 
قال في التصحيح ص 777-777 بعد نقل عبارة الهداية: إن قول أبي حنيفة هو 
ظاهر المذهب» وعليه الفتوئ» واعتمده النسفي كذلك» لكنَّ صاحب الهداية خالف 
هذا في ختارات النوازل» وقال: إِنَّ الفتوى عن قول محمد . ومثله قال الحسام 
الشهيد في الصغرئء قلت: ووقع نظير ذلك للحسام الشهيد» فقال في الواقعات: لا 
تبطل أبدأء وبه نأخذ» وقال في الصغرئ: والفتوى اليوم علل قوهماء فيحمل علل 
الرجوع إلى هذاء والله أعلم. 
(۲) فعن جابر #ه. قال: «قضول رسول الله كل بالشفعة في كل شركة إر تقسم» رَبّْعة أو 
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ولا شفعة ني العروض والسّفُنَء والمسلمُ والذَّمِىٌ في الشفعة سواء وإذا مَكَكَ 
العقارٌ بعوض هو مالٌ وَجَبّت فيه الشّفعة 

والشَّافِعِيٌ له فرّق» وهو غيرٌ واضح. 

(ولا شفعة في العروض والسَمُن)؛ لأئّها شرعت علل خلاف القياس في 
العقار؛ لتعذّر نقله» ودوام ضرر الدخيل؛ ولا كذلك هناء [ولا شفعة في البناء 
والنخل إذا بيع دون الأرض]”. 

(والمسلمٌ والذّميٌ في الشفعة سواء)؛ لقوله : الحم ما للمسلمين وعليهم 
ماعليهم)”. 


ا و 8 
(وإذا مَلَكَ العقارَ بعوض هو مال وَجَبّت فيه الشفعة*. 


حائط» لا يحل له أن يبيع حتئ يؤذن شريكه» فإن شاء أخذء وإن شاء ترك فإذا باع وار 

يؤذنه فهو أحق به» في صحيح مسلم ۳: 21774 وسئن النسائي ۷: .77١‏ 

(1) لأن العقارَ مستمرٌ الوجود مع خطارته أي أهميته -عند المالك» فشرعت فيه 

الشفعة؛ لدفع الضرر الدائم» بخلاف المنقول؛ إذ تتناوله الأيدي؛ لأجل الانتفاع به 

فهو سريع التقلب» فضرره ليس كضرر العقار» كا في شرح مرشد الحيران١‏ : 87. 

(۲) زيادة من ج. 

(۳) فعن أنس ب قال #: (أمرت أن أقاتلٌ الناسّ حت يشهدوا أنَّ لا إله إلا الله وأنَّ 

محمّداً عبده ورسوله» وأن يستقبلوا قبلتناء ويأكلوا ذبيحتناء وأن يصلّوا صلاتناء فإذا 

فعلوا ذلك حَرّمَت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء هم ما للمسلمين» وعليهم ما 

عل المسلجين )تسكن ادى 4:6 ورفن أن داو 04وش العاف 

الكبرىل؟: ۲۸١‏ والمجتبول ۱١۹:۸‏ وصحيح ابن حبان ۱۳ : O 10٥‏ 

N 

(5) لأنَّه أمكن مراعاة شرط الشرع فيه» وهو التملّك بمثل ما تملك به المشتري صورة 
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ولا شفعة في الدار التي يتزوّج الرَّجلٌ عليهاء أو يخالع المرأة بهاء أو يستأجر بها 
دارا أو يُصالحٌ بها عن دم عمدء أو يُْيِقُ عليها عبداً» أو يُصالح عنها بإنكار أو 


سكوت. فإن صا عنها بإقرار وجبت الشفعة 


ولا شفعة في الدار التي يتزوّج الرَّجِلُ عليهاء أو يُخالع المرأةً اء أو يستأجر 
بها دارا أو يُصالحٌ بها عن دم عمد أو يُعْيِقٌ عليها عبداًء أو يُصالحٌ عنها بإنكار أو 
سكوت)"؛ لن الشفعة شُرِعَتَ في معاوضة المال بالمال» وهذه العقودٌ ليست 
كذلك وفي زعم المنكر أنَّهِ بذل المال افتداءً ليمينه. 

(فإن صالح عنها بإقرار وجبت الشفعة)؛ لوجود المعاوضة المطلقة» معنى 
فإن صالح عنها بسكوت ففيه روايتان: والأظهر أن لا شفعة؛ لاحتال الأمرين 
فيه» فإن صالح عليها بإقرار أو بإتكار أو بسكوت وجبت الشفعة؛ لأنّ زعم 
الآخذ أنه يأخذها بدلا عن مال. 


أو قيمة» كا في الهداية9: ٠5‏ 5» فمن شرطها أن تتملك بيا هو مال» كما في العناية 4: 
65 بأن يكون ماله مثل: كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة؛ فالشفيع 
يأخذ بمثله؛ لأن فيه تحقيق معنئ الأخذ بالشفعة» إذ هو تمليك بمثل ما تملك به 
المشتري» أو أن يكون ما لامشل له: كالمزروعات والمعدودات المتفاوتة كالثوب؛ 
فالشفيع يأخذ بقيمته؛ لأنَّ الأخذ بالشفعة يملك بمثل ما تملك به المشتري» والأخذ 
بقيمته تملكاً بالمثل معنئن؟ لأن قيمته مقدار ماليته بتقويم المقومين» كا في بدائع الصنائع 
ه:لا؟. 

)١(‏ لان الشفيمَ لا يقدر علن تمك هذه الأشياء للمشتري حتى يتحقّق التملك بمثل ما 
تملك به» وكان تفريع هذه المسائل علل الأصل المذكورء وهو قوله؛ لاله أمكن مراعاة 
شرط الشرع» كما في العناية9: 5٠5‏ . 
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فإن تقدَّمَ اسيع إلى القاضي» فادّعى الشّراءَ وطَلّبٌ الشفعةء سأل القاضي المُدّعى 
عليه» فإن اعترف بملكه الذي يشفع به فيهاء وإلا كلفه إقامة البيّنة» فإن عجز عن 
البيّنة استحلفت المشتري بالله ما يعلم آنه مالك للذي ذكره ما شفع به» فإن نكل أو 
أقام الشفيع ية سأله القاضي هل ابتاع أم لاء فإن نكر الابتياعَ قيل للشفيع: أقم 
البنةء فإن عجز عنها استحلفَ المشتري 

وابن أبي ليلل والمَّافِعيَ #: أوجبا الشفعة في الجميع بالقيمة؛ دفعاً للضرر: 
إلَأنَّ ذلك تغيير للموضوع الشرعيء فلا يعتبر. 

(فإن تقدّمَ الشَّيعُ إلى القاضي» فادّعى الشَّراءَ وطَلَبَ الشفعةء سأل القاضي 
: 0 
المذّعى عليه» فإن اعترفَ بملكه الذي يشفع به فيهاء وإلآّ كلّفه إقامة البيّنة". 

فإن عجز عن البيّنة استحلفَ المشتري بالله ما يعلم أنه مالك للذي ذكره مما 
يشفع به)؛ لاله لا يصير خصياً في الشفعة إلا بالملك» وطريقٌ ثبوته ما ذكرناء وإنَّ) 
يحلف عل العلم؛ لئلا يكون حملاً علن الكذب؛ لأنّه حالفعك فعل الغير» وزُقَرطه 
يكتفي بظاهر اليد ولا يكلّفه إقامة البيّدة إلا أنَّ الظاهرَ يكفي للدفع لا 
للاستحقاق. 

(فإن تَكَلَ) عن اليمين» (أو أقام الشفيع بَيّندَ سأله القاضي هل ابتاع أم لا)؛ 
لأنّه صار خصياً؛ إذ النكول بذل أو إقرار عاك ما عرفء (فإن نكر الابتياعَ قيل 
للشفيع: أقم البيّنة)؛ لاله نُدَعي بسبب الأخذء (فإن عجز عنها استحلف المشتري 


)١(‏ لأنَّ اليد ظاهر حتمل» فلا تكفي لإثبات الاستحقاق» فيسأل القاضي المدعي قبل 
أن يقبل علك المدعئ عليه عن موضع ألذار وتحدوذها؛ لأنّه ا 
ذلك يسأله عن سبب شفعته؛ لاختلاف أسبابهاء فإن قال: أنا شفيعها بدا ر لي تلاصقها 
الآن تم دعواه علل ما قاله ا حصاف» كما في الهداية9: 5. 

ا 


بلله ما ابتاع» أو بالله ما يسْتَحِقٌ عل في هذه الذّار شفعةٌ من الوجه الذي ذكره 
وتجوز المنازعةٌ في الشفْعة وإن لم ضر الشفيع الثمن في مجلس القاضي» وللشَّفِيع 
أن يرد الدارٌ بخيارٍ العيب والرُؤية وإذا أَحْصَرٌ الشَّفِيعٌ البَائعَ والمبيعٌ في يده فله أن 
تُخاصمَه في الشّفعة» فيفسخ البيع بمشهد منه ويقضي بالشفعة على البَائع وَل 
العهدة 
بالله ما ابتاع» أو بالله ما يَسْتَحِقٌّ َل في هذه الدّار شفعة من الوجه الذي ذكره). 

والأول: قول أبي يوسف طه. 

والقاق "اقول مويك و افو نو امدق الود بكر 

(وتجوز المنازعة في الشفعة وإنل تحضر الشفيع الثمن في مجلس القاضي)”؛ 
لأنّه نوع تمك فصار كالبيع» وعن حمّدكه: أنه لا يقضي بالشفعة حتى يحضر 
الشفيع الثمن؛ ليكون تمكيتاً بإزاء تمكين. إلا أن التمكنَّ مرتب علل القضاء» فعا لر 
يقض لا يتمكن الشفيع» فلا يتمكن المشتري» وإذا قضو له القاضي بالشفعة» لزمه 
إحضار الثمن» ويؤدّي الشمنء ثم يأخذ الدار؛ اعتباراً للمعادلة. 

(وللشميع أن برد الدار بخيار العيبٍ والرؤية)؛ اعتارا بالبيع. 

(وإذا أَحْصَّرَ الشَّفِيعُ البَائعَ والمبيعٌ في بده فله أن خاصمه في الشفعة)؛ لأنَّه 
صاحبٌ اليد فصار كالمالكء ولا يسمع القاضي البيّدة حتئ يحضر المشتري» 
(فيفسخ البيع بمشهد منه)؛ لأنّه ينفذ القضاء عليه فلا بُدَّمن حضوره؛ أو 
حضور نائبه. 

(ويقضي بِالشَّفْعةٍ على البَائع)؛ لانفساخ ملك المشتريء (وَيمْعَلُ العهدة 


)١(‏ وهذا ظاهر رواية الأصلء قال في التصحيح: واعتمد ظاهر الرواية المصنفون. 
واختاروه للفتوئء كما في اللباب١:‏ 579. 
ER‏ 


عليه وإذا كرك الشفيعٌ الإشهاد حين عَلِمَ البيع وهو يقر ر على ذلك بَطَلَتْ شفعته. 
وكذلك إن اسهد في المجلس ول يُشْهِدْ على أحدٍ المتعاقدين ولا عند العّقارء فإن 
صالح من الشفعة على عوضي أَحَدَّهبَطَلَت الشفعة» ويرْدُ العوض 


عليه)؛ لأنَّ الخد منه. 

وعند الشَّافِعيَ ديه يجعلها على المشتري وإن كان الأخذ من البائع؛ لاله حى 
ثبت للغير بعد انعقاد البيع» فصار كالعتق في ذوي الأرحام» إلا أن العهدة هي 
ضمان الثمن» فيكون على آخذ الثمن» واستحقاق العتق سبب من جهة المشتري. 
وهو القر اة ولا كذلك هذا: 

(وإذا رك اسيع الإشهاد حين عَلِمَ ابيع وهو يَقَدِرُ على ذلك بَطَلَتْ 
شفع وكذلك إن شيد في الجلس ول يُشْهِدْ على أحدٍ المتعاقدين ولا عند 
العقار)؛ لمامرَّء ولقوله : «الشفعة لن واثبها»". 

(فإن صالحٌ من الشفعة على عوضي أله لت الشفعة)؛ لوجود 
الأغراضي (و2 الغو ظي)57ن ١11‏ انعد الأسإزاء انال و کف 
معنى المال كالمنافع» والحقوق ليست كذلك. 


(1) لأنَّ المبيع إذا كان في يد البائع فحقه متعلّق به؟ لأنَّ له حبسه حت يستوفي الثمن» 
وإنَّا أريسمع البينة حتئ يحضر المشتري؛ لأنَّ املك له» وإن كانت الدار قد قبضت لر 
يعتبر حضور البائع؟ لأنّه قد صار أجنبياً لا يد له ولاملك» کا في الجوهرة :١‏ 7174. 
() فعن شريح #ه قال: (إِنَّا الشفعة لمن واثبها» في مصنف عبد الرزاق ۸: 287 
وذكره قاسم بن ثابت في أواخر غريب الحديث» وفي المعنى ما أخرجه ابن ماجه والبزار 
وابن عدي من حديث ابن عمر #: رفعه: «الشفعة كَل العقال». ينظر: الدراية ۲: 
رك 
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وإذا مات الشفيع بطلت شفع وإن مات المشتري ل بطل وإن باع الشّفيعُ ما 
ْم به قبل أن يقضى له بالشفعةٍ بطلت شفعثه» ووكيل البائع إذا باع وهو الشَّفيع 
فلا شفعة له» وكذلك إن ضَمِن الدَّرَكَ عن البائ الم 


(وإذا مات الشَّفِيعٌ بطلت شفعته)”؟ لا م 'فمطل موه كابر 

والَّافِعِيَ يد مَرّ علن أصله كما في الخيار» وقد ذكرناه. 

(وإن مات المشتري ل تَبْطْل)؛ لآن انا لاط مورت عله اي 

(وإن باع الشّفْيعٌ ما يَشْمَعُ به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت شفعثه)؛ لأنَّ 
سبب الأخذ وهو الجوار قد زال. 

(ووكيلٌ البائع إذا باع وهو الشفيع فلا شفعة له)؛ لألّه مطالبٌ بالتسليم إذ 
الحقوق راجعة إليه. 

(وكذلك إن صن الدّرَك” عن البائع الشفيع)”؛ لأنّه التزم التسليم» 
والأعن كاف 


)١(‏ وهذا بعد بيع المشفوع وقبل القضاء بالشفعة؛ لأنَّ بالموت يزول ملكه عن داره 
يثبت الملك للوارث بعد البيع» وقيام الملك من وقت البيع إلى وقت القضاء شرطء 
فتبطل بدونه. 

وقيدنا موته بها بعد البيع وقبل القضاء؛ لأنَّ اليم إذا كان بعد الموت ثبعت الشفعة 
للوارث ابتداء» وإن كان الموثٌ بعد القضاء ولو قبل نقد الثمنء فالبيع لازم للورثة» كا 
في اللباب‌۲۷۰-۲۹۹:۱. 

(0) الدّرَك: ما يأخذه المشتري من البائع رهناً بالشمن خوفاً من استحقاق المبيع» كما في 
معجم الفقهاء ص/١7.‏ 

() أي: فلا شفعة له؛ لأنَّ تام المبيع إِنَّا كان من جهته» فليس له أن ينقضّ مات من 

515 


ووكيل المشتري إذا ابتاع فله الشفعة» ومن باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع» 
فإن أسقط الخيار وجبت الشفعة. وإن اشترى بشرط الخيار وَجَبّت الشفعة. وَمَن 
ابتاع داراً شراءً فاسداً فلا شفعة فيهاء فإن أَسْقَطً الفسخ وَجَبَتْ الشفعة 


(ووكيل المشتري إذا ابتاع)» وهو الشفيع» (فله الشفعة)؛ لعدم التنافي فيه. 
5 1 تن E‏ 7 . 000 

(ومّن باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع)؛ لعدم زوال الملك» (فإن أسقط) 
البائع (الخيار وجبت الشفعة)؛ لأن املك قد زال. 

(وإن اشترى بشرط الخيار وَجَبّت الشفعة)؛ لزوال ملك البائع» فإِن 
الشفعة تَجِبٌ برغبة البائع عن ملكه. 

(وَمَن ابتاع داراً شراءً فاسداً فلا شفعة فيها)”؛ ولكل واحدٍ من المتعاقدين 
الفسخ؛ لتزلزل الزّوال باستحقاقٍ الفسخ حَقَاً للشّرعء (فإن أَسْقَطَ الفسخ)”» بأن 
نافيا ف او اروا أو عرش + (و حبك الشفية)؛ لان المانعَ قد زال. 


جهته» ى) في تكملة البحر۸: ۱ 
(1) أما عندهما فظاهر؛ لأنَّ المشتري يملكهاء وأما عنده؛ فلخروجه عن ملك البائع؛ 
ووجوب الشفعة يبتنئ عليه» ألا ترئ أن البائع إذا أقرٌ بالبيع وأنكر المشتري تجب 
الشفعة» كما في التبيين0: 5 75. 
(؟) أما قبل القبض؛ فلعدم زوال ملك البائع» وبعد القبض؛ لاحتمال الفسخ» وحق 
الفسخ ثابت بالشرع؛ لدفع الفساد» وفي إثبات حق الشفعة تقرير الفساد. فلا يجوز. ىا 
في الهداية9: 09-50 5. 
(۳) لأن البيع الفاسد قد يُمَلْك به عندنا إذا اتصل به القبضء وإنَّا منع من الشفعة؛ 
لثبوت حق البائع في الفسخ» فإذا سقط حقه من الفسخ زال المانع» فلهذا وجبت» كا في 
الجوهرة١: .۲۸١‏ 
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وإن اشترى ذم داراً بخمر أو خنزير وشفيعها ذم أخذها بمثل الخمر وقيمة 
الخنزيرء وإن كان شفيعُها مسلا أخذها بقيمة الخمر والخنزير, ولا شفعة في الهبةٍ 
إلا أن تكون بعوض مشروط 

(وإن اشترى ذميّ" داراً بخمر أو خنزير وشفيعُها ذميّ أخذها بمشل الخمر 
وقيمة الخنزير)؛ لأََّها مالان في حقهب والخمر مثلّ دون الخنزير» وصار كالمسلم 
إذا باع بعصير أو شاة. 

(وإن كان شفيعُها مسلاً أخذها بقيمة الخمر والخنزير)”؛ لأن المسلمَ ممنوعٌ 
من التصّ ف فيهما أصلاً. 

وعند الشَافِعيٌ طله: لا جچب؛ بناء علن أنه بيع بغير مال. 

(ولا شفعة في الهبة إلا أن تكون بعوض مشروط)”؛ لأ الشفعةً شُرعَت في 
المخا وف الظلقة A E‏ 
خلافاً لزقر ةه عل ما يأتي إن شاء الله علا . 


(۱) أي: من ذميّ؛ لأنَّه لو كان من مسلم كان البيع فاسداًء فلا تثبت به الشفعة» كما في 
اللباب1:١/717.‏ 
© لأن ا لاع يلك وا لمل لر من آهل غلك اللقمر ورين ونس تدر هليه 
التملّك بالعين تملّك بالقيمة؛ كا لو كان الشراءٌ بالعرض أنه يأخذها بقيمة العرض» 
كذا هذاء كما في البدائع ٠١:٥‏ . 
() بأن يقول: وهبت لك هذه الدار عل كذا من الدراهم» أو علل شيء آخر» هو مال» 
وتقابضا بالإذن صريحاً أو دلالة» فإن إريتقابضاء أو قبض أحدهما دون الآخرء فلا 
شفعة فيهاء ثم في المبة بشرط العوض يشترط الطلب وقت القبض» حت لو سلم 
الشفعة قبل قبض البدلين فتسليمه باطل» مستصفی» كا في الجوهرة١: .۲۸١‏ 

TE 


وإذا اختلف الشفيعُ والمشتري في الشّمن فالقولٌ للمشتري مع يمينه فإن أقاما اله 
فالبَيةُ للشفيع عند أي حنيفة وححمّد 4# وإذا لآعى المشتري ثمناً أكثر واآعى 
البائع أقلّ منه ولم يقبض الثمن أخذها الشفيع با قال البائع وكان ذلك حطّاً عن 
المشتريء وإن كان قَبَض النَّمَنَ أخذها بها قال المشتري ولم يلتفت إلى قول البائ 


(وإذا اختلف الشَّفِيعُ وا مشتري في التّمن فالقولٌ للمشتري مع يمينه)”؟ لاله 
منكرٌ استحقاق الشقص” بم ذكره» كما جيل القول للبائع إذا اختلف 
الشفيعوالمشتري في الشمن» فالقول قول المشتري مع يمينه» (فإن أقاما البَيّدَ فالبيَنةٌ 
للشفيع عند أي حنيفة وحُحَمّد :)”؛ لأا مثبتة استحقاق الأخذء وقال أبو 
يوسف #ه: البيّنة للمشتري أيضاً؛ لأتّها مثبتة زيادة الثمنء إلا أن في هذا إبطال 
قسمة الشرع» فلا يعرج عليه. 

(وإذا اآعى المشتري ثمناً أكثر وادّعى البائ أقلّ منه ولم يقبض الثمن أخذها 
الشفيع بم قال البائع وكان ذلك حطاً عن المشتري)؛ لأنّهِ إَصّدَّقَ فلا إشكالء 
زان كك قله لاي ا ا ل لوز كان ت الم اغفا تا 
قال المشتري ولم يلتفت إلى قول البائع)؛ لأنّه صار أجنبياً لا ولاية له. 


(1) لأنَّ الشفيع يدعي استحقاق الدار عليه عند نقد الأقل» والمشتري ينكر» والقول 
قول المنكر مع يمينه» ثم الشفيع بالخيار: إن شاء أخذ با قال المشتري» وإن شاء ترك 
وهذا إذا إرتقم للشفيع بينة» فإن أقام بينة قضي له بهاء كا في اللباب١: .717١‏ 

(۲) الشقص: الجزء من الشىء والنصيب.» والشقيص مثله» ومنه التشقيص: التجزية» 
كا في المغرب ٤٥١:١‏ . 1 

(۳) قال في التصحيح ص755: «ورجح دليلهما في الشروح» واعتمده المحبوبي 
والنسفي وأبو الفضل الموصلي وصدر الشريعة». 
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ون خط الا ئعٌ عن المشتري , بعص الثّمن سَقَطَ ذلك عن الشفيع» وإن حط يع 
الشمن ا ب عق الي وإ اد الي عل الان في ال ر الزيادة عل 
الشفيع» وإذا اجتمع الشفعاء فالشفعةٌ بينهم على عدد رؤوسهم ولا يعتبر اختلاف 
الأملاك 

(وإن حط البائ عن المشتري بعص لمن سقط ذلك عن الشّفيع)؛ لامر أن 
حط البعض يلتحق بأصل العقد (وإن حط جي النمن لم يسقط عن الشفيع)”؛ 
لاله دوا لفساد البيع به. 

وعند الشَّافِعِيَ خه: إن كان ال حط بعد المجلس لا يصخ؛ اعتباراً بحطّ 
الجميع» والفرق: أن حط الجميع يخرج العقد عن موضعه»ء بخلاف البعض. 

(وإذا زاد المشتري على البائع في الثمن لم تلزم الرّيادة على الشفيع)”؛ لأنَّ له 
أن يأخد بأي الثمنين شاء. 

(وإذا اجتمع الشفعاء فالشفعةٌ بينهم على عدد رؤوسهم ولا يعتير اختلاف 
الأملاك)؛ لتساويهم في التأذي بالدخيل. 

وللشَافِعِيَ 5ه قول كقولناء وفي قول: إِنَّا عل مقادر الأملاك؛ اّما تستحق 
بالملك كالثمرة والغلّة والولدء إلا أن هذه الأشياء متولّدة من الملك» فتقدّر بقدرهء 
وأكا الس فالك ها انلكف يدن أن كن چ راح م سه 


)١(‏ لأنَّ حط الكل لا يلتحق بأصل العقد؛ إذ لو التحق بأصل العقد فسد البيع؛ لأنَّه 
يبق بيعاً بغير ثمن» وهو فاسد» كما في المبسوط9١: .5٠‏ 
(۲) فيجوز له أن يأخذها بالشمن الأول؛ لأنَّ الشفيعَ قد ثبت له حل الأخذ بالقدر 
المذكور في حال العقد, والزيادة إا هي بتراضيهماء وتراضيها لا يجوز في إسقاط حى 
الغيرء كا فى الجوهرة۲۸۱:۱. 
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ومن اشترى داراً بعَرْض أخذها الشفيع بقيمته. وإن اشتراها بمكيل أو موزون 
أخذها بمثله وإن باع عقاراً بعقار أَدّها الشَّيمُ كل واحد منهها بقيمة الآخر 
وإذا بلغ الشَّيعٌ اّما بيعت بألف فسَلَّم ثم عَلِمَ أا بيعت باق أو بحنطة» > أو شعير 
قيمتها لف أو أكثرء فتسليمُه باطل وله الشفعة 
يستحقها إذا باع شريكه؛ وقد استويا هنا في أصل اللك. 

(ومَن اشترى داراً بعَرْض” أخذها الشفيع بقيمته)؛ دنه لسن مرح ذوانت 
الأمثال» (وإن اشتراها بمكيل أو موزون أخذها بمثله)”؛ لأنّه مثلي. 

(وإن باع عقاراً بعقار أَخَذَّها الشَّفِيمُ كل واحد منهم| بقيمة الآخر)”؛ كما 


A 


(وإذا بلغ الشَِّيعٌ اها بيعت بألف فِسَلّم تم عَلِمَ أا بيعت بأقل) من 


ذللى“» (أو بحنطة. أو شعير قيمتها ألف أو أكثر فتسليمه باطل وله الشفعة)©. 


.9 ٤ أي: متاع من ذوات القيم: كالشاة مثلآء كما في العناية۹:‎ )١( 

(۲) وهذا لأنَّ الشرع أثبت للشفيع ولاية التملّك عل المشتري بمثل ما يملكه؛ فيراعئ 

بالقدر الممكن» فإن كان له مثل صورة. ملكه بهاء وإلا فا لمل من حيث المالية» وهو 

القيمة» كما في العناية9: 5 89. 

() فإن كان تفا راخدا أعذ كل واد امن العقاوين يقيمة العقار الأو ا 

بدله» وهو من ذوات القيم» فيأخذه بقيمته» وإن اختلف شفيعهماء يأخذ شفيع كل 

منهم| ما له فيه الشفعة بقيمة الآخر» كما في اللباب١:‏ ۲۷۴۳ء ودرر الحكام٥:‏ /0. 

(5) لأنَّ التسليم عند كثرة الثمن لا يدل علل التسليم عند قلّنهء فلم يحصل غرضه 

بالتسليم» فبقي علل شفعته» کا في البدائع 0: ۲۲. 

(0) لأنَّ يمه كان لاستكار لفن أو لتعذر الجن :ظاهراء فإذا تین له حلاف 
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وإن بانت أنهَا يبعت بدنانير قيمتها ألف فلا شفعة له وإذا قبل له: إن المشتري 
فلان فلم نم علِم له غيره فله الشفعةء وکن اشترى داراً لغيره ف فهو الخحصم ني 
الشفعة إلا أن مُسلّمها الموكّلء وإذا باع داراً إلا مقدار ذراع في طول الح الذي يلي 
الشفيع فلا شفعة له 

(وإن بانت أمَّا بيعت بدنانير قيمتها ألف) أو أكثر» (فلا شفعة له". 

وإذا قبل له: إن المشتري فلان فسَلَّم» تم عَلِمَ أنه غيره فله الشفعة)؛ لآنَّ 
الرّضاء بقدر» أو جنس» أو شخصء لا يكون رضاً بغيره؛ لاختلاف الأغراض 
فيه» إلا في الدراهم والدنانير, فنا جُعِآَت جنساً واحداً استحساتاء والقياس: أن 
يكونا جنسين حتئ لا تسقط الشفعة» وهو قول زُفرطقه. 

(ومن اشترى داراً لغيره فهو الخصمٌ في الشفعة إلا أن يُسلّمها الموكّل)”؛ 
لآن عفرن العقك متعلفة بالحاقل. 

(وإذا باع داراً إلا مقدار ذراع في طول الحدّ الذي يلي الشفيع فلا شفعة له)؛ 


ذلك» كان له الأخذ للتيسير» وعدم الرضاء عاك تقدير أن يكون الثمن غيره؛ لأنَ 
الرّغبة في الأخذ تختلف باختلاف الثمن قدراً وجنساًء » فإذا سَلَّم علن بعض وجوهه لا 
يلزم منه التسليم في الوجوه كلهاء وكذا كل موزون أو مكيل أو عددي متقارب» 
بخلاف ما إذا عَلِمَ أنَا بيعت بعرض قيمته ألف أو أكثر؛ لأن الواجب فيه القيمة» وهي 
دراهم أو دنانير» فلا يظهر فيه التيسير» فلا يكون له الأخذ. كما في التبيين0: 09 7. 
)١(‏ يعني: إذا سلّم» وإن كان قيمتها أقل من ألف فله الشفعة» كا في الجوهرة١:‏ ۲۸۲؛ 
أن اجنين محا رعق المد كف ا اي 
(9) لألّه إريبق له يد ولا ملك فيكون ا لصم هو الموكل؛ وهذا لأنَّ الوكيل كالبائع من 
الموكل» فتسليمه إليه كتسليم البائع إلى المشتري» فتصير الخصومة معه» إلا آنه مع ذلك 
قائم مقام الموكلء كما في الهداية9: ۳۸۹. 

1 


وإن ابتاع منها سَهماً بثمن» ثمٌ ابتاع بقيتها فالشّفعةٌ للجار في السّهم الأول دون 
لان وإن ابتاعها بشمن» تم دقع إليه ثوباً عوضاً عنه فالشفعةٌ بالثّمن لا الوب 
ولا كر الل :]مقاط ا ا ر 
لأنّه ليس بجار» ولا شريك. 

(وإن ابتاع منها سهم بشمن» ثمّ ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السّهم الأول 
دون الثاني)٠؛‏ لذن المشتريّ صار شريكاً في الثاني» فكان أولى من الجار. 

(وإن ابتاعَها بئمنء ثم دَق إليه ثوباً عوضاً عنه فالشفعةٌ بالتّمن لا بالنّوب)؛ 
لذن الشقعة وبح يمك لقنو اوي وجب عق ره 

(ولا نكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أي حنيفة وأبي يوسف #9)”؛ لأتّبا 
تلطف إلى منع وجوب الح لا إلى إسقاطه. 


)١(‏ لأنَّ الشفيع جارٌ في السهمين؛ والمشتري شريكٌ في السهم الثاني وهومقدمٌ علن 
الجار» ولو أراد الحيلة» اشترئ السهم الأول بجميع الثمن إلا درهما والباقي بالدرهم» 
فلا يرغب الجار في أخذ السهم الأول؛ لكثرة الثمن لا سي إذا كان السهم الأول جزءاً 
قليلاً: كالعشر مقلا أو أقل: 

وكذا في المسألة الأوك يتأتى مثل هذه الحيلة» بأن يبيعَ قدر الذراع أو أقل في طول الحدّ 
الذي يلي الشفيع بجميع الثمن إلا درهماء ثم يشتري الباقي بدرهم» فإن أخدّ بالشفعة 
أخذ قدر الذراع بجميع الثمن» وليس له أن يأخذ الباقي؛ لأنّه ليس بجار له فأ 
خاف أن لا يوفي صاحبه شرط الخيار لنفسه» وإن خافا شرط كل واحدمنه) الخيار 
لنفسه» ثم يجيزان معاًء وإن خاف كلل واحد منهما إذا أجاز أن لا يجيز صاحبه. وَكَل كل 
واحد منههما وكيلاً» وَيشترط عليه أن يجيرٌ بشرط أن يجيرٌ صاحبه» كما في التبيين9: .77٠‏ 
() لألّه يحتال لدفع الضرر عن نفسه» وهو الأخذ بلا رضاءء والحيلة لدفع الضرر عن 

ا 


وعند خمد طفه: كره» وإذابَ تى المشتري أو عَرَس» نمض للشفيع بالشفعة فهو 
باكشازة إواقاء أخذها باد وق الشاء والقوس قرفا وإن ناه كلف 
ەة 3 0 
المشترى قلعه 

(وعند خمد طك: تکره)؛ أنه إضرار بالغير. 

(وإذا م نى المشتري أو عَرسء م ْضِي للشّفيع بالشفعة فهو بالخيار: إن شاءَ 
ادها ان وة فاد و ا سن اوها وإ شا ء كلت ى فلن لان 
حَق الشفيع مُقَدَمٌ على حَق المشتري» وكان المشتري مُتَصرّفاً في ملك الغير فيه 
حق» فصار كالغاصب. 

وعن أبي يوسف خب وهو قول الشَّافِعِيٌ : أنه يقال للشفيع: خذ الدار 
بالشمن وقيمة البقاء والغرسن ل ل 
زرع؛ فإِلّه لا يقطع» كذا هذاء إلا أنَّ ملكه شيدق الق والزوع إا فرك لأن 
له غاية ينتهى إليهاء فأمكن رعاية الجانبين» بخلاف البناء والغرس. 


نفسه مباح» وإن تضرَّر الغير في ضمنه» وهو رواية عن الإمام» كما في مجمع الأهر؟: 
485. 
)١(‏ قيل: الاختلاف قبل البيع» أما بعده فهو مكروه بالإجماع» وظاهر الهداية: اختيار 
قول أبي يوسف #ه» وقد صرح به قاضي خان ذه فقال: والمشايخ في حيلة الاستبراء 
والزكاة أخذوا بقول محمد #ه وفي الشفعة بقول أبي يوسف ك ويؤيّده قوله في 
ختارات النوازل: الحيلة في إسقاط الزكاة عنه أيضاً اختلاف» والصحيح فيه قول محمد 
تقد ى| في التصحيح11 7. 
() لاله وضعه في محل تعلق به حق متأكد للغير من غير تسليط من جهته؛ كما في 
اللباب١:‏ 71/5. 
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وإذا أخذها الشفيع فبنى فيها أو غرس» تم استحقّت رجع بالثمن ولا يرجع بقيمة 
البناء والغرس. وإذا انبدمت الدار» أو احترق بناؤهاء أو جف شجر البستان بغر 


فعل أحد, فالشفيع بالخيار: إن شاء أخذها بجميع الثمنء وإن شاء ترك فإن 


نقض المشترى البناء قيل للشفيع: إن شئت فَخُذْ العرصة بحصَّتها 


(وإذا أخذها الشفيع فبنى فيها أو غرس» ثم استحقّت رجع بالثمن ولا 
يرجع بقيمة البناء والغرس)”؛ لأن المشتري إريضمن له سلامة ذلك فلم يكن 
او 
والفرق: أن البائح غرَّ المشتري وضمنه سلامة ذلك دلالة» والمشتري أخذمنه 
الشقص جرا وقهرا فافترقا. 

(وإذا ابدمت الدار» أو احترق بناؤهاء أو جَفَ شجر البستان بغر فعل 
أحد فالشفيع بالخيار: إن شاء أخذها بجميع الشمن» وإن شاء ترك)؛ لأنَّ 
الأوصاف لا تقابل بالأعواض» وصار كالمشتري إذا نقص المبيع في يد البائع. 

وني قول الشَّافِعِيَ ه: يأخذ العرصة بالحصّة» كا لو اشترئ العرصة مع 
سلعة أخرئ» والفرق: أن للسلعة حصّة» وليس للأوصاف حصّة, وإنَّ) يدخل في 
البيع تبعاً. 

(فإن نقضٌ المشتري البناء قيل للشفيع: إن شئت فَخُذ العرصة بحصّتها) 


)١(‏ وإِنَّا لريرجع بقيمة البناء والغرس؛ لأن الرجوع إا يجب لأجل الغرورء وإريوجد 
هذه الدار» وإنَّا هو الذي أخذها بغير اختيارهماء كا في الجوهرة١:‏ 7/7. 
e‏ 


u ¢ 0‏ و 

وإن شئت فدع» وليس له أن يأخدّ التتقضء ومن ابتاع أرضاً وعلى نخلها ثمرةٌ 

أخدّها الشفيعٌ بنمرهاء فإن جَرَّها المشتري سَقَطَ عن الشفيع حصّته. فإن جَرَّها 

المشتري سقط عن الشفيع حصّته. وإذا قضى لفق رو يكن راما عبار 

الرّؤية» وإن وجد بها عيباً فله أن يردَّها به وإن كان المشتري د شَرَطَ البَراءة منه. وإذا 
ابتاع يشمن مؤجّل فالشّفِيعٌ بالخيار: إن شاء أخذها يثمن حال 


¥ 


من القّمن» (وإن شئت فدع)؛ لأنَّ الأوصافَ تضمن بالإتلاف» (وليس له أن 
تال التق ض)؛ ا e‏ 

(وَمَن ابتاع أرضاً وعلى نخلها ثمرةٌ أخدّها الشفيعٌ بثمرها)؛ لها متصلة با 
E‏ كا نواه ولا انه لفاس ألا مت دين كنا E‏ 
في البيع إلا في النّسمية» (فإن جَرَّها المشتري سقط عن الشفيع حصّته) من الثمن؛ 
ام 

وا ی للشفيع الاو يكو راع قله خباز ا وإن وج اا 
فله أن يردَّها به وإن كان المشتري ف رط اياده منه”؛ لان شرطه لا یاز م الشفيع. 

(وإذا ابتاع بثمن مؤجّل فالشّفِيعٌ بالخيار: إن شاء أخذها بثمن حال 


)١(‏ لأنّه صار مقصوداً بالإتلاف فيقابله شيء من الثمن» بخلاف الأول؛ لأنَّ الملاك 
فيه بآفة سماوية» وليس للشفيع أن يأخذ النقض؛ لاله صار مفصولاً منقولاً فلم يبق 
عا ى فى لوغر 751 وان 01 
(؟) لأنَّ الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء؛ ألا يرئ أنَّه مبادلة المال بالمال» فيثبت فيه 
الخياران كا في الشراء؛ ولا يسقط بشرط البراءة من المشتري ولا برؤينه؛ لآنّه ليس 
بنائب عنه فلا يملك إسقاطه. كما في الحداية 4: /8. 
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وإن شاء صَبَرَ حتى ينقضي الأجل ثم يأخذهاء و إذا قَسَمَ الشّركاءٌ العقارٌ فلا شفعة 
لجارهم بالقسمة, وإذا اشترى دارا فسَلَّم الشَّفِيعٌ الشّفعة» ي ردّها المشتري بخيار 
الرّؤية أو بشرط أو بعيب» إن كان بقضاء قاض فلا شفعة للشفيع» فإذا ردّها بغير 


وإن شاء صب حتى ينقضي الأجل" تم يأخذها)”؛ لأنَّ الأجل لا يثبت إلا 
بشرط» ول ريو جد من الشفيع. 

وزكر والشَّافِعِيَ د جعلاه صفة للثمنء فاثبتاه في حق الشفيع كالسواد في 
الدراهم» ونحن نمنع ذلك فاه لو كان صفة للثمن ا سقط بموته. 

(وإذا قَسَمَ الشّركاءٌ العقارٌ فلا شفعة لجارهم بالقسمة)؛ لأنََا ليست 
تمعاوضة مطلقة؛ ولان الشريك أو من الجار. 

(وإذا اشترى داراً فسَلّم الشَّفيعُ الشّفعة نّم ردّها المشتري بخيار الرّؤية أو 
برط أو بعيب» إن كان بقضاء قاض فلا شفعة للشفيع)» لاله فسخ لا بيع. 

(فإذا رها بغير قضاء أو تقايلا فللشفيع الشفعة)؛ لاله بيع في حقٌّ الغير كا 
مَرّ في باب الإقالة. 


)١(‏ أي: مراده الصبر عن الأخذء أما الطلب عليه في الحال حتى لو سكت عنه بطلت 
شفعته عندهما خلافاً لبي يوسف داه کا في الجوهرة١: .۲۸٤‏ 

(۲) وليس له أن يأخذها في ا حال بثمن مؤجل؛ ثم إذا أخذها بثمن حال من البائع 
سقط الثمن عن المشتري» وإن أخذها من المشتري كان الثمن للبائع علل المشتري إلى 


أجله ىا کان» ىا في الجوهرة١: .۲۸٤‏ 
3 


كتاب الشركة 
الشركة على ضربين: شركة أملاك» وشركة عقودء فشركةٌ الأملاك: العين التي 
يرنُها رجلان أو يشتريانهاء فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا 
بأمرهء وکل واحدٍ منهها في نصيب صاحبه 
كتاب الشركة 
(الشر كه“ على ضربين: شركة أملاك» وشركة عقود. 
فشركةٌ الأملاك: العين التي يرتّها رجلان أو يشتريانها" فلا يجوز لأحدهما 
أن يتصرف في نصيب الأخر لامر 11 واحدٍ منهما في نصيب صاحبه 


)١(‏ الشركة عبارة عن خلط النصيبين بحيث لا يتميّز أحدهما عن الآخرء كا في التبيين 
NTE‏ 

وشروطها العامة: 

.١‏ أهلية الوكالة؛ لأن الوكالة لازمة في الكل» وهى أن يصير كل واحدمنه) وكيل 


صاحبه في التصرّف بالشراء والبيع» وََمَبّل الأعمال؛ لأنَّ كل واحد منهم) أذن لصاحبه 


رعو 
e‏ 


بالشراء والبيع» وَتَقَبّل الأعمال مقتضى عقد الشركة» والوكيل هو المتصرف عن إذن. 

۲. أن يكون الربحٌ معلومَ القدرء فإن كان جهولاً تفسد الشركة؛ لأن الربح هو المعقود 

عليه» وجهالته توجب فساد العقد» كا في البيع والإجارة. 

". أن يكون الربح جزءاً شائعاً في الجملة لا معيناًء فإن عينا عشرة أو نحو ذلك كانت 

الشركة فاسدة؛ لأنَّ العقد يقتضي تحقّق الشركة في الربح» والتعيين يقطع الشركة؛ لجواز 

أن لا يحصل من الربح إلا القدر المعيّن لأحدهماء فلا يتحقق الشركة في الربح» كا في 

.04 :١عئادبلا‎ 

)١(‏ أو تصل إليهما بأي سبب كان جبرياً كان أو اختياريآء كا إذا تهب الرّجلان عيناً 
E‏ 


كالأجنبيّ» والضرب التاني: شركةٌ العقود. وهي على أربعة أوجه: مفاوضة. 
وعنان» وشركة الصنائع 
كالأجنبيّ)؛ لأنَّ التصدّف في ملك الغبر يقف علن الإذن أو الولاية» وقد عُدما. 
(والضرب الثاني: شركةٌ العقود", وهي على أربعة أوجه: 
مفاوضة”". وعنان". وشركة الصنائع* 


أو ملكاها بالاستيلاء» أو اختلط مالهما من غير صنع» أو بخلطه| خلطاً يمنع التمييز 

رأساً أو إلا بحرج» کا في اللباب١:‏ ۲۷۷. 

)١(‏ الشركة علل ثلاثة أوجه: شركة بالأموال» وشركة بالأعمال» وشركة بالوجوه» وكل 

واحد منها علل وجهين: مفاوضة وعنان»ء كذا في الخجندي» كا في الجوهرة النيرة١‏ : 

5 وفي البدائع١:‏ /01: «ويدخل في كل واحد من الأنواع الثلاثة: العنان 

والمفاوضة» ويفصل بينهما بشرائط تختص بالمفاوضة». 

والشركة بالأموال: فهو أن يشترك اثنان في رأس مالء فيقولان اشتركنا فيه» ع إن أن 

نشتري ونبيع معاء أو شتى» أو أطلقاً عا أن ما رزق الله ك من ربح» فهو بيننا عن 

شرط كذاء أو يقول أحدهما ذلك ويقول الآخر: نعم» كما في البدائع”: 07. 

(۲) لغة: المساواةء وسميت مُفاوضة؛ لاعتبار المساواة فيه في رس المال والرّبح 

والتصرّف وغير ذلك علل ما نذكر» وقيل: هي من التفويض؛ لأن كل واحد منههم| 

يفوّض التصرّف إلى صاحبه على كل حال» كا في البدائع :١‏ /0. 

(۳) سميت عناناً؛ لأنَّهِ يقع على حسب ما يعن لما في كل التجارات» أو في بعضها دون 

بعض» وعند تساوي المالين» أو تفاضلهماء وقيل: هو مأخوذ من عنان الفرس» أن 

کن اذى مذ دة الا ع مظلفة بقع اها شاف سنيف 2 ا ا 

ES‏ بيو اه دسي ECE E‏ اولان قر 

واه مته جل غنان التصرف في امال المشتزك لصاحبه كا في البذائع1: 2ه 

(6) وتسمّئ شركة الأعمال: فهو أن يشتركا على عمل من الخياطة» أو القصارة» أو 
-۷_ 


وشركة الوجوه. فأمّا شركة المفاوضة: فهي أن يشترك الرّجلان فيتساويا في مايا 
وتصرٌّفه| ودينها 
وشركة الوجوه". 

فَأمَا شر كة المفاوضة”": فهي أن يشترك الرّجلان فيتساويا في مالا وتصرٌّفها 
ودينها)؛ لأئَّها تنبئ عن التساوي والماثلة» قال الشاعر: 


غيرهماء فيقولا: اشتركنا علن أن نعمل فيه علن أنَّ ما رزق الله كك من أجرة فهي بيننا 
عل شرط كذاء كا في البدائع 5: ٥۷‏ . 
)١(‏ وهي أن يشتركا وليس لما مال» لكن لما وجاهة عند الناس» فيقولا: اشتركنا على 
أن نشتري بالنسيعة» ونبيع بالنقدء علن أن ما رزق الله عل من ربح فهو بيننا علن شرط 
كذاء وسمي هذا النوع شركة الوجوه؛ لاله لا يُباع بالنسيئة إلا الوجيه من الناس عادة» 
سمي بذلك؛ لأنَّ كل واحد منهم| يواجه صاحبه يتنظران من يبيعها بالنسيئة» كما في 
البدائع :١‏ /01. 
(۲) شروط شر كة المفاوضة: 
.١‏ أن يكون رأسُ امال من الأَنَانِ المطلقةء وهي التي لا تتعيّنُ بالتعيين في المفاوضات 
على كل حال» وهي الدراهم والدنانير؛ لأنّ معنى الوكالة من لوازم الشركة» والوكالة 
التي تتضمنها الشركة لا تصح في العروض» وتصح في الدراهم والدنانير. 
إن بكرن رامال الشركة ميا حاف اوداك توالا AVON‏ 
عناناً كانت أو مفاوضة؛ لأن المقصود من الشركة الربح» وذلك بواسطة التصرّف. ولا 
يمكن في الدين ولا المال الغائب» فلا يحصل المقصودء كم في البدائع: ١؛‏ ولأن 
اأضارب أمين ابتداء ولا يتصوّر كونه أميئاً فيا عليه من الدين» فلو قال: اعمل بالدين 
الذي في ذمتك مضاربة بالنصف إريجزء بخلاف ما لو كان له دين علل ثالث» فقال: 
اقبض مالي علل فلان واعمل به مضاربة» حيث يجوز؛ لأنّه أضاف المضاربة إلى زمان 
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فتجوز بين الحرّين المسلمين العاقلين البالغين» ولا يجوز بين الحرٌ والمملوك ولا 
بين الصبيّ والبالغ» ولا بين المسلم والكافر 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم إذا جهالهم سادوا 
(فتجوز بين الحرّين المسلمين العاقلين البالغين)؛ لوجود التساوي» (ولا 
يجوز بين الحز والمملوك, ولا بين الصبيّ والبالغ» ولا بين المسلم والكافر)؛ لعدم 


القبض والدَّين فيه يصير عيناًء وهو يصلح أن يكون رأس المال» كا في مجمع الأنهر؟: 
ا 
أن يکونا خرن عاقلين؟ لان من احكام المناوضة آذ كل مايترء لاحيغنا من 
حقوق ما يتجران فيه يلزم الآخرء ويكون كل واحد منهم| فيها وَجَب علل صاحبه 
بمنزلة الكفيل عنه. 
.٤‏ المساواة في رأس المال قدراًء وهي شرط صحة المفاوضة بلا خلاف» حتى لو كان 
ان ان قدو ل تكن شاوية لذن ارف شو هو المسازاق فل و 
اعتبار المساواة فيها ما أمكن. 
5. أن لا يكون لأحد المتفاوضين ما تصح فيه الشركة» ولا يدخل في الشركة» فإن كان 
إر تكن مفاوضة؛ لأنّ ذلك يمنع المساواة» وإن تفاضلا في الأموال التي لا تصحٌ فيها 
ا ا 
”. المساواة في الربح» فإن شرطا التفاضل في الربح؛ إرتكن مفاوضة لعدم المساواة. 
. العموم في المغاوضة» وهو أن يكون في جميع التجارات» ولا يختص أحدهما بتجارة 
دون شريكه؛ لما في الاختصاص من إبطال معنى المفاوضة وهو المساواة» وعلل هذا 
كرنو قر الى TE‏ نبالا غوو الناوضه بي الشاع وين انكس ؛ ان 
الذمي يختص بتجارة... كا في البدائع ٦١:١‏ . 
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وتنعقد على الوكالة والكفالة» وما يشتريه كل واحد منهما يكون على الشركة إلا 
طعام هله وكسوتبهم» وما يلزم كلَّ واحد منهما من الديون بدلا عا يصح فيه 
الاشتراك فالآخر ضامن له 
الفسناويء فإنَ الثم يماك القضف ف الحمر وا زير دوق امس والعبد 
والصبيّ لا يصح ضمانه). 

وعن أبي يوسف د: تًا تصحٌ بين المسلم والذمي» ويكون العقد على 
الخمر مستثنئ عنهاء إلا أن ذلك يؤدّي إل إبطال التساوي» فلا يعتبر. 

ورد قول الشَّافِعيٌ خ4 ببطلانها قوله يك: «تفاوضوا فإنَّه أعظم البركة»". 

(وتنعقد على الوكالة والكفالة)؛ تكميلاً لمعنى التساوي. 

(وما يشتريه کل واحد منھما يكون على الشّركة)؛ لانعقادها عل الوّكالة» 
(إلأطعام أهله وكسوعهم) استحساناً"؛ لأنّ صار مستثتى للضرورة؛ وللبائع أن 
يطالبَ بالثمن أا شاء؛ لأن كل واحد منهم| كفي عن صاحبه. 

(وما يلزم كل واحد منهم| من الذّيون بدلا َا يصح فيه الا: شتراك فالآخر 
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ضامن له)؛ لما مر آنا تنعقد علل الكفالة. 


(١)إرأقف‏ عليه. 

(؟) لأنَّ مقتضئ عقد الفاوضة المساواةء إذ كل واحد منهم| قائم مقام صاحبه في 
التصرّفء فكان شراؤه كشرائه» والقياس أن يكون الطعام المشترئ والكسوة المشتراة 
مشتركاً بينها؛ لأنََّها من عقود التجارة» فكان من جنس ما يتناوله عقد الشركة: إلا أنا 
استثنيناه للضرورة» إذ كل واحد منهما حين شارك صاحبه كان عالماً بحاجته» وإريقصد 
أن تكون نفقته ونفقة عياله عل شريكه. وأنَّه لا يتمكّن من تحصيله إلا بالشراء فكان 
مستثنن بهذا المعنى لهذا القدر من تصرّفه من مقتضى العقد دلالة أو عادة» وهو 
كالمنطوق» وكذا الاستئجار للسكنئ أو للركوب لحاجته: كالحج وغيره» كا في 
التبيين””: 710. 
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فإن وَرِث أحدّهما مالاًتصحٌ فيه الشركة أو وب له ووصل إلى يده بطلت 
المفاوضة وصارت الشركة عنانا ولا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدّناني وكذا 
الفلوسٌ النافقة عند كد ذه 

(فإن وَرِث أحدّهما مالاً تصح فيه الشركة أو وهب له ووصل إلى يده 
بطلت المفاوضة وصارت الشركة عناناً)"؛ لأنَّه قد بطل التساوي في المالء وإن 
ورف اعا فيو و ی ا ار 

(ولا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدَّنائير .. ا اك 
اليين ثم قسمة قسمة الربح بينهها؛ لما لا تتعين في العقود. 

(وكذا الفلوس النافقة عند تُحمّد 5ه)”؛ لأتََّا ملحقة بالأثمان» وعندهما: 


)١(‏ أي: بطلت المفاوضة إذا ورث أحدهما أو وهب له ما تصح فيه الشركة ووصل إلى 
يده» وهو النقدان؛ لفوات المساواة فيا يصلح رس الملل» إذ المساواة فيها شرط ابتداءً 
وبقاءًّه وقد فات؛ إذ لا يشاركه الآخر فيه؛ لانعدام السبب في حقه» وتنقلب عناناً 
للإمكان؛ إذ لا يشترط فيه المساواة» كما في التبيين”7: .٠٠١‏ 

(۲) في نسخة متن اللباب والجوهرة: والفلوس النافقة» قال في التتصحيح: «إريذكر 
المصنف 5ه في هذا اختلافاء وكذلك المحاكم في الكافي؛ فقال: ولا تجوز الشركة إلا 
بالدراهم والدنانير والفلوس» وذكر الكرخي أنَّ الجواز ع قوهماء وقال في الينابيع: 
وأما بالفلوس إن كانت نافقة فكذلك عند محمد هه وقال أبو حنيفة ه: ل تصحٌ 
الشركة بالفلوس وهو المشهور» وروى الحسن عن أبي حنيفة وأبي يوسف :أن 
الشركة بالفلوس جائزة» فأبو يوسف مع أبي حنيفة #: في بعض النسخ» وفي بععض 
النسخ مع محمد ب وقال الإسبيجابي في مبسوطه: الصحيح أن عقد الشركة يجوز علل 
قول الكل لأئّا صارت ثمناً باصطلاح الناس» واعتمده المحبوبيّ والنسفيٌ وأبو 
الفضل الموصلّ وصدر الشريعة». 

(۳) إن كانت الفلوس كاسدة فلا تجوز الشركة؛ لأمََّا عروض» وإن كانت نافقة 

مم 


ولا تجوز با سوى ذلك إلا أن يتعامل 
لا يجوز الشركة بها؛ لكونها مبيعاً تارة» وثمناً أخرىا» وثمنيتها تثبت بالاصطلاح» 
بخلاف الدراهم والدنانير. 

(ولا تجوز با سوى ذلك)؛ لأنَّ العروض"” تتعيّن بالتعيّن» فلو جازت 
الشركة بها لوجب رفعها من البين على ما ذكرناء وذلك يمنع من التصرّف فيهاء 
فيوجب بطلان الشركة» فمن حيث تُجوزها تُبطلهاء فلا تجوز (إلا أن يتعامل 


فكذلك في الرواية المشهورة عن أبي حنيفة وأبي يوسف #د» وعند محمد 4ه تجوز 
والكلام فيها مبني عن أصل: وهو أنَّ الفلوس الرائجة ليست أثاناً عل كل حال عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف د لأنَّها تتعين بالتعيين في الجملة» وتصير مبيعاً بإصطلاح 
العاقدين حتى جاز بيع الفلس بالفلسين بأعيانها عندهماء فأما إذا لر تكن أثاناً مطلقة؛ 
لاحت الها التعيين بالتعيين في الجملة في عقود المعاوضات إرتصلح رأس مال الشركة 
كسائر العروض» وعند محمد ه: الثمنية لازمة للفلوس النافقة» فكانت من الأثهان 
المطلقة؛ وهذا أبن جواز بيع الواحد منها باثنين» فتصلح رأس مال الشركة كسائر 
الأثان المطلقة من الدراهم والدنانير» كا في البدائع”: 09. 

)١(‏ لأنَّ الشركة في العروض تؤدّي إلى جهالة الربح عند القسمة؛ لان رأس المال يكون 
قيمة العروض لا عينهاء والقيمة مجهولة؛ لأا تعرف بالحزر والظنء فيصير الربح 
مجهولاً؛ فيؤدي إل المنازعة عند القسمة» وهذا المعنى لا يوجد في الدراهم والدنانير؛ 
لأنَّ رأس امال من الدراهم والدنانير عند القسمة عينهاء فلا يؤدي إلى جهالة الربح؛ 
ولان الي ب «نبئ عن ربح ما إريضمن»» والشّركةٌ في العروض تؤدّي إلى ربح مالر 
يضمن؛ لأنَّ العروض غير مضمونة باهلاك فلن مَن اشترئ شيئاً بعرض بعينه» فهلك 
العرض قبل التسليم لا يضمن شيئاً آخر؛ لأنَّ العروضّ تتعيّنُ بالتعيين فيبطل البيع» 
فإذا تكن مضمونة» فالشركة فيها تؤدّي إلى ربح مار يضمن» وأنّه منهي» بخلاف 

EL 


الاس بها : كالتبر والنقرة ف: فتصحٌ الشركة فيهماء وإن أرادا الشركة بالعروض باع 
هدي انعا ماله للا نم عقدا الشركة, وأما شر كة العنان 
فتنعقد على الوكالة دون الكفالة 
التَاس بها: كالتير والنقرة ف: فتصح الشركة فيهما)؛ لتا بالتعامل صارا كالمضروبة. 
(وَإن أرادا الشركة بالعروضن باع كل وانحد متها تصن ماله بنضف مال 
الآخر) حتى تصير شركة ملاك (ثُمّ عقدا الشركة)؛ لأئَّما إذا فعلا ذلك صار 
الثمنٌ بينهما نصفين» ثمٌ يثبت حكم الشركة في العروض تبعاً. 
(وأما شر كة" العنان” فتنعقد على الوكالة دون الكفالة)؛ لأنَّ الوكالة من 
ضروب التصرّفء وأمّا الكفالة فأثبتناها في المفاوضة؛ لاقتضاء اللفظ التساوي» 
بخلاف العنان» فإنَّه مشتق من عن له إذا عَرَضٍ له كا قال الشاعر: 


الدراهم والدنانير» فما مضمونة بالحلاك؛ لأنّا لا تتعين بالتعيين» فالشركة فيها لا 
تؤدي إك ربح مار یضمن» بل يكون ربح ما ضمن» كا في البدائع": ٥۹‏ . 

)١(‏ فعن السائب ذه قال للنبي #: (كنت شريكي في الجاهلية» فكنت خير شريك» 
كنت لا تداريني ولا تقاريني) في سنن ابن ماجه 7: 1/78 ومسند أحمد": 2470 وني 
لفظ: عنه 5 قال: (أتيت رسول ب فجعلوا يثنون عليّ ويذكروني» ففال #َ: أنا 
أعلمكم به» قال: صدقت بأبي وأمي كنت شريكي» فنعم الشريك» كنت لا تداري ولا 
تماري) في المعجم الكبير۷: ۰و سنن البيهقي الكبير VA:‏ 

(؟) شر كة العنان لا يراعى لما شرائط المفاوضة, فلا يشترط فيها أهلية الكفالة» حت 
تصحٌ من لا تصحٌ كفالته من الصبي المأذون» ولا المساواة بين رأسي المال» فيجوز مع 
تفاضل الشريكين في رأس المال» ولا أن يكون في عموم التجارات» بل يجوز عاماً: وهو 
أن يشتركا في عموم التجارات» وخاصاً: وهو أن يشتركا في شيء خاص: كالثياب... 

_- 


ويصح التفاضل في المال» ويصحٌ أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح 
ن لاني ني كان ناه ری دو ار ن او 

كأنّه عن هما: أي عرض لما أن يشتركا في شيء دون شيء. 

(ويصمٌ التفاضل في المال)؛ لما ذكرنا. 

(ويصحٌ أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الرّبح)؛ لقول عل #ه: «الربح على 
ما شرطاء والوضيعة علل قدر المالين)”". 

ورفر والشَّافِعيٌ # SS‏ 
لح سي ا يستحق بالعمل كالمضاربة» وقد 

يستحق بالضمان كا في شركة الوجوه والصنائع» فهاهنا يستحق الفضل بمقابلة 
اخ تى لو شرط الفضل لن لا يعملء إريجز. 


ولام 1 الريك ا کی عو ا و ا و ا انارت 
الاستحقاة yS‏ 
امال الربح في المضاربةء وأا بالعملء SS‏ 
الشريك» وآما بالضان؛ فإن المال إذاضار مضموناً غل المضارب د يستحق جميع الربح» 
وک ذلك ا ل د خر ا شان بقول النبي #: «الخراج بالضمان». فإذا كان 
ضمانه عليه كان خراجه له» والدليل عليه أنَّ صانعاً تقبل عملاً بأجر ثم ار يعمل بنفسه» 
ولكن قبله لغيره بأقل من ذلك طاب له الفضلء ولا سبب لاستحقاق الفضل إلا 
الضيان» فثبت أن كل واحد منهما سبب صالح لاستحقاق الربح» كما في البدائع 3: 
5 

)١(‏ في الإخبار ۲: 7177: «قال المكَّرجُون: ر نجده)ء وقال الزيلعي في نصب الراية": 
21> فرت نهدا 

0 


وور ل بها كل واد يفن مدرد نعضي ولا تع الا يكنا أن 
لاوط تقح يورو دز ايداكا ا 
دراهم» وما اشتراه كل واحد منهم| للشركة طولب بشمنه دون الآخر م يرجع 
على شريكه بحصّته من ثمنه» وإذا لَك مال الشّركة, أو أحد المالين قبل أن يشتريا 
شيئا بطلت الشّركة 

(ويجوز أن يعقدّها كل واحدٍ منهم| ببعض ماله دون بعض؛ ولا تصح إلا بع 
بينًا أنَّ المفاوضة تصمحٌ به)؛ لما ذكرنا من قبل. 

(ويجوز أن يشتركا من جهة أحدهما دنانير ومن جهة الآخر دراهم)؛ لأَنَّ) 
وإن كانا جنسين حقيقة» لکن من حيث أنَّها ڈ لحو ا ترب احا رامن 
زفر 5ه علل العروض لا يصحٌ؛ E‏ ابرع إن 
معرفتها إلا بالحزر» فيؤدي إلى جهالة الربح» بخلاف الدراهم. 

زر ا ك ودي لل ك رب دون الاح Ee‏ 
تنعقد علل الكفالة» (ثُمّ يرجع على شريكه بحصّته من ثمنه)؛ اعتباراً بالوكيل إذا 


دفع العمق مما 
(وإذا مَلَكَ مال الشركة, أو أحد المالين قبل أن يشتريا شيئا بطلت 
الشّركة)"؛ لفوات محلّها. 


(۱) أي: إن أدَئ من ماله؛ لاله وكيل من جهته في حصته» فإذا نقد من ماله رجع عليه 

كا في اللباب ۲۸۱:۱. 

)١(‏ أي: سواء كان المالان من جنسين» أو من جنس واحد قبل الخلط؛ لأنَّ الدراهم 

والدنانير يتعينان في الشركات» فإذا هلكت فقد هلك ما تعلق العقد بعينه قبل انبرام 

لعقد وحصول المعقود به» فيبطل العقد» بخلاف ما إذا اشترئ شيئاً بدراهم معينة» ثم 
Ee‏ 


وإن اشترى أحدهما بماله ومَلَكَ مال الآخر قبل الشراء فالمشترى بينهها على ما 
شرطاء ويرجع على شريكه بحصّته من امن 

(وإن اشترى أحدّهما بماله ومَلَّكَ مال الآخر قبل الشراء" فالمشترى بينهما 
على ما شرطا)”؛ لبقاء الشّركة عند الشّراء ببقاء المالين» (ويرجع على شريكه 
بحصّته من الثمن)”؛ لامر 


هلكت الدراهم قبل القبض» فإنَّ العقدّ لا يبطل؛ لأنَّ الدراهم والدنانيرَ لا يتعينان في 
المعاوضات» ويتعيّنان في الشركات. ثم إن إرتتعين الدراهم والدنانير في المعاوضات 
وتتعين في الشركات؛ لأا جعلا ثمنين شرعاء فلو تعينا في المعاوضات لانقلبا 
مثمنين... ولكان عيناً يقابلها عوض. فكان مثمنأء فلا يكون ثمناء وفيه تغيير حكم 
الشرع» فلم يتعين» وليس في تعيينها في باب الشركة تغيير حكم الشرع؛ لأنّا لا يقابلها 
عند انعقاد الشركة عليهما عوض؛ ولهذا يتعينان في الحبات والوصاياء كما في البدائع5: 
م 
)١(‏ قال صدر الشريعة في شرح الوقاية ۳: ١‏ الموافقة عبارة القدوري: «فهاهنا محل 
أن يُعْلّطَ في الفهم» ويفهم أنه هلك مال الآخر قبل شراء أحدهماء لكن يجب أن يفهم 
هذاء فإن وضع المسألة في إذا كان هلاك مال الآخر بعد شراء أحدهما بماله...». 
(؟) يعني: علل ما شرطا؛ لأنَّ الشركة كانت قائمة وقت الشراء فوقع الملك مشتركاً 
بينهماء فلا يتغيّر ببلاك مال الآخرء ثم الشركة شركة ملك عند الحسن ده فلا يجوز 
لكل واحد منهما أن يتصرف إلا في نصيبه؛ لأن شركة العقد بطلت ببلاك أحد المالين» 
وعند محمد :ذه شركة عقد» حتى يجوز لكل واحد منهما التصرّف فيه؛ لأنّه حين وقع 
وقع مشتركاً بينهما شركة عقد» فلا تبطل بالهلاك بعد تقرّرهء ىا لو اشتريا بال هماء ثم 
هَلَكَ المالان قبل النقد. ىا في التبيين۳: 277١‏ والمعتمد قول محمد ه علل ما مشئل 
عليه في المبسوطء كا في التصحيح ص718. 
(۳) أي: من الثمن؛ لأنَّه وكيل في حصّة شريكه» وقد قضى الثمن من ماله» فيرجع عليه 
E‏ 


وتجوز الشركة وإن لم بخلطا المالين» ولا تصحٌ الشركة إذا اشترطا لأحدهما دراهم 

(وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المالين)”؛ لأنَّ اخلط يوجب الشركة بنفيسه» 
فلا يعتير شر طا لغيره. 

وزُفَر والشَّافِعىَ که قالا: ارك ماخر عن الا خد فلو تنه 
اعتباره» إلا أن ذلك حاصل في المقصود من الشّركة» وهو الربح فكان كافياً. 

(ولا تصح الشركة إذا اشترطا لأحدهما دراهم مُسيّاة من الرّبح)؛ لاحتمال 


بحسابه؛ لعدم الرضا بدون ضانه» هذا إذا هلك أحد المالين بعد شراء أحدهماء فلو 
هَلّك قبل الشراء» ثم اشترئ الآخر بواله ينظرء فإن كانا صرحا بالوكالة في عقد 
الشركة؛ فالمشترئ مشترك بينهها عن ما شرطا؛ لأنَّ عقدَ الشركة إن بطل بالملاك 
فالوكالةٌ اصرح بها باقية» فكان المشترئ مشتركاً بينهم| بحكم الوكالة المفردة» ويرجع 
عليه بحصّته من الثمن» وإن ذكرا جرد الشركة وإريذكرا في عقد الشركة الوكالة» 
فالمشترى يكون للمشتري خاصّة؛ لأنّ دخوله في ملكه بحكم الوكالة التي هي في 
يجو لكر كنبو فو طالات الع كه NON E‏ 
لأّاصارت مقصودة» كا في التبيين١: ١9‏ 7. 

5 ل ر لكان اعفد لبس شر كول يدمو فق 
معنن هذا الاسم فيه فلم يكن الدلط شرطاً؛ ولان الدراهم والدنانيرَ لا يتعيّنان» فلا 
يستفاد الربح برأس الالء وإِنَّا يستفاد بالتصرّف؛ لأنّهِ في النصف أصيلء وفي النصف 
وكيل» وإذا تحقّقت الشركة في التصرّف بدون الخلط تحققت في المستفاد به» وهو الربح 
بدونه» كا في البحره: ۱۸۹ وأيّا هَلَكَ قبل الخلط بعد الشركة مَلَكَ من مال صاحبه. 


كا في الجوهرة١:‏ ۲۸۸. 
2 


ولكلّ واحدٍ من المتفاوضين وشريكي العنان أن يُنْضِعَ امال ويدفعه مضاربةً 
ويو كَل من يتصرف فيه ويه في المال يد أمانة» وأَمَا شركةٌ الصّنائع: فا خيّاطان 
والصّبّاغان يشتركان على أن يتقبّلا الأعمال» ويكون الكَسْبُ بينهماء فيجوز ذلك 
أن لا يربح إلا ذلكء فتنقطع الشّركة. 

(ولكل واحدٍ من المتفاوضين وشريكي العنان أن يُنْضِعٌ امال" ويدفعه 
مضاربة ویو كل م کی ف ف لآن ةن اننا زاك وقد رك العنادة 
بمثله. 


(ويدّه في المال يد أمانة)؛ لرضاء كل واحد منهما بقبض المال لاعلل وجه 
البدل والتوثق 

(وآنا شركة الصّنائع : فالخيّاطان والصَّبَّاغان يشتركان على أن يتقبّلا 
الأعمال» ويكون الكَسْبُ بينهماء فيجوز ذلك)*؛ للتّعامل به في سائر الأعصار 
والأمصار من غير نكير. 


)١1(‏ أي: يدفعه بضاعة: وهو أن يدفع الماع إلى الغير؛ ليبيعه ويرد ثمنه وربحه؛ لأنّه 
معتادٌ في عقد الشركة» كا في اللباب١:‏ ۲۸۲. 

9 رة عضيل ا بالتوكيل» وهذا عا رق التوكيل فون الارن أنه لبو 
ا ا لياو كه عر ااا ا 
شركة كالشراء؛ وان الشريق ق يستحق الربح بالعمل كما يستحقه بالمال 
Ek‏ اوفط تك رتسي ايها نافدر 
فقطء ويكون هذا عقد شركة لا إجارة؛ ولهذا لا يحتاج فيه إلى بيان المدة بل يجوز مطلقاً 
فار ر رط فة قاد حدس الل ولا يسرط فيه اغا دا لكان دة لرفس 
ومالك # فيهم|؛ لأنَّ العنى اجوز للشركة» وهو إمكان التحصيل بالتوكيل» لا يختلف 

EA 


وا وتحداضها من العمل يلزمه ويلزم شريكه؛ فإن عَمِلَ حدما دون 
الآخر فالكسبٌ بينهما 

وقياس الشَافِعيَ يه عل الشركة في المباحات لا يصمٌ؛ لأنّه لاوجه 
ادي TE‏ 
استعان بن يعمل له د ينكد الأجزة الف 300 

(وما يتقبّله کل واحد منهم| من العمل يلزمه ويلزم شريكه)”؛ دكت 
واحد وكيل الآخر في التقبّلء (فإن عَمِلَ أَحدّهما دون الآخر فالكسبٌُ بينها 


باختلافهماء كا في التبيين7: ۳۲۱. 

)١(‏ اعلم أن التفاضل في الربح عند اشتراط التتساوي في العمل لا يجوز قياساً؛ لأنَّ 
الضمان بقدر ما شرط عليه من العملء فالزيادة عليه ربح ما إريضمنء فلم يجز العقد 
كا افر ا ووز اا ما ا لسن ا الوح ايكون 
عند اتحاد الجنسء وهنا رأس المال عمل والربح مال فلم يتحد الجنسء فكان ما يأخذه 
بدل العمل» والعمل يتقوم بالتقويم إذا رضيا بقدر معين» فيقدر بقدر ما فوم به» فلم 
يد إلى ربح ما ر يضمن» بخلاف شركة الوجوه حيث لا يجوز فيها التفاوت في الربح 
عند التساوي في المشترئ؛ لأن جنس المال وهو الثمن الواجب في ذمته) متحد» والربح 
يتحقق في ال جنس المتحدء فلو جاز زيادة البح كان ربح ما إريضمن. وتمامه في العناية» 
کا في رد المجتار 4:88 . 

() عن إن كل واجد متها بطالب بالعمل وتطالب بالا جره :ورا الدافم بالدفع إليذه 
وهذا ظاهرٌ في المفاوضة: وني غيرها استحسان» والقياسٌ خلاف ذلك؛ لأن الشركة 
وقعت مطلقةء والكفالة مقتض المفاوضة؛ وجه الاستحسان: أنهةه 6 
للضان؟ ا آنا ا واد ا من العمل مضمون عل الآخرء ولمذا 
يستحقٌ الأجر بسبب نفاذ تقيّله عليه» فجرى مجروئ المفاوضة في ضان العمل واقتضاء 
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شقان واا شر كا الو جوم فال جحلاو بشت کان ولا مال شا عل يترا 
بوجوههما ويبيعاء فتصح الشركة على هذاء وكلّ واحد منهما وكيلٌ عن الآخر في 
يشتريه» فإن شرطا أن يكون المشترى بينهما نصفان فالرّبح كذلك ولايجوز أن 
يتفاضلا فيه» وإن شرطا أن يكون المشترى بينهما أثلاثاً فالرّ بح كذلك 
نصفان)”؛ لأنّه سببُ الاستحقاق» فصار شريكه معيّناً له في نصف العمل. 
واف ك الونسوه: قال ان ركان ر مان نت سل أوسا 
بوجوهها ويبيعاء فتصح الشّركة على هذا)؛ لما ذكرنا من التعامل» وني إبطال هذه 
الشركة كما قال الشَّافِعيَ 4# إضرارٌ بكثير من الناس» واسترواجه إلى أن الشركة 
تبطل بهلاك المال» فلا تنعقد علل غير المال لا يصمّ؛ لاله إذا دفع إليه المال ليشتري 
به شيئاً فهلكت بطلت الوكالة» ولو وَكَلَهِ وإ ريدفع إليه شيئاً جازء فكذلك هذا. 
(وكل وا عن الا ف ا لأنَّ نفا الصف عل 
الغير يستدعي الولاية أو الوكالة» (فإن شرطا أن يكون المشترى بينهما نصفان 
فالرّبح كذلك ولا يجوز أن يتفاضلا فيه”» وإن شرطا أن يكون المشترى بينهم| 
أثلاثاً فائرّبح كذلك)؛ لأنَّ استحقاق الرّبح إِمَا أن يكون بالمال أو العمل أو 


البدل» كما في الهداية": .189-1١/8/‏ 
(۱) سواء كانت عناناً أو مفاوضة» فإن شرطا التفاضل في الرّبح حال ما تقبّلا جازء 
وإن كان أحدهما أكثر عملاً من الآخر؛ لأا يستحقان الربح بالضمانء فا حصل من 
أحدهما من زيادة عملء فهو إعانة لصاحبه» كا في الجوهرة١:‏ ۲۸۹. 
(9) أي: الربح مع التساوي في الملك؛ لأنَّ الربح في شركة الوجوه بالضمان» والضمان 
بقدر الملك في المشترئ, فكان الربح الزائد عليه ربح ما لر يضمن» فلا يصح اشتراطه» 
كما في اللباب١:‏ ۲۸۳. 
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[فصل: ف الشركة الفاسدة]: ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاحتشاش 
والاصطياد.» وما اصطاده كل واحدٍ منه) أو احتطبه فهو له دون صاحبه 
الضمان» ولريوجد الضمان» وسميت هذه شركة الوجوه؛ لاله لا يشتري بالنسيئة 
الا له وجه عند النّاس. 
[فصل في الشركة الفاسدة] 

(ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد)٠؛‏ لاله لا يُملّك 
الأ الاح ولا يصح الوكالة بأخذه. (وما اماد عد رانيد نينا أو احتطبه 
فهو له دون صاحبه)”؛ لقوله #: «الصيد لن أخذه)”. 


)١(‏ لأنَّ الشركة متضمنة معنئ الوكالة؛ والتوكيل في أخذ المباح باطل؛ لأنَّ أمرّ الموكّل 
به غير صحيح» والوكيل يملكه بدون أمره فلا يصلح نائباً عنه» أشار بالثلاثة إلى أخذ 
كل شيء مباح: كالاحتشاش» واجتناء الثار من الجبال» والتكديء وسؤال الناس» 
ونقل الطين» وبيعه من أرض مباحة؛ أو الجص. أو الملح» أو الثلجء أو الكحلء أو 
المعدن» أو الكنوز الجاهلية» كما في البحر الرائق5: .٠۹۸-۱۹۷‏ 
(۲) لثبوت الملك في المباح بالأخذ, فإن أخذاه معاً فهو بينهما نصفين؛ لاستوائههما في 
سبب الاستحقاق» وإن أخذه أحدهما وإريعمل الآخر شيئاً فهو للعامل» وإن عمل 
أحدهما وأعانه الآخر بان حمله معه أو حرسه له فللمعين أجر مثله لا يجاوز به نصف 
ثمن ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف د وعند محمد 5ه بالغاً ما بلغ» كا في اللباب١‏ : 
01 
(۳) قال في الدراية ؟: :٠٠٠‏ الحديث لا أصل له. وقال في نصب الراية :٤‏ ۳۷۹: 
غريب» وجدت في التذكرة لابن حمدون عن أبي هريرة 5ه قال 4: (الصيد لمن أخذه 
لا لمن أثاره) لكن في الدراية؟: 04 7: «الحديث لا أصل له بهذا الإسناد». 
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وإذا اشتركا ولأحدهما بغل» وللآخر راوية ية يستقي عليها الماء» والكسب بينهما لم 
1 تصح الشّركة والكسبٌ كله للذي استقى الماء» وعليه أجر مشل الرّاوية إن كان 
صاحبٌ البغل» وإن كان صاحب الرّاوية فعليه جر مشل البغل؛ وكل شركة 
فاسدة فالرّبحُ فيها على قدر رأس المال ويبطل شرط التفاضل» وإذامات أحد 
الشريكين. أو ارتدٌ ولحق بدار الحرب بطلت الشركة 

(وإذا اشتركا ولأحدهما بغل» وللآخر راوية يستقي عليها الماءء والكسب 
ينها لم تصح الشركة" والكسبٌ كله للذي استقى الماء)؟ لامر آنفاء (وعليه أجر 
مكل الراوية ان فاخت البغا «وإن كان ضا الاو فل خر 
البغل)"؛ لأنَّه استوف منافع دابّة صاحبه بعقد فاسد. 

و نهدا عفانو راس الال وويطل رط 
التفاضل)”"؛ لذن الفضل انا تفصق بالشرظ: وقد بطل الشرط: ضار كان لز 
یا قينا 

(وإذا مات أحد الشريكين» أو ارتدٌ ولحق بدار الحرب بطلت الشركة)"؛ 


(1) لانعقادها علل إحراز مباح» وهو الماء» والكسب الحاصل للذي استقئ الماء؛ لأنّه 
بدل ما ملكه بالإحرازء کا في اللباب١: .۲۸٤‏ 

(؟) لأنَّ المباح إذا صار ملكا للمستقي» فقد استوق ملك الغير» وهو منفعة البغل 
والراوية بعقد فاسدء فيلزمه أجرته. كا في الجوهرة١:‏ ۲۹۰. 

(۳) لن لربع فب تاب للال. فيتقدّرُ بقدره» كما أنَّ الريعَ تابعٌ للبذر في الزراعة» 
والزيادة إِنَّ) تستحق بالتسمية» وقد فسدت» فبقي الاستحقاق علن قدر رأس المال» كما 
في الحداية5: .١95‏ 


() تبطل الشركة با يلي: 
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وليس لواحدٍ من الشريكين أن يؤدّي زكاةً مال الآخر إلا بإذنه. فإن أذن كل واحد 
منهما لصاحبه أن يودي زكاته. فأَدَى كل واحدٍ منهم فالئَّانِ ضامنه عَلِم أداء الأول 
أو م ب 
اغقارا دلوكالة ل را اود 

(ولسن لواخل من الشريكين أن ودی ةمال الآنخر إلا بإذنه)؛ لأا 
عبادة» وليست من التجارة. 1 ا 

(فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يودي زکاته» فأدّى كل واحدٍ منههما 
فالثاني ضامنه عَلِم أداء الأول أو لم يعلم)”؛ لأنَّ الأولّ يتناول الزكاةء والثاني 
ليست بزكاة. وقالا: إن إريعمل إريضمن كالوكيل إذا تصرف بعد العزل قبل 
العلم به إلا أنَّ هذا عزل حكمي» فلا يشترط العلم به كالموت. 


.١‏ الفسخ من أحد الشريكين؛ لأنّه عقد جائز غير لازم» فكان محتملاً للفسخ» فإذا 
فسخه أحدهما عند وجود شرط الفسخ ينفسخ. 
؟. موت أحدهماء فأهما مات انفسخت الشركة؛ لبطلان الملك» وأهلية التتصرف 
بالموت» سواء علم بموت صاحبه أو [ريعلم؛ لأنَّ كل واحد منهما وكيل صاحبه 
وموت الموكّل يكون عزلاً للوكيل علم به أو إريعلم؛ لاله عزل حكمي» فلا يقف علل 
| 
أحدهما مع اللحاق بدار الحرب فهو بمنزلة الت 
حر اييوذا E‏ ؛ لأن به يخرج الوكيل عن الوكالة وجميع ما يرج به الوكيل 
عن الوكالة يبطل به عقد الشر كة؛ لأن الشركة تتضمن الوكالةء كما في البدائع 5 VA:‏ 

)١(‏ لاله معزؤل حى)؛ لفوات المحل, وذا لا يختلف بالعلم والجهل: كالوكيل يبيع 
العبد إذا أعتقه الموكل وهذا عند أبي حنيفة بء وقالا: لا يضمن إذا إريعلم, قال في 
التصحيح: ورجح في الأسرار دليل الإمام واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهماء اهف 
يونا بآن الأداء عرد التفاقت؛ لأنه لى اا و ا كنيو كد انس سواه 
وتقاصًا أو رجع بالزيادة» ا في اللباب١:‏ 1/865. 
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كتاب المضارية 
كتاب المضاربة 
المضاربة" مشتقةٌ من الضرب في الأرض”» ميت بذلك؛ تنبيهاً عن أن 
المضاربَ يستحقٌ الربح بالعمل» وهي كانت جارية قبل الإسلام فبْحِتٌ النبي 4 
فأقرّهاء وقد عقدها الصحابة #: ومن بعدهم. 


)١(‏ القياس أله لا تجوز المضاربة؛ لأئَّها استئجار بأجر مجهول بل بأجر معدوم» ولعمل 
مجهول» لكنا تركنا القياس» كما في البدائع :٦‏ ١٠8؛‏ لعموم القرآن والآثار الواقعة في 
ذلك الدالة علل الإجماع» قال عل: + وَماحرُونَ يريد فى الْأرْضٍ يعون ين قصلي أل 4[ المزمل: 
٠‏ والمضارب يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله كك وقالغلة: + دا فضت 
َلصَله مانت روأ في الْدْرَضٍ وأبنغوأ من مضل آله 4 [الجمعة: »]٠١‏ وعن حميد بن عبيد» عن أبيه 
ذه« أن عمر هه أعطاه مالا مضاربة ليتيم» في آثار أي يوسف":: ۰ وعن اين 
مسعود ه: «ألّه أعطول زيد بن خليدة مالآ مقارضة» في آثار أبي يوسف؟: /1”. وعن 
حكيم بن حزام 5د: «أنَّه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل» ويشترط عليه أن لا يمر 
به بطن واد ولا يبتاع به حيوانء ولا يحمله في بحر» فإن فعل شيئاً من ذلك فقد ضمن 
ذلك المال» قال: فإذا تعدى أمره ضمنه من فعل ذلك» في سنن البيهقي الكبير 5: 
ذوعن بو ی العيامن ين فيد :للب چ اسا اة 
اشترط علل صاحبه أن لا يسلك به بحراً ولا ينزل به وادياً ولا يشتري به ذا كبد رطبة» 
فإن فعله فهو ضامن» فرفع شرطه إلى رسول الله 5 فأجازه» في سنن الدار قطني ۳: ۷۸» 
والمعجم الأوسط١: ۲١۲‏ وسنن البيهقي الكبيرا: ١١١‏ . 

قال ابن حزم: كل أبواب الفقه لا أصل من الكتاب أو السنة حاشئ القراض» فما 
وجدنا له أصلاً فيهم| البتة» ولكنّه إجماع صحيح جرد والذي نقطع به أله كان في عصره 
يل فعَلِمَ به وأقرّه ولولا ذلك لما جازء كما في تلخيص الحبير: /0. 

() المضاربة في اللغة مفاعلة من الضرب في الأرض» وهو السير فيهاء قال غَلل: 
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ارون يضرو في الْارْضِ * [المزمل: ١۲]ء‏ يعني: الذين يسافرون للتجارة» وسمّي هذا 
العقد ببا؛ لأنّ المضارب يسير في الأرض غالبا لطلب الربح. 
واضظلاحاً: عفد شركة نال مق أحد الشريكين وغل سن الكخر:والمراة بالشركة 
الشركة في الربح» حتئ لو شرطا فيها الربح لأحدهما لا تكون مضاربة» كا في التبيين0: 
0 
وركنها: أن يقول: دفعت هذا المال إليك مضاربة» أو معاملة» أو خذ هذا المال واعمل 
به عن أن ما رزق الله تعاك بيننا نصفان » أو نحو ذلك من الألفاظ التي ثبعت بها 
المضاربة, كما في التبيين0: ٥۳‏ . 
وحكمها أنواع: إيداع ووكالة وإجارة وغصب. فإذا دفع المال فهو أمانة كالوديعة إلى 
أن يعمل فيه؛ لاله قبضه بأمر مالكه» فإذا اشترئ به فهو وكالة؛ لأنّه تصرف في مال 
الغير بأمره» فإذا ربح صار شريكاً» فإذا فسدت صارت إجارة؛ لأنَّ الواجب فيها أجر 
امكل ادا غيالت المفئارى قرط وت الال فهو اة الخاضبفيكون الما ل مرا 
عليه» ويكون الربح للمضارب... فصار للمضارب خمس مراتب: هو في الابتداء أمين, 
فإذا تصرف فهو وكيلء فإذا ربح فهو شريك» فإذا فسدت فهو أجير» فإذا خالف فهو 
غاصب» كما في الجوهرة١: 214١‏ ويكون الربحٌ للمضارب لكنّه غير طيب عند 
الطرفين» در منتقئء كما في رد المحتار٥:‏ 55 . 
(1) والأصل: أن رب المال إا يستحق الربح؟ لاله نماء ماله لا بالشرط» فلا يفتقر 
استحقاقه إلى الشرطء بدليل آنه إذا فسد الشرط كان جميع الربح له» والمضارب لا 
يستحق إلا بالشرط؛ لأنّه إلا يستحق بمقابلة عمله» والعمل لا يتقوّم إلا بالعقد. كا في 
البدائع١: .8٠١‏ 
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على الشركة" بعال من أحد الشريكين وعمل من الآخر)؛ لأنّه لو إريكن الربح علل 
الشركة لكان قرضاً أو بضاعةء ولو كان الال منهما لكانت شركة عقود. 


)١(‏ شروط المضاربة: 

.١‏ أهلية التوكيل والوكالة لرب المال والمضارب؛ لأنَّ المضارب يتصرف بأمر رب 

المال » وهذامعنى التوكيل. 

۲. أن يكون رأس المال من الدراهم أو الدنانير. 

۳. أن يكون رأس المال معلوماً؛ فإن كان مجهولاً لا تصحٌ المضاربة؛ لأنَّ جهالة رأس 

المال تؤدي إلى جهالة الربح» وكون الربح معلوماً شرط صحّة المضاربة. 

5 أن يكن رأسٌ المال عبتا لا ديا فإن كان ديا فالمضاربة فاسدة» فلو كان لرت الال 

عن رجل دين» فقال له: اعمل بديني الذي في ذمّتك مضاربة بالنصف إِنَّ المضاربة 

فاسدة بلا خلاف. 

ه. تسليم رأس المال إلى المضارب؛ لأنّه أمانة فلا يصح إلا بالتسليم» وهو التخلية 

كالوديعة؛ ولا يصح مع بقاء يد الدافع عل المال؟ لعدم التسليم مع بقاء يده» حتدئ لو 

شرط بقاء يد المالك عل المال فسدت المضاربةء لأنّه فرّق بينها وبين الشركة. فَإِنََّا تصح 

مع بقاء يد رب المال علل ماله» والفرق: أن المضاربة انعقدت علل رأس مال من أحد 

الجانبين» وعلل العمل من الجانب الآخر» ولا يتحقق العمل إلا بعد خروجه من يد رب 

المال» فكان هذا شرطاً موافقاً مقتضى العقدء بخلاف الشركة؛ لأَنََّا انعقدت علل العمل 

من الجانيين» فشرط زوال يد رب المال عن العمل يناقض مقتضى العقد» وكذا لو شرط 

اا وك ذال قوت ار ر وع رد الال ينه أو ارفك أن 

شرط عمله معه شرط بقاء يده علن المال» وأنَّه شرط فاسدء ولو سَلّم رأس المال إلى رب 

الملل ولر يشترط عمله» ثم استعان به على العمل أو دفع إليه المال بضاعة جاز؛ لأن 
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ولا تصحٌ المضاربة إلا بالمال الذي بينًا أنَّ الشركة تصحٌ به ومن شرطها أن يكون 
الربح بينهما مُشاعاً لا يستحقٌ أحدّهما منه دراهم مسنّاة 
(ولاتضخ المضاريةً إلا بالمال الذى ا آنّ الشركة تلصح به للحاجة إل 
رفع رأس المال_-علك مامّرٌ في الشركة -. 
(ومن شرطها أن يكون الربحٌ بينهما مُشاعاً لا يستحقٌ أحدّهما منه دراهم 
6 لا مر في الشركة 


الاستعانة لا توجب خروج المال عن يده. 
5. أن يكون الربح معلوماء فإن كان جهولاً لا تصحٌ المضاربة؛ لأنَّ جهالة رأس المال 
تؤدّي إل جهالة الربح» وكون الربح معلوماً شرط صحة المضاربة. 
۷. إعلام مقدار الربح؛ لأنَّ المعقود عليه هو الربح» وجهالة المعقود عليه توجب فساد 
العقد. ولو دفع إليه آلف درهم عن أنَّما يشتركان في الربح وإريبيّن مقدار الربح جاز 
ذلك» والربح بينهما نصفان؛ لأنَّ الشركة تقتضي المساواة. 
۸. أن يكون المشروط لكل واحد منهما من المضارب ورب المال من الربح جزءاً شائعاً 
نصفاً أو ثلثاً أو ربعاًء فإن شرطا عدداً مُقدراًء بأن شرطا أن يكون لأحدهمامئة درهم 
من الربح أو أقل أو أكثر والباقي للآخر لا جوز» والمضاربة فاسدة؛ لان المضاربة نوع 
من الشركة» وهي الشركة في الربح» وهذا شرط يوجب قطع الشركة في الربح؛ لجواز 
أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكورء فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر» فلا 
تتحقق الشركة» فلا يكون التصرف مضاربةء كما في البدائع 5: .85-/0١‏ 
)١(‏ أي: لا تصحٌ المضاربة إلا إذا كان الربح بينهما مشاعاً؛ لأنَّ الشركة تتحقّق به» حت 
لو شرطا لأحدهما دراهم مسّاة تبطل المضاربة؛ لأنّه يؤدي إلى قطع الشركة علل تقدير 
أن لا يزيد الربح علل المسمّئ, كا في التبيين0: ٤‏ 0. 
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ولابدٌ أن يكون امال مُسَلَّاً إلى المضارب ولا يد لربٌ المال فيه وإذا صَحَّت 
المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يبي ويشتري ويُسافرٌ ويبضعٌ ويودعَ ويوگل» 
ولیس له أن يدفعَ المالّ مضاربة إلا أن يأذنَ له رب امال في ذلك وإن ححص له َب 
المال التصرّف في بل بعينه» أو في سلعةٍ بعينهاء لم يكن له أن يجاور في ذلك 
وكذلك إن وََت للمضاربة مدّة بعينها جاز وبَطَّلَ العقدٌ بمضيهاء وليس 
للمضارب أن يشتري أب رب المال ولا ابنه ولا من يُْتَقَ عليه وإن اشتراهم كان 
مشتريا لنفسِهٍ دون المضاربة 

(ولا بد أن يكون امال مسل إلى المضارب ولا يد لربٌ المال فيه)؛ لأنّه لو إر 
يكن كذلك لريتمكن من الاسترباح. 

(وإذا صَحَّت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يبيعًّ ويشتري ويُسافرٌ 
ويبضعٌ ويودعً ويوگل)؛ لأنَامن ضرورات التجارة» وطرق الاستناء 
والاسترباح. 

(وليس له أن يدفعَ الما مضاربةً إلا أن يأذنَ له َب امال في ذلك)» أو يقول: 
ا وك امال نا كرضي شوكة غيره ولا دالا ا مقف رطانق 
ادها هو كله الركيل لا ملك التوكيل. 

(وإن خَصّ له رب المال التصرّف في بل بعينه» أو في سلعةٍ بعينهاء لم يكن له 
أن يَتَجَاورَ في ذلك)؛ لأنَّ الإذنَ مستفادٌ من جهته» فيعتيئ شر طَّه إذا كان مُفيداً. 

(وكدلكة إن رنت فار ا ما جار رويطل الا محف لان 
حكم المؤقت ينتهي عند جيء الوقت. 

(وليس للمضارب أن يشتري أب ربٌ المال ولا ابه ولامن يُعْتَقُ عليه)؛ 
أنه مأمور بالتجارة الناميةء وليس هذا كذلكء فلا يتناول الإذنء (وإن اشتراهم 
كان مشترياً لنفسه دون المضاربة)؛ لأن ولايته على نفسه نافذة. 
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ون كان في المال ربح فليس له أن يشتري مَن يعتق عليه» وإن اشتراهم ضَمِنَ مال 
المضاربة» وإن لم يكن في امال ربحٌ جاز أن يشتريهم, فإن زادت قيمثهم عْتِق نصيبه 
منهم» ولم يضمن لربّ المال شيئا ويسعى المعنَقٌ لربٌ امال في قيمة نصيبه منهء وإذا 
َقَعَ المضاربٌ الما إلى غيره مضاربةٌ ولم يأذن له رَبُ امال في ذلك لم يضمن بالدّفع 
ولا بتصرّف المضارب الثاني حتى يربح 

(وإن كان ني المال ربح فليس له أن يشتري من يعتق عليه)؛ لعجزه عن 
التجارة فيه بعتق نصيبه» (وإن اشتراهم ضَمِنَ مال المضاربة)"؛ لاله اشترئ مالر 
يؤذن فيه» (وإن لم يكن في امال ربح جاز أن يشتريهم)؛ لام لا يعتقون عليه (فإن 
زادت قيمتهم) بعد الشراء (عُتق تق نصيبه منهم)؛ لثبوت ملكه فیهم» (ولم يضمن 
لوك امأ ا الآن العدى ع بريادة المع لا اه وت ال رت 
امال في قيمة نصيبه منه)؛ لان العتقّ حَصَلٌ من طريق الحكم؛ كما لو ورثا ابن 
أحدهما. 

وعند الشَّافِعِيَ : لا يعتق عليه؛ لأنَّ ملكه ناقصٌ لكونه وقاية لملك ربّ 
الالء فنقول: زواله عند هلاك رأس امال لا يدل علل النتقصانء كملك البائع في 
التمن قبل تسليع اليم 

(وإذا دَقَعَ المضاربُ الال إلى غيره مضاربةً ولم يأذْن له َب المال ني ذلك لم 
يضمن بالدّفع ولا بت بتصرّف المضارب الثاني حتى يَرْبَح)؛ لاله ما إريربح كان 


() ألم ستو ضية وا ب رامنا + ا جر انع لحوفه 
مسي لآ عون ع رار عالت ال كردي الخو دري كر مو رار 
امال» سواء كان في جملة رأس امال ربح أو لاء أنه إذا كان رو رابو قار 


أو أقل لا يظهرٌ ملك المضارب فيه» بل يجعل مشغولاً برأ س المال» كما في التبيين9: .1١‏ 
a‏ 


وإذا رَبَحَ ضَمِنَ المضاربٌ الأول المالّ لربٌ المالء وإذا دَق إليه مضاربة بالتصف» 
وَأذْن له أن يدفعها با فدفعها بالثلث جازء فإن كان زف المال قال له: على 
أنَّ ما رَرّقَ الله جل فهو بيننا نصفان فلربٌ المال نصف الرّبح وللمضارب الثاني 
بمنزلة الوكيل» وللمضارب التوكيل. 

(وإذا رَبَحَ ضَمِنَ المضاربٌ الأوّل المالّ لربٌ المال)ء كذا ذكره في «الكتاب)؛ 
لألّه تحقّقت المضاربة الثانية باستحقاق الربح» ولريكن مأذوناً فيهاء فيضمن“ 
والمشهورٌ: أنه نحُيَدُ بين تضمين الأول والثاني؛ لوجود التعدَّي من الأوّل بالدفع» 
ومن الثاني بالقبض. 

وقالا: يَضْمَنْ إذا تصرّف الثاني وإن إر يربح؛ لحصول العمل في المال من غير 
رضاء المالك. 

وقال رر 4ه وهو رواية عن ابي يوسف ه: أنه يضمن بالدفع» كالمودع إذا 
أودع» إلا أن المودعَ لا يملك الإيداع» والمضاربٌ يملكه» فافترقا من هذا الوجه. 

(وإذا دَقَمَ إليه مضاربة بالنٌُصفء وأَذِن له أن يدفعها مضاربةٌ فدفعها 
بالثلث جاز)؛ لوجود الإذنء (فإن كان َب المال قال له: على أَنَّ ما رَرَقَ الله غلل 
فهو بیننا نصفان فلرتٌ الملل نصف الرّبح)؛ لاشتراط ذلك» (وللمضارب الثاني 


)١(‏ قال في الحداية: هذا رواية الحسن عن أبي حنيفة 4ء وقال أبو يوسف ومحمد د: 
إذا عمل به ضمن رَبِعَ أو (ريربح» وهو ظاهر الرواية» وقال الإسبيجابي ه: ثم قال 
صاحب الكتاب: وإذا ربح الثاني ضمن المضارب الأول والمشهور من المذهب: أن 
رب المال بالخيار» إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الثاني في قوم جميعاً. كا في 


التصحيح ص .77١‏ 
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ثلث الرّبح وللأوّل السّدّسء وإن قال له: على أنَّ ما رزقك الله فهو بيننا نصفان 
فللمضارب الثاني الثلث وما بقي بين رب المال والمضارب الأول نصفان. وإن قال 
له: على أنَّ ما رزقٌ الله فلي نصفه ولك نصفه. فدفع المالّ إلى آخر مضاربةً 
بالنصف» فللثاني نصف الربح ولربٌ المال النصف ولا شىء للمضارب الأول 
ثلث الرّبح وللأوّل السّدّس)”؛ لأَّما تراضيا علل ذلك. 

(وإن قال له: على أنَّ ما رزقك الله فهو بيننا نصفان فللمضارب الثاني 
الثلث)؛ لاشتراط الأوّل له ذلك (وما بقي بين رب المال والمضارب الأول 
e a‏ لوزن الاو قرط 
الف مطلفا. 

(وإن قال له: على أنَّ ما رزقٌ الله فلي نصفه ولك نصفهء فدفع المالّ إلى آخر 
مضاربة بالنصف. فللثاني نصف الربح ولربٌ المال النصف ولا شيء للمضارب 
الأوّل)”؛ لأنّه دفع نصيبه إلى الثاني. 


)١(‏ لأ الدفع إلى الثاني صحيح؛ لأنّه بأمر امالك ورب المال شَرَط لنفسه نصف جميع 
ما رزق الله تعالى» وقد جعل الأول للثاني ثلثه» فينصرف ذلك إلى نصيبه؛ لألّه لا يقدر 
أن ينقص من نصيب رَبّ المال شيئاء فبقي له السدس ويطيب ذلك لكلهم؛ لأنَّرَبّ 
الال فته ادال ا هلكه والضارت الأول واكان يدانه ان 
عمل الثاني وقع عنهماء فصار نظير من استأجر خياطاً؛ ليخيط له ثوباً بدرهم» واستأجر 
هو غيره؛ ليخيط له ذلك الثوب بنصف درهم» وزاد قيمة الثوب طاب لهم جميعاً لما 
قلناء فهذه لا شبهة فيهاء وهي تجارة حسنةٌ حيث يستحقٌ الأول سدس الربح» وهو 
قاعد» کا في التبيين9: 55. 

(۲) لأنّه شَرَط للثاني النصف فيستحقه» وقد جعل رَبّ المال لنفسه نصب مطلق 
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فإن شَّرَطَ للمضارب الثاني ثلثي الربح فلربٌ المال نصف الربح» وللمضارب 
الثاني نصف الربح» ويضمن المضارب الأول للمضارب الثاني مقدار سدس الربح 
من ماله» وإذا مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة» وإن ارتد رب المال عن 
الإسلام وق بدار الحرب بطلت المضاربةء وإذا عزلٌ َب المال المضارب ولم يعلم 
بعزله_حتى_اشترى_وباعء_فتصرّفه جائز 

(فإن شَرَطَ للمضارب الثاني ثلثي الرّبح فلربٌ المال نصف الرّبح)؛ لما مَرّ. 

(وللمضارب الثاني نصف الرّبح. ويضمن المضارب الأول للمضارب 
الثاني مقدار سدس الرّبح من ماله)؛ لاله َر له تام الثلثين» وليس له في المال إِلاً 
النصف» نظيره الخيّاط إذا استأجر عل الخياط بأكثر ما أعطاه. 

(وإذا مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة)؛ اعتباراً بالوكالة. 

(وإن ارد رَبّ المال عن الإسلام ويَقّ بدار الحرب بطلت المضاربة)”؛ 
اانا وعم لايع لتر لكاي اها 

(وإذا عزل رَبّ المال المضارب ول يعلم بعزله حتى اشترى وباع. فتصرفه 
جائز): كالوكيل إذا عزل ولريعلم؛ فإن تصرٌّقَه جائزء كذا هذا. 


الربح» فلم يبق للآول شيء» كما في اللباب7184:1. 

)١(‏ لأن اللحوقٌ بمنزلة الموت» وقبل لحوقه يتوقف تصرف مضاربه عند أبي حنيفة هه 
عن النفاذ بالإسلام» أو البطلان بالموت أو القتل؛ لأنّه يتصرّفٌ له» فصار كتصرّفه 
بنفسه» ولو كان المضارب هو المرتد فالمضاربةٌ على حالما عندهم؛ لأنَّ تصرفاته إل 
توقفت لكان توقفه في ملكه. ولا ملك له هنا في مال المضاربة» وله عبارة صحيحة» فلا 
يتوقف في ملك رب المال» فبقيت المضاربة على حاهاء كا في التبيين 1۷-٦٦ :٥‏ . 

(0) لأنّه صفة المضاربة أئََّا عقد غير لازم» ولكل واحد منهما -أعني: رت المال 
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وإن عَلِمَ بعزله والمالّ عروضٌ في يده فله أن يبيعَها ولا يمنعه العزل من ذلك ثم 
لا يجوز أن يشتري بشمنها شيئاً آخرء وإن عزلّه ورأسٌ المال دراهم ودنانير قد 
نت فليس له أن يتصّف 

(وإن عَلِمَ بعزله والمال عروضٌ في يده فله أن يبيعَها ولا يمنعه العزل من 
ذلك)”؛ اعتباراً لفسخها بانعقادهاء (ثم لا يجوز أن يشتري بثمنها شيئاً آخر)”؛ 
لأنَ الماع من الانفساخ قد زال فانفسخت. 


(وإن عزله وراس الملل دراهم ودنانر قل 2 06 فل له أن 3 كف 


والمضارب -الفسخ» لكن عند وجود شرطه» وهو علم صاحبه» ويشترط أيضاً أن 
يكون رأسٌ المال عيناً وقت الفسخ دراهم أو دنانير» حتئ لو هى رب المال المضارب 
عن التصرّفء ورأس المال عروض وقت النهي» ر يصح نيه وله أن يبيعها؛ لاله يحتاج 
إل بيعها بالدراهم والدنانير؛ ليظهر الربح» فكان النهي والفسخ إبطالاً لحقه في 
التصرّفء فلا يملك ذلك» وإن كان رأس المال دراهم أو دنانير وقت الفسخ والنهي» 
صح الفسخ والنهي» لكن له أن يصرف الدراهم إلى الدنانير» والدنانير إلى الدراهم؛ 
لأنَّ ذلك لا يعد بيعاً؛ لاتحادهما في الثمنية» كما في البدائع ”: ٠١9‏ . 
65 الآ لسار ون ا وک قاذ عرز له العو تعد دل ان و 
ثبت في الربح» وإِنَّا يظهر بالقسمة» وهي تبتنئ علل رأس المالء وإِنَّا ينض بالبيع» كما في 
اللباب‌۲۹۱:۱. 
ENE E N O ODE‏ 
بصيرورته نقداً» فعمل العزلء كما في اللباب ۱: ۲۹۰. 
(۳) أي: صار ورقاً وعيناً بعد أن كان متاعاًء كا في المغرب ص77 5: ورأس المال إِنَّما 
ينض: أي يتيسّر ويحصل بالبيع» كا في العناية۸: 19 4. 
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فيه» وإن افترقا وني المال ديونٌ وقد ربح المضاربٌ فيه جره الحاكمُ على اقتضاء 
الديون» وإن لم يكن في المال ربحٌ لا يلزمه الاقتضاء. ويُقال له: َكل رب المال في 
الاقتضاءء. وما هَلَكَ من مال المضاربة فهو من الرّبح دون رأس امال 
فيه)”؛ لثبوت العزل» وزوال الإذن. 

(وإن افترقا وني المال ديونٌ وقد ربح المضاربٌُ فيه اجره الحاكمٌ على اققضاء 
الديون)”؛ لأنّه كالأجير فيلزمه إتمام العمل. 

(وإن لم يكن في المال ربح لا يلزمه الاقتضاء. ويُقالله: وَكُّل رب المال في 
الاقتضاء)”؛ لاه إذا ر يستحق شيئاً فهو كالوكيلء فلا يلزم العملء و إنَّا يقال له: 
وَكّل رب المال إيصالاً له إلى حقه. 

والشَافِعِيَ د: ألزمه التقاضي وإن لريربح؛ ليمكنه رد رأس المالء لكنا 
نقول: ليس عل المضارب التسليم» وإِنَّ) عليه إزالة اليد كالمووع» فإذا أحال فقد 
ارال الد 

(وما هَلّكَ من مال المضاربة فهو من الرّبح دون رأس المال)"؛ لأنَّ الرّبحَ 


(۱) هذا إذا كان من جنس رأس المال» أما إذا كان رأس المال دنانير» والذي نص له 

دراهم أو علل العكسء فله أن يبيعها بجنس رأس المال استحساناً؛ لأن الربح لا يظهر 

إلا به» كا في مجمع الضمانات ص١١٠‏ واهداية۸: ٤1۹‏ . 

(9) لألّه بمنزلة الأجير؛ لأن الربح له كالأجرة» ولأنّ عملّه حصل بعوض» فيجبر علل 

إتقامه كالأجيرء كا في الجوهرة١:‏ 79457. 

(6) ن قوق العقد تيغلق بالعاقد والمالك ليس بعاقد) قلا يكن سن الطلت إلا 

بتوكيله» فيؤمر بالتوكيل؛ كيلا يضيع حقه. كما في اللباب ۲۹۱:۱. 

(4) لأنَّ الربح تبعٌ لرأس المال» وصرف اللاك إلى ما هو التبع أولى؛ كما يصرف الملاك 
ررك 


فإذا زاد الهلاك على الرّبح فلا ضمان على المضارب فيه. وإن كانا اقتس) الرّبح 
والمضاربة بحاهاء ف مَلَكَ رأس الال كله أو بعضّه ترادا البح حدى يستوفي رب 
المال رأس المال» فإن قَضلَ شيءٌ كان بينهماء وإن نقصّ عن رأس المال م يضمن 
المضاربء وإن كانا اقتسم الربح وفسخا المضاربة, ثم عقداها فهلك المال لم يترادًا 
الرّبح الأول 
ا ا رأ امال وافلا 17 من تين راس الال حون را ا 
زاد هلاك على الرّبح فلا ضمان على المضارب فيه)"؛ لأنَّ المضاربة عقَدٌ أمانة لا 
عقد ضان. 

(وإن كانا اقتسم البح والمضاربة بحاهاء نم َلَكَ رأس الال كله أو بعص 
ترادًا الرّبح حتى يستوني رب المال رأس المال)”؛ لا ذكرنا أنه مُقَدَّمٌ عل الربح» 
فيفسخ القسمة, (فإن قَضُْلَ شيءٌ كان بينهما)؛ لاله ربح» (وإن نقصٌ عن رأس 
الماللم يضمن المضارب)؛ لاله أمين. 

(وإن كانا اقتسما الربح وفسخا المضاربة ثم عقداها فهلك الماللم يترادا 
الرّبح الأؤل)”؛ لآ اله الأول قد ره مق كل وجي هذا عفد از لا يعاق 


إلى العفو في الزكاة» ىا في الهداية۸: ١/ا5»‏ والجوهرة١:‏ 5945. 

(۱) لأنّه مین فلا يكون ضميئاً؛ للتناني بينهم| في شيء واحد. كما في التبيين١‏ : .1٨‏ 

() لاله إذا هلك ما في يده تبيّن آنه لیس برأس مال» وأنَّ ما اقتسماه ليس بربح؛ إذ لا 
يتصوّر بقاء التبع بدون الأصلء فيضمن المضارب ما أخذه على أنه ربح؛ لأنّه أخذه 
لنفسه حتئ يتمٌ به رأس المال» بخلاف ما بقي في يده» حيث لا يضمنه؛ لأنّه إريأخذه 
لنفسه» وما أخذه رب المال حسوب عليه من رأس المال» كما في التبيين9: 1۹ . 

(۳) لأنَّ المضاربة الأوك قد تمت وانفصلت, والثانية عقد جديد. فهلاك المال في الثاني 
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ويجوز للمضارب أن يبِيعَ بالتقد والنّسيئة ولايزوج عبداً ولا أمة من مال 
المضاربة 

(ويجوز للمضارب أن ييح بالتّقد والنّسِيئَة)”؛ لإطلاق الإذن بالبيع. 

(ولا يزوّج عبداً ولا أمة من مال المضاربة)؛ لاله استفاد بالعقد ما يكون من 
التجارة أو من ضروراتماء والتزويج ليس من التجارة» وقاس أبو يوسف ذه 
تزويج الأمة علن إجارتها في حق الجواز؛ باعتبار أنه نفع عقن إلا ن 
التجارة فلا يتضمن العقد. 


لا يوجب انتقاض الأولء كا إذا دفع إليه مالا آخرء كا في الجوهرة١:‏ 2791 ودرر 
الحكام7: 517. 

)١(‏ لأنَّ كل ذلك من صنيع التجار فينتظمه إطلاق العقد إلا إذا باع إلى أجل لا يبيع 
التعان ]ليده لآن الام العام الروت ن لقنا ردا كان له أن ر عدا 
للركورت» ولیس لان یشار ی شفيعة لار کوت ]ف الحداية: 21/1 

(5) لألّه يستفيدٌ بترويجها المهر وسقوط النفقةء ولأبي حنيفة ومحمد #: إن التزويج 
ليس من أعمال التجارة» وعقدٌ المضاربةٍ لا يتضمّن إلا التوكيل بأعمال التجارة» فصار 
كالكتابة والعتق عن مالء فَإنَّما اكتساب» ولكن لما إريكونا من أعمال التجارة إريدخلا 
في عقد المضاربة» كما في عمدة الرعاية 5: ۳٦٤-۳١۳‏ وفي التتصحيح ص :77!٠١‏ 
«والمعتمد قولهم| عند الكل» كا اعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي وغيرهم). 
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كتاب الوكالة 
كل غق جا أن يعقده الإنشان بنفيه تجاز أن یو کل غه به ووز التوكيل 
بالخصومة في سائر الحقوق وبإئباتها 
كتاب الوكالة” 
(كل عقدٍ جاز أن يعقدّه الإنسانٌ بنفسه" جاز أن يوگل غبره به)؛ لأنّه قد 
يعجز عن تحصيله بنفسه» فجازت التيابة فيه دفعاً لحاجته. 
00 و 5 1 - 
(ويجوز التوكيل بالخصومة” في سائر الحقوق وبإثباتها)"؛ تمكينا له من 


)١(‏ تطلق في اللغة على الحفظ؛ قال كك: + وقالوا حسما اوم لمكيل © )4 [آل 

عمران: 117]» أي: الحافظ» وتطلق علل الاعتماد وتفويض الأمرء قال الله جَلة: + وَعَلَ أله 

مول ايكون © 4 [إبراهيم: ١٠]ء‏ وتستعمل شرعاً في هذين المعنيين» كما في البدائع؟ : 

49 ومعناها الاصطلاحي: تفويض أحد في شغل لآخر وإقامته مقامه في ذلك الشغلء 

كما في درر الحكام”7: 597 . 

ومشروعية الوكالة: ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وبالمعقول» قال قوله غلله: 

کاب و مركم بوركم دزو الْمَمَةٍ £ الكهف: ۹٠ء‏ والآية الكريمة قد ذكرت 

حكاية عن أصحاب الكهف. وهذا البعث كان بطريق الوكالة» وَشَّرعٌ من قبلنا شرع لنا 

إذا قَصَّهُ الله ا ورسوله من غير إنكار وإريظهر نسخه. كما في درر الحكام": "2491 

وسيأي دليل السنة عليها. 

(9) واكرافيقولة دة الآساة شد ھی أن کرد عدا به والر كيل لسن كذلك: 

كا في العناية۷: ٥٠۲‏ . 

() أي: بالدعوئ الصحيحة» أو الجواب الصريح» كما في الجوهرة :١‏ ۲۹۸. 

(4) قال الإسبيجابي: وهذا قول أبي حنيفة » وقول محمد 5ه مضطربء والأظهر أَنَّه 
-0۷_ 


ويجوز التَوكيلٌ بالاستيفاء إلآني الحدود والقصاص. فإِنَّ الوكالة لا تصحٌ 
باستيفائها مع غيبة الموكّل عن المجلس» وقال أبو حنيفة #ه: لا يجوز الت وكيل 
بالخصومة إلا برضاء الخصم 

وقياس أبي يوسف #ه التوكيل بالنصومة في الحد في إثباته على التوكيل 
بالخصومة في استيفائه لا يصحٌ؛ لأنَّ حال الاستيفاء حال الرقّة والرأفة» فيحتمل 
درء الحدٌ بحضوره» بخلاف حال الخصومة. 

(ويجوز التو كيل بالاستيفاء إلاّفي الحدود والقصاص. فإنَّ الوكالة لا تصحٌ 
باستيفائها مع غيبة ا مى كل عن المجلس)"! لما مَرّ. 

(وقال أبو حنيفة #: لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضاء الخصم)”؛ لأنَّ 
اض جعت والناس يختلفون في ذلك كما قال 4: «لعل بعضكم ألحن 


مع أبي حنيفة ذه والصحيح قوهم|ء كا في التصحيح ص١77.‏ 

)١(‏ لأا تندرئ بالشبهات» وشبهة العفو ثابتةٌ خال غيعه بخلاف حالة المضرة؛ 
لانتفاء الشبهة» كما في اللباب١:‏ 795. 

(؟) قال في المداية: لا حلاف في الجوازء إنَّا الخلاف في اللزوم» يعني: هل ترتد الوكالة 
برد الخصم عند أبي حنيفة ذيه؟ نعم» واختاره المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وأبو 
الفضل الموصلي» ورجح دليله في كل مُصتف» وعندهما: لاء ويجبر» واختار أبو الليث 
اللختارء وقال السَّرَ خسن 44: الصحيح أن القاضي إذا علم من الموكل القصد بالإضرار 
إلى المدعي بالتوكيل بحِيَّلِه وأباطيله لا يقبل منه التوكيل إلا برضا خصمه. وإلا فيقبله» 
وقيد بالخصومة؛ لأن التوكيل بقبض الدين والتقاضي والقضاء بغير رضا الخصم جائز 
إجماعاًء كا في الجوهرة١:‏ ۲۹۸ وفي درر الحكام7: 4 أن ارين كارو فول 
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إلا أن يوكّل الموكّل مريضاً أو غائباً مسيرة ثلاثة أَيَام فصاعداً وقالا: يجوز 

التوكيل بغير رضاء الخصم 

بحجته)"» فله أن لا يقبل النيابة فيه» (إلا أن يوكّل الموكّل مريضاً أو غائباً مسيرة 

ثلاثة ة امم فصاعداً)؛ لان في تكليفهما ضور إضراره بهماء وني ترك الخحصومة 
(وقالا) والشَّافِعيَ 4#: (يجوز التوكيلٌ بغير رضاء الخصم)ء كما في استيفاء 

الدين» إلا أن ذلك لا يختلف فيه الناس» بخلاف الخصومة» واستحسن المتأخرون 


في جواز توكيل المخَدَرّة"؛ لئلا يفوت حقها؛ لأئّما تنقبض بمحضر من الرّجال 


السرخسي ه للفتوئ» وقال في الحقائق: وإليه مال الأوزجندي» كما في التتصحيح 
N‏ 
)١(‏ فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قال #: (إلّكم تختصمون إل ولعل بعضكم لحن 
بحجّته من بعض» فمّن قضيت له بحقٌّ أخيه شيئاً بقوله فإنَّ) أقطع له قطعة من النار» 
فلا يأخذها) فى صحيح البخارى؟: 467. 
TT‏ اا إلراة الف ادر كس الماك وسو سريت 
ا ا ليتوف الشدو هاه لليف اة كان را و قلاف 
أن امحَدّةَ هي التي لا تخرج عن بيتها إل الأسواتق غالبا وإرتخالطً مع الرجال؛ فن 
الخروجٌ للحاجة لا يقدح في تخديرها ما إريكثرء بأن تخرجَ لغير حاجة» ولو حضرت 
مجلس القضاء لا يمكنها أن تنطق بحقها لحيائهاء فيلزمٌ توكيلهاء وهذا شيءٌ استحسنه 
المتأخرونء وعليه الفتوئ. كا في الحداية": ١۷١٠ء‏ والكفاية٦: ٠٦١‏ والفتح”: 257١‏ 
وحاشية الطحطاويٌ”: 557, والمصباح ص ١590‏ . 
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ومن شرط الوكالة: أن يكون امُوكّل من يَمِِْكُ النَصَرّفء ويلزمه الأحكام: 
والوكيل ممن يعقل العقد ويقصده 

(ومن شرط الوكالة: أن يكون الكل من يَمِْكُ النَصَرّف" ويلزمه 
الأحكام”: والوكيل من يعقل العقد” ويقصده* )”؛ لأنَّ الوكالة نياب ومَن لا 


)١(‏ الظاهر أن المراد مطلق التضرفت» وإ أريد بالتصة ف التصة ف الذي ول به لا 
مطلق التصرّف يكون قولم) لا قول أبي حنيفة تلد فن امُسلِمَ إذ وكّل الذميّ ببيع الخمر 
يجوز عنده لا عندهماء كما في شرح الوقاية؛: :١77‏ أي فالشرطً عند أبي حنيفة 5 أن 
o‏ لتر كي a‏ م نوكه رواسا كاف اللو O‏ عير 
a OE‏ الهاي 
(۲) يحتمل أحكام ذلك التصرّف وجنس الأحكام» فالأول: احتراز عن الوكيل إذا 
وكّلء فإنَّه يملك ذلك التصرّف دون التوكيل به؛ لأنّه إرتلزمه الأحكام؛ وهي الملك. 
وعلل هذا يكون في الكلام شرطان. والثاني: احترازٌ عن الصبيّ والمجنون» ويكون ملك 
التصرّف ولزوم الأحكام شرطاً واحدأء وهذا أصحٌ؛ لأن الوكيك إذا أذن له بالتوكيل 
صح والأحكام لا تلزمه» كا في العناية۷: »51١١‏ وصححه في غاية البيان وأقرهم في 
الفتح۸: .٠١‏ 
(۳) أي: يعقل أنَّ البيعَ سالبٌ والشراء جالب» ويعرف الغبن اليسير والفاحش» كا في 
درر الحكام؟: ۲۸۲. 
(5) أي: لو تصرّف هازلاً لا يقع عن الآمرء كا في شرح الوقاية ٠١١ :٤‏ لكن قال في 
مِنح الغفار ق7: /١57‏ ب: وأما تفسيرُهم بالقصد؛ للاحتراز عن بيع ال هازل والمكره. 
فخارج عن المقصود؛ لأنَّ الكلام الآن في صحَّةٍ الوكالة» لا في صكة بيع الوكيل؛ ولذا 
تركّه في الكنز ص177١»‏ وتركناه في المختصر ص5 ١5‏ أيضاً. انتهئ. 
)٥(‏ أي: أن يكون الموكّل من يملك فعل ما وکل به بنفسه؛ لان التوكيل تفويضٌ ما 
00 


وإذا وَكَلَ ار البالعٌ أو الَذُونُ مثلّهما جازء وإن وَكَّلا صَبِياًتحْجُوراً يعقل البيع 
والذراء اوغا حورا از 
ولاية له لا نيابة له» ومن لا يعقل التصرّف لا يقدر علك إيجاده. وامهازل لا يعتبر 
كلامه. 
(وإذا وَكَلَّ ار البالعُ" أو اكَأَدُونُ” مثلّهما” جاز) ؛ لاجتماع الشرائطء (وإن 
وَكَلا صَبِياتحْجُوراً) عليه (يعقل البيع والشّراء أو عبداً محجوراً جاز)؛ لما ذكرنا. 
وإلحاق الشَّافِعيٌ 4# الصَّبىّ العاقل بالمجنون في عدم ال جواز لا يصمٌ؛ لأنَ 
الصبيّ له قَصَّدّ صحيح» بخلاف المجنون. 


يملكه من التصرَّف إلى غيره» فا لا يملكه بنفسه كيف يحتمل التفويض إل غيره؟ فلا 
يصح التوكيل من المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلاًء كما في البدائع ٠٠٠:٦‏ وأما 
الصبئٌ المميز فينظر؛ لأن الموكّل به إما أن يكون ضرراً تحضاً أو نفعاً تحضاء أو دائراً بين 
التفع والضّررء فإن كان ضّرراً تحضاً: كاهبة» لا يجوز توكيله» وإن كان نفعاً تحضاً: 
كالاتهاب» يجوز توکیلّه» وإن كان دائراً بین النَّع والشَّرر: كالبيع يكون توكيله موقوفاً 
علل إجازة وليه إن أجازه كان بها وإلا فلاء كا في درر الحكام"!: 54 0. 
)١(‏ يشترط أن يكون الوكيل عاقلا فلا تصحٌ وكالة المجنون والصبي الذي لا يعقلء 
وأما البلوغ والحرية فليسا بشرط لصحة الوكالة» فتصح وكالة الصبي العاقل والعبد. 
مأذونين كانا أو حجورین» كا في البدائع: .٠١‏ 
(0) المرادُ بالمأذون: الصبي العاقل الذي أذنه الويّ» والعبدٌ الذي أذنه الموك» كما في 
شرح الوقاية١:‏ 151. 
(۳) ولو قال: كلا منهماء لكان أشمل؛ لتناوله توكيل الح البالغ والمأذون» وتوكيل 
الملأذون مثله والحرٌ البالغ» كا في شرح الوقاية٤: ٠١۳‏ . 
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ولا يعلق بها امقوق, ويَتَعلّقَ بموكلهماء والعْقُودُ التي يعقدها الوكلاء على 
ضربين: فكل عقب يضيفه الوكيلٌ إلى نفس مثل: البيع والشَّراء والإجارة فحقوقٌ 
ذلك العقد تتعلّقُ بالوكيلٍ دون الموگُل» فل المبيع ويقبض الثَّمَنْء ويُطالبُ 
بالتمن إذا اشترىء ويَقْبِض المبيع» ويُخاصِمٌ في العَيْب 


(ولا يعلق بها الحقوق. ويَتَعلّق بموكّلهم|)"؛ دفعاً للضرر عن الصبىّ 
والمول. 
(والعُقُودُ التي يعقدها الوكلاء على ضربين: 
كَل عقدٍ يضيفه الوكيلٌ إلى نفيي” مثل: البيع والشَّراء والإجارة فحقوقٌ 
ذلك العقد تعلق بالوكيلٍ دون الموكّل”. ف المبيع ويقبض الثَّمَن ويُطالبُ 
لمن إذا اشترىء قيض المبيع» ويُخاصِمٌ في العيب)؛ لأتها لو إرتتعلّق به لأدئ 
إلى الإضرار بالعاقد حيث لا يعرف خصمه» فيعجز عن استيفاء حقوقه. 


)١(‏ لأمّها نا تعذّر رجوعها إليهما؛ لإضرار الصبَّىٌ المبعد من المضارٌ وإضرار سيد العبد 
رجعت إل أقرب الناس إلى هذا التتصرّفء وهو المؤمّلء إلا أن الحقوق تلزم العبد 
المحجور بعد العتق؛ لأن المانع حق الموى» وقد زال بالعتق؛ ولا يلزم الصبيّ بعد 
لوغ لان اماق حت وبق المي لا طن بالبلوة ةك فى كال الدراية ۷3 
) أي: لايحتاج فيه إل ذكر الموكلء فإ في البيع والشراء عن الموكل يكفي أن يقول 
الوكيل: بعت» أو اشتریت» كا في شرح الوقاية 5: .١715‏ 
(۳) لأنَّ الوكيل في هذا الضرب هو العاقدء حقيقة؛ لأنَّ العقد يقوم بكلامه» وحكيمً؛ 
لأنَّه يستغني عن إضافة العقد إلى موكّله» وحيث كان كذلك كان أصيلاً في الحقوق» 
فتتعلّق به» كما في اللباب١:‏ ۲۹۵. 

E 


وکل عقد يضيفُه إلى موگله: كالنكاح والخلع والصلح عن دم عمد فن حقوقٌه 
تتَعَلّقّ بالموكّل دون الوكيل» فلا فلا يُطالبُهِ وكيل اروج بالمهرء ولا يلزم وكيل المرأة 
تسليمّهاء وإذا طالب المو كل المشتري بالثمن فله أن يمنعه إِيّاه فإن دفعه إليه جاز 
وم يكن للوكيل أن يُطالبه ثانيا ومن وَكَلَ رَجُلاً بشراءِ شيءٍ فلا بد من تسمية 
جنسه وصفتو أو جنسه ومبلغ ثمنه إلا أن بُو كله وكالة عامّة فيقول له: ابتع لي ما 


(وكل عقد يضيفه إلى موگله": كالنكاح والخلع والصلح عن دم عمد فن 
2 يسركو 2 
حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل”. فلا بُطالبُه وكيل الرّوج بالمهرء ولا يلزم 
وكيل المرأة تسليمّها)؛ لأنَّه لا يؤدّي إلى ما ذكرنا من الضررء وعَلَّقّ الشَّافِعيٌ له 
الحقوق بالموكّل في العقدين جميعاًء والفَرَق ظاهرٌ على مامَرٌ 

(وإذا طالب الموكّلٌ المشترى بالثمن فله أن يمنعه إِيّاه)"؛ لما مب أنَّ الحقوقٌ 
متعلقة بالعاقد, (فإن دفعه إليه جاز)؛ لأنَّ الملكَ له» (ولم يكن للوكيل أن يُطالبَه 
ثانياً)؛ لعدم الفائدة؛ لاه لو أخذ لوجبت الإعادة. 

(ومن وَكَلَ رجلا بشراء شىء فلابْدٌ من تسمية جنسه وصفتهِ أو جنسه 
ومبلغ ثمنه. إلا أن يُوكُلّه وكالةً عامّة» فيقول له: ابتع لي ما رأيت)*» والقياسٌ: أن 


م 


)١(‏ يعني: لا يستغني عن الإضافة فيه إلى موكله» حتئ لو أضافه إلى موكله لاايصح. 

کا ف ال خر ١١۲2۱15۷‏ 

(؟) لأنّه في هذا الضرب سفيد محض؛ ولذا لا يستغني عن إضافة العقد إلى الموكلء 

فكان كالرسولء كما في اللباب١:‏ 957؟. 

00 لله جى عن الد و لآن كقوف إل الاه اق لات 1 

اه 

(5) والأصل: أن الجهالة اليسيرة تتحمّل في الوكالة كجهالة الوضاك ا لذن 
E‏ 


كل جهالة نشت ضكة الم قنع صبخة ال رال إلا ا امعو او مارا 
الجهالة اليسيرة في الوكالة؛ لذن النبي 5: الأعطئ حكيم بن حزم ه ديناراً 
ليشتري له به شأة»”» وإريذكر الصفة» وإريذكر الثمن» واقتصر علل تسمية 
الجنس والثمن. 


مبنى التوكيل على التوسعة؛ لاله استعانة» فتتحمّل الجهالة اليسيرة» هداية» ثم الجهالة 
في التوكيل ثلاثة أنواع: 
أولاً: جهالة فاحشة: وهي جهالة الجنس: كالثوب والدابة والرقيق» وهي تمنع صحّة 
الوكالة» وإن يَنَ الشمن؟ لأ الوكيك لا يقدر عاك الامتثال؛ لأنَّ بذلك الشمن يوجد مسن 
کا 
ثانياً: جهالة يسيرة: وهي جهالة النوع: كالحمار والفرس والثوب الهروي» وهي لا تمنع 
صحّة الوكالة» وإن رين الثمن؛ لأن جهالةً النوع لا تخل بالقصود. ويمكن رفعها 
بصرف التوكيل إلى ما يليق بحال المومّلء حتئ إذا ومّل عاميّ رجلاً بشراء فرس 
فاشترئ فرساً يصلح للملوكء لا يلزمه. 
ثالثاً: جهالة متوسّطة: وهي ما يكون بين الجنس والنوع» كما إذا وكّله بشراء عبد أو 
جار إن ب الثمن أو الصفةء بأن قال: تركياً أو هندياً أو رومياًء صحَّت الوكالةء وإن 
بين الثمن أو الصفة» e‏ لذن اختلاف العبيد والجواري أكثر من اختلاف سائر 
الأنواي وعادة التاس في ذلك محُتلفة» فكانت بين الجدنس ولو وكذا الدار الملحقة 
با لجنس من كل وجه؛ لأا تختلف بقلّة المرافق وكثرتهاء فإن بين الثمن ألحقت بجهالة 
ن رورت اعت وا لبس كن لباب د 46 ١‏ رمعي 
القدیر۸: 79. 
(1) سيق قر هعم عرو اد بن أبي ال جعد البارقي د (إنَّ النبي بل أعطاه ديناراً ليشتري 
له به شاة أو أضحية» فاشترئ له شاتين» فباع إحداهما بدينار وآتاه بشاة ودينار» فدعئ 
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وإذا اشترى الوكيل وقبضّ المبيع ثم a‏ 
ليع في بده فإن که إلى الموكل لم يرذه إلا باذنه ويجوز التوكيلُ بعقد الصّرفٍ 
والسّلم» فإن فارقٌ الوكيلٌ صاحبّه قبل القبض بَطَّلَ العقد ولا تعتبر مفارقةٌ 
الموكل 
كلك راقن مسي و نكن اليف أن یات فد فلاف مض 
الصفة. 

وني قوله: ابتع لي ما رآیت؛ تفويض الرأي إليه» فيصحٌ مع الجهالة كالبضع. 

(وإذا اشتری الو كيل وقبضٌ المبيع» ثم م اطلع على عيب فله أن يرد بالعيب 
مادام المبيع في يدِه)؛ لتعلّق الحقوق به» (فإن سَلَّمَه إلى الموكّل لم رده إلا بإذنه)؛ 
لأنَّ الوكالة قد انتهت 

(ويجوز التّوكيل بعقدٍ الصَّرفٍ والسَّلم)”؛ اعتباراً بسائر العقود» (فإن فارق 
الک و ار القند و ر 
الحقوق متعلقة بالعاقد. 


له رسول الله ب في بيعه بالبركة» فكان لو اشترئ تراباً لربح فيه) في صحيح البخاري 
وا ا 

(۱) إذا وكّل شخصاً بأن يعقد عقد الصرف أو يسلّم في مكيل مثلاً ففعل جاز؛ لأنَّه 
عقدٌ يملكه امول بنفسه» فيجوز التوكيل به ولو وكَلّه بأن يقبل السَّلّم لايجوز؛ لذن 
الوكيل يبيع طعاماً في ذمّته علل أن يكون الثمن لغيره» وذلك لا يجوز؛ لأ من باع مَلّكَ 
نفسه العين علل أن يكون الثمن لغيره» ولا يجوزء فكذلك في الديون» كما في العناية/: 
70, 

N 


وإذا دفع الوكيلٌ بالشراء الثمنَ من ماله وقبض المبيع فله أن يرجم به على الموكّل» 
فإن ملك المبيعٌ في يده قبل حبسه هَلّكَ من مال امو كل ول يسقط التَّمنَء وله أن 
يحبسَه حتى يستوفي الثّمن 

(وإذا دفع الوكيلٌ بالشراء الثمنَ من ماله وقبض المبيع فله أن يرجم به على 
الموكّل)”؛ لاله دفع بإذنه دلالة» (فإن كلك المبيعٌ في يده قبل حبسه هَلّكَ من مال 
الموكّل ول يسقط الثّمن)؛ لان يده يد الموكّل تقديراً. 

(وله أن يحبسّه حتى يستوفي الثّمن)”؛ لأنَّهِ نزل من الموكّل منزلة البائع من 
المشتري في حقٌّ وجوب الثمن» وجريان التحالف فيه» والردٌ بالعيب» وليس له 
ذلك عند رر ذيه؛ لاله أمينٌ» وبا حبس يصيدٌ غاصباًء لكتا نقول بعد القبض انتقل 
البيع إليه» فصار كالبائع. 


(۱) وإنَّا كان له أن يدفع الثمن من ماله؛ لأنَّ الثمنَ متعلّق بذمّتهه فكان له أن يخلص 
نفسه منه» وإنَّا رجع به علك الموكّل؛ لأنّه هو الذي أدخله في ذلك» كم في الجوهرة١‏ : 
وتحقيقه: أن التبرّع إِنَّا يتحقّق إذا كان الدفع بغير أمر الموكل؛ والأمر ثابت هنا 
دلالة؛ لأنَّ الموكل لا علم أن الحقوقٌ ترجع إل الوكيل» ومن جملتها دفع الشمن. عَلِمَ أنه 
مطالبٌ بدفع الثمن لقبض المبيع» فكان راضياً بذلك آمراً به دلالةء كا في فتح القدير۸: 
1 

9 لاد الوكيل مع الموكّل بمنزلة البائع مع المشتري؛ أن الموكّل يتلقئ املك فيه من 
الوكيل بعوضء أي: أن الموكّل يملك السلعة بعقد الوكيل بعوض يستوجبه الوكيل 
عليه» والبائع مع المشتري إذا اختلفا في الثمن؛ ولهذالو اختلف الوكيل والموكل في 
الثمن تحالفاء ولو وجد به الموكّل عيباً رده علل الوكيل» كما في المبسوط؟١: :١4 27١5‏ 
٠‏ 

ا 


فإن حبسّه فهلك ني يده كان مضموناً ضَمانَ الرّهن عند أبي يوسف هه وضمان 
المبيع عند خمد ظط وعند زُفَركه: ضمان الغصب. وإذا وَكَلَ رجلين فليس 
لأحدهما أن يَتَصَتَ فَ فيا و كلا فيه دون الآخر 

(فإن حبسّه فهلك ني يده كان مضموناً ضَمانَ الرّهن عند أبي يوسف 5ه )؛ 
لأنّه لا بيع بينهما حقيقة» وإِنَّا يحسبه علل الذّين» فيكون مضموناً بالأقل من قيمته 
و 

(وضان المبيع”" عند ُحمّد ظكه)؛ لاله محبوسٌ بالثمن» (وعند زُفْر: ضبان 
القت 21 أله با حبس صار غاصباء وقد رَوَّى قول أبي حنيفة 5ه مع 
محمد وهو الأصخ”؛ مامت أن ١‏ البيعَ انتقل إلى الوكيل 

(وإذا وَكَلَّ رجلين فليس لأحدهما أ EN‏ 


)١(‏ يعني: أنه هلك بالثمن» كما في التبيين؟: 257١‏ بأن يسقط الثمن قل أو كثر» وذلك 
أن لوكيل عل كلبائع واموگل كالمشتري منم ويبعل امن کاله لَك في يد اباتع قبل 
التسليم إلى المشتري» فينفسخ البيع بين الوكيل والموكّلء ولا يكون لأحدهماعلل الآخر 
شيء» كما في البائع والمشتري» كما في الجوهرة١: ."٠7‏ 
(۲) وصورة ضبان الغصب: هو أن تجب قيمته بالغة ما بلخت» فيرجع الوكيل على 
الموكل إن كان ثمنه أكثر» ويرجع الموكل علل الوكيل إن كانت قيمته أكثر» كا في 
الجوهرة١:‏ 7"07. 
(۳) ورجح دليلهم| في الهداية8: ١‏ واعتمده المحبوبيّ والنسفيٌ والموصلّ وصدر 
الشريعة» تصحيح. كا في اللباب١:‏ ۲۹۷. 
() وهذا في تصرّف يحتاج فيه إل الرأي: كالبيع والخلع وغير ذلك؛ لأنَّ المومّلٌ رضي 
برأه| لا برأي أحدهماء والبدل وإن كان مُقدَّرأَ» ولكن التقدير لا يمنع استعمال الرأي 
في الزيادة واختيار المشتريء كما في ۸: 40. 

7 - 


إلا أن يو كله بالخصومة, أو بطلاق زوجقِه بغيرعوض.ء أو بعتق عبده بغير 
عوضء أو برد وديعة عنده» أو بقضاء دين عليه ولیس لل وکيل أن يو كل فيا وُكَلَ 
به إلا أن يذ له الموكّل, أو يقول له: اعمل برأيك 
أنه ريرض الإبراء هما جميعاًء (إلآ أن يو كله بالخصومة”, أو بطلاق زوجيه 
بغيرعوضء أو بعتق عبده بغير عوض» أو برد وديعة عنده» أو بقضاء دين عليه)؛ 
لأنَّ هذه الأشياء لا تفتقر إلى الرأي والتدبير» حتى لو كان الطلاقٌ والعتاف 
بعوض لا ينفرد أحدّهما به. ولصاحب الوديعة والدين أن ينفرة بالأخذ بغير 
أمرهما جميعاء وبأمر أحدهما أولى» والاجتماع في ا لخصومة يورث الشغب» وجل 
بالبيان» فِيفوّتٌ المقصود. 

وقال رُقَرتك: اللخصومة كالبيع لحاجتها إلى الرأي» إلا أن الرأي عند 
الاجتاع لا ينتفع به» فلا يعتبر. 

(وليس للوكيل أن يو كَل فيا وُكُلَّ به إلا أن يأذنَ له الموكّل)” ني ذلك» (أو 
ل ل الأن الو كل لير من اللا برايف 


)١(‏ يعني: أن أحد الوكيلين لا يتصرف بانفراده فيا يحناج فيه إلى الرأي إلا في 
ا لخصومةء فإن تكلمه| فيها ليس بشرط؛ لأنَّ اجتماعهم| عليها متعدّر للإفضاء إل 
الشغب في مجلس القضاء, ولأنَّ الخصومة يحتاج فيها إلى الرأيء والُوكّل رضي برأيهماء 
واجتماع الرأيين يحصل في تقويم الخصومة سابقاً عليها فيكتفئ بذلك» كما في العناية۸: 
9417-1 

(0) لأنَّهِ فوّض إليه التصرّف دون التوكيل به. وهذا لاله رضي برأيه والناس متفاوتون 
في الآراء» كما في الحداية8: 34. 

(۳) لإطلاق التفويض إلى رأيه» وإذا جاز في هذا الوجه يكون الثاني وكيلاً عن الموكل» 

E 


فإن وَكَلَّ بغير إذن موكّله فعقد وكيلُه بحضرته جاز» ون عقد بغير حضرته 
فأجازه الوكيلٌ الأول جاز» وللموكّل أن يعزلٌ الوكيلٌ عن الوكالة» فإن لم يبلغه 
العزل فهو على وکاله وتصرٌّفُه جائرٌ حتى يعلم» وتبطل الوكالةٌ بموت الموكّل 
وبجنونه جنوناً مُطبقاًء وبلحاقه بدار 

(فإن و كل يكن إذن م و كل هتقفن و كا فف اجان REE‏ أنه 
معنول» (وإن عقد بغر حضر ته فأجازه الوكيلٌ الأول ان و 

(وللموكل أن يعرلٌ الوكيلّ عن الوكالة)؛ لأا حقه فيملك إبطاله (فنإن 
م يبلغه العزل فهو على وکاله وتصرٌّفه جائرٌ حتى يعلم)”؛ لأنّه لو انعزل بغير 
علم كما قال الشَّافِعيَ ه لصار معزولاً فيا يباشره. 

(وتبطلٌ الوكالةٌ بمو الموكّل» وبجنونه جنوناً مُطبقاً"» وبلحاقه بدار 


حت لا يملك الأول عزله» ولا ينعزل بموته» وينعزلان بموت الأولء كا في ال هداية/: 

0 

)١(‏ لأنَّ الوكالةً حقّه فله أن يبطلهء إلا إذا تعلق به حق الغير: كالوكالة التي تضمنها 

عقد الرهن» كما في الحداية :١‏ 1517 . 

(9) أي: إذا عزل الوكيل ولريبلغه عزلّه» فهو علن وكالته وتصرّفه جائرٌ حت يعلم؛ لان 

في عزله إضراراً به من وجهين:أحدهما: من حيث بطلان ولايته؛ لان الوكيكل يتصرّف 

علن ادعاء أن له ولاية ذلك؛ وني العزل من غير علمه تكذيب له في ادعاه لبطلان 

ولايته» وضرر التكذيب ظاهر لا عالة. والثاني: من حيث رجوع الحقوق إليه» فاه 

ينقد من مال الموكّل إن كان وكيلاً بالشراء» ويسلم المبيع إن كان وكيلاً بالبيع» فإذا كان 

معزولاً كان التصرّف واقعاً له بعد العزل» فيضمنه» فيتضرر به» والوكيل بالنكاح 

وغيره سيان في الوجه الآولء كا في العناية۸: 179 . 

)ايد الخترخبالمطى : لان قليلة ية الإغراء:وحة الق هرغد أن برست 
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الحرب مرتداًء وإذا وَكَلَ المكاتبٌُ ثمّ عَجِزْء أو المأذون له فحجر عليه؛ أو الشريكان 
ثم افترقاء فهذه الوجوه تبطل الوكالة عَلِمَ الوكيل أو لم يعلم» وإذا مات الوكيلٌ أو 
جُنَّ جنوناً مطبقاً بطلت الوكالة» وإن ق بدار الحرب مرتداً لم يج له التصبّف إلا 
أن يعود مسل 
المرب مرا لان هله الفا ن تفل أهلية الوكل: 

(وإذا َكَل المكاتبُ ثم عَجزء أو المأذون له فحجر عليه أو الشريكان ثم 
افترقاء فهذه الوجوه تبطل الوكالة عَلِمَ الوكيلٌ أو م يعلم)”؛ لمامَنٌ ولا يعتبر 
العلم؛ لن العزلّ حصل بطريق الحكم؛ كا في الموت. 

(وإذا مات الو كيل أو جُنَّ جنوناً مطبقاً بطلت الوكالة)؛ لبطلان أهليته. 
(وإن ق بدار الحرب مرتداً ل يجزله التصرّف»؛ لأنَّ التباينَ يمنع من استيفاء 
مقاصد العقد (إِلاً أن يعود مسلاً)"؛ لان أهليتّه قد عادت. 


اعتباراً بها يسقط به الصوم» قال في الشرنبلالية معزياً إلى المضمرات: وبه يفتي» ومثله في 
القهستاني والباقلاني» وجعله قاضي خان في فصل ما يقضي به في المجتهدات قول أبي 
حنيفة ذه وأن عليه الفتوىل» فيحفط, كذا في الدرر» وقال محمد ه: حول؛ لاله يسقط 
به جميع العبادات» وقال في التصحيح: قال في الاختيار: وهو الصحيح. كا في 
اللباب١:‏ ۰ 
)١(‏ لأنَّ التوكيل تصرف غير لازم» فيكون لدوامه حكم ابتدائه» فلا بد من قيام الأمرى 
وقد بطل ببذه العوارض» كا في الهداية۸: .١ 5١‏ 
(؟) أي :قبل الحكم بلحاقه؛ لعود الأهليةء قال في النهاية نقلاً عن مبسوط شيخ 
الإسلام: وإن لحق الوكيل بدار ا حرب مرتداً» فإنّهِ لا يخرج عن الوكالة عندهم جميعاً ما 
إريقض القاضي بلحاقه» اه قال في التصحيح: قالوا: هذا قول أبي حنيفة 5ه واعتمده 
1 


ومن وَكَلَ بشيءٍء نُمّ تصرّف فيم وَكَلَّ به بَطََتْ الوكالة» والوكيل بالبيع والشراء 
لا يجوز له أن يَعْقِدَ عند أبي حنيفة #ه مع أبيه وجدَّه وولده وولد ولده وزوجته 
وعبده ومكاتبه. وقالا: يجورٌ بیعه منهم بمثل القيمة إلا في عبده ومكاتبه» والوكيل 
بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير عند أبي حنيفة له 


(ومن وَكَلَ) غيرّه (بشيءء ثم تصرّف) الموكّل (فيا َكَل به بَطَلَتْ الوكالة)؛ 

لتعذر فعل الوكيل بزوال المحلية. 
و 5 ا 5 5 

ا ار ا 
وجده وولده وولد ولده وزوجته وعبده ومكاتبه)؛ لتمكن التهمة بين هؤلاء 
لاتصال الملك بينهم؛ ولهذا لا يقبل شهادة أحدهم للآخر. 

(وقالا: جور بيه منهم بمثل القيمة إلا في عبده ومكاتبه)”؛ لتباين الأملاك 
عن و 

(والوكيلٌ بالييم عور عه بالقليل والتكدر عند آي نة ع لآطلاق 
الأمر. 


النسفى والمحبوي» اه وعند أبي يوسف #ه: لا تعود بعوده؛ لأنَّه باللحاق التحق 

بالأموات» فبطلت ولايته» ولا تعود بعوده» کا في اللباب١‏ : لل 

(0)الآن مواة ضع التهم مستفناة تعن الوكالات وهذه مواضعها الان لقانم سني 

متصلة» فصار بيعاً من نفسه من وجه» فلا يجوز؛ وههذا لا تقبل شهادته لهم؛ وتباين 

الأبلذك ل ی الال موبويعة ا كاف ن Ve:‏ 

(5) لأن التؤكل مطل ولا ف ؛ لان الأملاكَ متباينة» والمنافع منقطعة؛ > فصار 

كالمضارب بخلاف عبده ومکاتبه؟ ؛ لأن ملك ملكه له وله في مال مكاتبه حقٌّء وينقلب 

0 ل ا 

في التبيين؟ : ٠‏ 

5 فيجري علل إطلاقه في غير موضع ال وعدا أن 
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7 ع 3 
لا يتغابن الناس فى مثله)؛ اعتباراً بالشراء". 


البيعَ هو مبادلة امال بالمال مطلقاً من غير تقييد بنقد أو بقيمة» والبيع بالغبن الفاحش أو 
بالعرض أو بالنسيئة إذا إريكن في لفظه ما ينفي ذلك كقوله: بعه واقض به ديني» أو 
للنفقة ونحو ذلك متعارفٌ عند شدّة الحاجة إلى الثمن والتضجر من العرض» فلم 
يخرج من أن يكون بيعاً في العرف ولا في الحقيقة؛ ولهذا لو حلف أن يبيع يحنث به 
ويستحقٌ الكل بالشفعة» واليمينٌ تنصرف إلى المتعارف كالوكالة» كما في التبيين؟ : 
۷۱ 

)١(‏ لأنَّ مطل الوكالة يتقيّد بالتعارف» والتصرّفات لدفع الحاجات» فيتقيّد التوكيل بها 
بمواقعهاء والمتعارفٌ البيع بثمن المثل» وبالنقود حالة أو مؤجلة بأجل متعارف بين 
الناس» وهذا يتقيد التوكيل بشراء الأضحية والفحم والجمد بأيام الحاجة من تلك 
السنة؛ ولان البيع بغبن فاحش بيع من وجه هبة من وجه؛ ولهذا لوصّدَّر من المريض 
اعتبر من الثلث» ولا يملكه الأب والوصيء فصار كالوكيل بالشراء» والبيع بالعرض 
شراء من وجه ولريوكله به ولا بالهبة» فلا يدخل تحت الأمر بالبيع» كما في التبيين؟ : 
۷۱ 

(۲) قال في البزازية: وعليه الفتوئ» لكن في التصحيح: ورَجَّحَ قول الإمام وهو المعوّل 
عليه عند النسفي» وهو أصح الآقاويل» والاختيار عند المحبوبيّووافقه الموصلّ وصدر 
الشريعة» اه وعليه أصحابٌ المتون الموضوعة لنقل المذهب با هو ظاهر الرواية» وي 
التصحيح أيضاً: قال القاضي: واختلفت الروايات في الأجلء والصحيحٌ يجوز علن كل 
حال» وعن أبي يوسف #ه: إن كان التوكيل بالبيع للحاجة إلى النفقة وقضاء الدين 
ليس له أن يبيع بالنسيئة وعليه الفتوئ»اه كما في اللباب١: .٠١‏ 

ا 


والوكيلٌ بالشراء يجوز عقدٌه بمثل القيمةٍ وزيادة يتغابنُ لتاس في مثلهاء ولا يجوز 
بها يتغابن الناس في مثله» والذي لا يتغابن فيه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين, 
وإذا ضَمِنَ الوكيلٌ بالبيع الثم من المبتاع فضمانه باطل 

(والوكيلٌ بالشراء يجوز عقدّه بمثل القيمة وزيادةٍ يتغابنٌ النََّسُ في مثله ا 
ولا يجوز بما يتغابن الناس في مثله)؛ لان البيع ينتقل من البائع إلى الوكيل» فيتمكن 
فيه التهمة لاحتمال أنه أعطئ للآمر؛ لما فيه من الغبن» وعن أبي حنيفة 5ه رواية 
أخرئ: أله كالبيع؛ لإطلاق الأمر. 

(والذي لا يتغابن فيه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين)”؛ لظهور الزيادة 
وتحقق الغبن فيه» أما ما يدخل تحت التقويم فهو مجتهدٌ فيه فلا يتحقق الغبن. 

(وإذا ضَمِنَ الوكيلٌ بالبيع التّمنَ من المبتاع فضمانّه باطل)” لاله أمينٌّ فلا 
ا َ 


E O O OO EOE 
التهمة فيه متحققة فلعله اشتراه لنفسه» فإذا إريوافقه أو قد وجده خاسرا ألحقه بخبره‎ 
حت لو كان وكيلاً بشراء شيء بعينه» قالوا : ينفذ عك الآمر لانتفاء التهمة؛ لأنَّه لا‎ 
.۸۲ يملك أن يشتريه لنفسه» كا في العناية/:‎ 

(۲) فيكون مقابله ما يتغابن فيه» قال شيخ الإسلام ظ4: هذا التحديد في إريكن له 
قيمة معلومة في البلد كالعبيد والدواب» فأما ما له ذلك: كالخبز واللحم وغيرهماء فزاد 
الوكيل بالشراء لا ينفذ علن الموكل» وإن قلت الزيادة كالفلس مثلاً؛ لأنَّ هذاتمًا لا 
يدخل تحت تقويم المقومين؛ إذ الداخل تحته ما يحتاج فيه إلى تقويمهم» ولا حاجة هاهنا 
للعلم به» فلا يدخلء كما في العناية۸: ۸۳. 

(۳) لأنّ حكم الوكيل إذا باع أن يكون أميناً فيا يقبضه من الثمن» فلم يجز نفي 


موجب - ۷۳ 


وإذا و کله بيع عبده فباع نصفّه جاز عند أبي حنيفة ه. وقالا: لا جوز وإذا و كله 


بشراء عبد فاشترى نصقّه_فالشَّراءُ موقوف» فإن اشترى_باقيه لزم لوگل 
(وإذا وَكَلَه ببيع عبده فباع نصفّه جاز عند أي حنيفة ه)”؛ لأنّه مأمورٌ ببيع 
کل جزء. 
(وقالا) والشَّافِعِيَط: (لا يجوز)”؛ لأنَّ الشركة عيبٌ فاحشٌء إلا أن تعيب 


الباقي لا يمنع جواز البيع فيا يباع. 
(وإذا وكَلّه بشراء عبد فاشترى نصفّه فالشراءً موقوف)؛ لما فيه من العيب» 
(فإن اشترى باقيه لزم الموكّل)”؛ لاه لا يقدر على شرائه جملة. 


القبض من كونه أميناً فيه» فصار كا لو شرط عل المووع ضبان الوديعة؛ إريصخ» كذا 
هذاء كا في اللباب١:‏ 0707 فالأمانة لا تصير مضمونة بالشرط كالوديعة» كا في 
الينابييع ق١١5.‏ 

)١(‏ لأنَّ اللفظ مطلقٌ عن قيد الافتراق والاجتماع» فيجري علل إطلاقه» واستوضح 
بقوله: ألا ترئ أنه لو باع الكل بثمن النصف جاز عنده» فإذا باع النصف به أوك» كا في 
الهداية۸: .۸٥٩‏ 

(؟)لما فيه من ضرر الشركةء إلا أن بيع النصف الآخر قبل أن يختصما أو يجيزه الآمرء 
وكذلك هذا الاختلاف في كل شيء في تبعيضه ضرر: كالأمة والدابة والشوب وما 
أشبهه. وإِنَّا قيد بالعبد؛ لاله إذا باع نصف ما وکل به» ولیس في تفريقه ضررٌ:كالكيلٌ 
والوزيٌ والعدديّ المتقارب» جاز إجماعاًء كما في الجوهرة النيرة١: .۳٠۷‏ قال في 
التصحيح ص58 ١‏ : «واختار قول الإمام 5ه البرهانٌ والنسفيٌ وصدرٌ الشريعة». 

(۳) لأنّ شراءً البعض قد يقع وسيلة إلى الامتثال؛ بأن كان موروثاً بين جماعة» فيحتاج 
إلى شرائه شقصاً شقصاًء فإذا اشترئ الباقي قبل رد الآمر البيع» تبيّن أنه وقع وسيلة 

V€ 


وإن وَكُلَّه بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم» فاشترى عشرين رطلاً بدرهم من لحم 
باع مثله عشرة بدرهم» لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم عند أبي حنيفة طا 
وقالا: يلزمه العشرون. وإذا وَكله بشراء شىءٍ بعينه فليس له أن يشتريه لنفسه. فإن 
وكلّه بشراء عبد بغير عينِه فاشترى عبداً فهو لل وکیل 

(وإن وَكُلَهِ بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم» فاشترى عشرين رطلاً بدرهم 
من لحم يُباع مثله عشرة بدرهم» لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم عند أي 
حنيفة طف )؛ ا بشراء عشرة» وما زاد إريتناوله الأمرء فصار كالأجنبى. 

(وقالا: يلزمه العشرون)؛ لأنَّه أمره بصرف الدرهم إلى اللحم» فظن أن 
سعرّه كذلك» فزاده الوكيل خيراًء إلا أن المعقود عليه هو اللحم» فكان أصلاً في 
ال و الامو ف واو كر ادرا ف قزق نعف ا 

(وإذا وکله بشراء شيءٍ بعينهِ فليس له أن يشتريه لنفيع)”؛ لأنّه يصير عازلاً 
لنفسه عن الوكالة» وليس له ذلك إلا بمحضر من الموكّل. 

(فإن وكلّه بشراءِ عبدٍ بغي عينه فاشترى عبداً فهو للوكيل)؛ لأن الأصلّ 


فينفذ علل الآمرء وهذا بالاتفاق» والفرق لأبي حنيفة ه: أن في الشراء تتحقق التهمة 
عل مامَرَّء كا في الهداية8/: 857. 

)١(‏ لان الوكيل يتصرف من جهة الآمرء وهو إنَّ) أمره بعشرة وما زاد عليها غير مأمور 
به فلا يلزم الموكل ويلزم الوكيل» كا في الجوهرة١: .٠٠۸‏ 

(۲) معناه: لا يتصوّر أن يشتريه لنفسه بل لو اشتراه ينوي بالشراء لنفسه أو تلفظ بذلك 
يكون للموكل؛ لأنَّ فيه عزل نفسه» وهو لا يملك عزل نفسه» والموكّل غائبٌ» حتئ لو 
كان الو کل حاضراً وصرّح بِأنَّهِ يشتريه لنفسه كان اُشترئ له؛ لان له أن يعزل نفسه 
عر ال كه و له اال فمو غير ع ن ف قوير ننه کان 
التبيين؟: .۲٠۳‏ 


1۷0 -_ 


إلا أن يقول: نويت الشراء للموكّل أو يشتريه بمال المومّلء والوكيلٌ بالخصومة 
وكيلٌ بالقبض عند علمائنا الثّلائة چ 
تصرف الإنسان لنفسه» والوكالةٌ بعارضء (إلاً أن يقول: نويت الشراء للموكّل 
أو يشتريه بمال الموكّل)”؛ لارتفاع اللبس بذلك فان الظاهرَ نه ل يغصب مال 
غيره» ويشتري به لنفسه. 

(والوكيلٌ بالخصومة وكيلٌ بالقبض عند علماثنا الثلاثة )+ لأ المقصوة 
من التوكيل الاستيفاء والتوكيل بالتصرّف يكون توكيلاً بمقصوده» وقال 


)١(‏ والمراد بقوله أو يشتريه بماله: أن يضيف العقد إليه» وهذه المسألة عل وجوه. منها: 
أن يضيف العقد إلى ثمن معين أو إلى مطلق من الشمن» فإن أضافه إلى معين» كان 
ال اعا عب ذلك ا لآن الظاهر أنه قوق الشراة إن ا من ستيه له 
وهذا لأن الغمن وإن كان لا يتعين لكن فبه شبهة التعين من حيث سلامة المبيع به 
وتعيّن قدره ووصفه؛ ولهذا لا يطيب له الربح إذا اشترئ بالدراهم المغصوبة ودينه 
من أن تيه ا ال غ أن ذلك مک فرعا رعا 
فلا يرتكبه» وقد جرئ العرف فيما إذا اشترى لنفسه أن يضيف العقد إلى ماله» وهو 
ليس بمستنكر شرعاً وعرفاء فيكون المشترئ بن يملك ذلك الثمن وإن نوئ خلاف 
ذلك؛ جرياً علل مقتضئ العرف والشرع» كما في التبيين؟ : 7715. 

(۲) لأنَّ من ملك شيئاً ملك تمامه» وتام الخصومة بالقبض» والفتوئ اليوم علل قول 
زفر 5نه؛ لظهور الخيانة في الوكلاء» وقد يؤتمن علل الخصومة من لا يؤتمن عل المالء 
ونظيره الوكيل بالتقاضي» يملك القبض علل أصل الرواية؛ و إلا أن 
العرف بخلافه» وهو قاض علل الوضعء والفتوئ علل أن لا يملكء هداية» ونقل في 
التصحيح نحوه عن الاسبيجاني والينابيع والذخيرة والواقعات وغيرهاء ثم قال: وفي 

باك 


والوكيلٌ بقبض الدَّين وكيلٌ بالخصومة فيه عند أي حنيفة ه. وإذا أقرٌ الوكيلٌ 
بالخصومة على موگله عند القاضي جاز إقراژه 
قر : ليس كل من يؤتمن علن الجدال يؤتمن على أخذ المال» فلا يكون وكيلاً 
فيه» وعليه الفتوئ؛ لتغير الناس وفسادهم. 

(والوكيل بقبض الدَّين وكيل بالخصومة فيه عند أبي حنيفة ه)”؛ اعتباراً 
باكر نل بلقو د الفط MOL‏ الك E‏ قير فا 
لا يكون وكيلاً با لخصومة فيه؛ لأئَّها غيران. 

(وإذا قر الوكيلٌ با لخصومة على موكّله عند القاضي جاز إقرارٌه)”؛ لاله 
مأمور بالجواب» وهو أحد نوعي الجواب. 


الصغرئ التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف إن كان في بلده العرف بين التجار: أنَّ 
المتقاضي هو الذي يقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلاً بالقبض وإلا فلاء وهذا 
اللفظ في التدمة ونقل مثله عن محمد بن الفضل ذه اه كا في اللباب١:‏ "07 8. 

(1) حتى لو أقام المدعئ عليه البينة أنَّ صاحب الدَّين استوفل منه» أو أبرأه عنه» قبالت 
بينته كما في البدائع1: 5 ؟؛ لألّه وكّله بالتملك؛ لأن الديون تقضى بأمثالهاء وهو يقتضي 
حقوقاًء وهو أصيل فيهاء فيكون خصياًء وقالا: لا ايكون خصياًء وهو رواية ا حمسن ذه 
عن أي حنيفة 5د لأنّه ليس كل من يؤتمن عل المال يبتدي للخصومة» فلم يكن الرضا 
بالقبض رضا با لخصومة» قال في التصحيح: وعلل قول الإمام #5 مشى المحبوبي في 
أصح الأقاويل والاختيارات والنسفيّ والموصيَ وصدر الشريعة» ثم قال: وقيد بقبض 
الدّين؛ لأن الوكيل بقبض العين لا يكون وكيلاً با خصومة فيها بالإجماع» قاله في 
الاختيار وغبره» كما في اللباب١:‏ 5 .8٠‏ 

(۲) وهذا استحسان؛ لأنَّ التوكيل صحيحٌ قطعاًء وصحّته بتناوله ما يملكه قطعاً 

_۷۷- 


ولا يجوز اتوي مد لاس عند SO‏ 

ته: يجوز إقرارٌه عليه عند غير القاضي» ومن اّعى أنه وكيل الغائب في قبض دی ينه 
فصدقه الغرد أ يم الدّين 

وقد را #:: لا يجوز إقرارُه عند القاضي”؛ لأنَّمَن لا يجوز 
إقرازه عند غير القاضى لا يجوز عند القاضى» دليله: إذا نهاه؛ إلا أنه إذا هاه إريبقّ 
العقد مطلقاء وإنَّا ملك الإقرار يقتضيه الإطلاق. 

(ولا يجوز إقرارٌه عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة وحُحمّد ك)؛ لأ لأنّه إن 
يكون جواباً عند القاضي» (إلآ آنه بخرج من الخصومة)" ضرورة. 

(وقال أبو يوسف #5: يجوز إقرارٌه عليه عند غير القاضي)”؛ لأنَّ الموكّلٌ 
لمتكم تيل لكل ستول :قاد معاسداق عيبا لقصرجة سرف ولك عفد 
a N E‏ 

(ومن اّعى أنه وكيل الغائب في قبض دين فصدَّقه الغريم أَمِر بتسليم الدّين 


وذلك مطلق الجواب دون أحدهما عیناًء ىا في الهداية4: 4 »١١‏ وصورته: أن يو کله بأن 
يدعي علل رجل شيئاً فأقرٌ عند القاضي ببطلان دعواه» أو كان وكيل المدعئ عليه فأقرٌ 
علل موكّله بلزوم ذلك الشيء» كما في الجوهرة١:‏ 7/04. 

(1) أي: لا يصح إقراره لا في مجلس القاضي ولا في غير مجلسه. وهو القياس؛ لأنَّه 
مأمورٌ بالخصومة» وهي منازعةء والإقرار يضاده؛ لأنّه مسالمة» والأمر بالشىء لا يتناول 
ضده» كا في الجوهرة١: ٠ .7١9‏ 

(5) لان في زعمه أن الول ظالكله بمطالبته» وأنَه لايستحقٌ عليه شيعا فلا تصحٌ 
الخصومة في ذلك» كا في الجوهرة١: .7١9‏ 

(۳) وكذا عند القاضي أيضاً؛ قال في التصحيح: قال الإسبيجابي: والصحيحٌ قوهماء كا 
فی اللباب١:‏ 5 ."٠‏ 
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إليه فإن حَضَرٌ الغائبٌ فصدّقه. وإلا دَقَعَ إليه الغريمٌ الدَّينَ انياًء وإن قال: إن 


-ه 


وكيل بقبض الوديعة فصَّدَّقَه المودعٌ لم يؤمر بالتّسليم إليه 


إليه”؛ لإقراره باستحقاق القبض من غير إسقاط حق الغائب. 

[(فإن حَضَرٌ الغائبٌ فصدّقه. وإِلأدَقَعَ إليه الغريمٌ الدَّينَ ثانيً)]". 

(وإن قال: إي وكيل) الغائب (بقبض الوديعة فصَدَّقّه المودَعٌ لم يؤمر 
اللي إليه)؛ لأنَّ فيه إسقاطً حقٌّ الغائب من العين» والشَّافِعيَ يه ألحق الدَّين 
بالوديعة حيث إريثبت ت الوكالة فيهما. 

والفرق: أنه في الوديعة متصرّف في حل رو نعل سهد ار 
الدَّينَ يُقضيا بمثله» فأمكن حفظ حقٌ الغائب في خرن لو هر العافت وانگږ 
الوكالة دَقَحَ إليه الغريم الذّين ثانياً؛ لأنَّ إقرارّه لا ينفذ عل الغير. 


اق ارغ الركالة قن يرك اد اولان سه افر ر غل 
بده ا ر ا ذلك نون ا شکار 
كذبه لا يجبر علل دفعه إلیه» ولكن لو دفع إليه إريكن له أن يسترده» كما في الجوهرةا: 
۰ 

(۲) زيادة من ج. 

لأنّه إذا صدّقه ظهر أنه كان وكبلاً له» وقبض الوكيل قبض الموكل» فترا ذمته به؛ وإن 
YS‏ رفك تثبت وكالته» والقولٌ قوله في ذلك مع يمينه؛ 4 
منك ولا يكون قولهم| حجّة عليه» فيأخذ منه الدين ثانياًء إن إريجر استيفاؤه» كا في 
التبيين؛ لأنّه إريثبت الاستيفاء» حيث أنكر الوكالة والقول في ذلك قوله مع يمينه. كما 
في الجوهرة١: .7١١‏ 
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ويرجع به على الوكيل إن كان باقياً في يده 

(ويرجع به على الوكيل إن كان) الل (باقياً في يده)”؛ لأنَّ عيِنٌ ماله دفه 
إليه عن وجه يُترئ ذمّتهء فإذا أخذ منه ثانيا كان له أده وإن لريكن في يده لر 
يرجع عليه بشيء؛ لآن قتعم الداكان أنينا فى اليفى E‏ طلم 
فليس له أن يظلم غيرّه» وقد مرّت مسألة الوديعة. 


اد د م 
حاىا NS VT‏ 


(1) أي: رجع الغريم بها قبضه الوكيل إن كان باقياً في يده؛ لآنّه ملكه وانقطع حق 
الطالب عنه ولريبق الاحتمال فيه حيث قبض دينه منه ثانياًء وإن ضاع المقبوض في يد 
الوكيل لا يرجع به عليه؛ لأنَّ الغريم بإقراره صار محقاً في قبضه الدين» وإنَّا ظلمه 


الطالب بالأخذ منه ثانياً والمظلوم لا يظلم غيره؛ كما في التبيين؟: ۲۸۲. 
78م 


كتات الكفالة 
الكفالة ضربان: كفالة بالتّمسء وكفالة بالمال 
كتات الكفالة 
(الكفالة“ ضربان”: كفالة بالتفس» وكفالة بالمال. 


)١(‏ الكفالة: ل لضم قال :۾ مها وري 4 [آل عمران: ۳۷]: أي ضمّها 
إل نفسه. واصطلاحاً: هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة» كما في الكنز والتبيين؟: ١57‏ . 
وسببها: مطالبة من له الحقّ؛ للتوثق بتكثير محل المطالبة» أو تيسير وصول حقه إليه. 
وركنها: الإيجاب والقبول عندهماء خلافاً لأبي يوسف د آخراً. 
وأهلها: أهل التبرّع» حتى لا تصحٌ من لا يملك التبرع: كالعبد المأذون له في التجارة 
والمكاتب والصغيرء وكذا لا تصحٌ من المريض إلأمن الثلث؛ لأنَّه لا يملك التبرّع 
اک اق ا 
(۲) شروط الكفالة: 

.١‏ أن يكون الأصيل قادراً علن تسليم المكفول به بنفسه أو بنائبه عند أبي حنيفة 
فلا تصح الكفالة بالدّين عن ميت مفلس عنده» وعند أبي يوسف ومحمّد د: : تصح. 
۲. أن يكون الأصيلٌ معلوماًء بأن كفل ما علل فلانء فاا إذا قال: على أَحَدٍ من الاس 
أو بعين أو بنفس أو بفعلء فلا يجوز؛ لأنَّ المضمون عليه مجهول؛ ولان الكفالةَ جوازها 
ال ا عل هذا ا كر روا وة ا ركه ا 
E e‏ الكقالة gE‏ 
OL‏ 
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أن يكزن مقو ا کک بجوي لقان لا فقوي لذن 
المكفول له إذا كان مجهولاً لا يحصل ما شرع له الكفالة» وهو التوثق. 

4. أن يقبل المكفول له في مجلس العقدء وأنَّهِ شرط الانعقاد عند أبي حنيفة ومحمّد د 
إذا إريقبل عنه حاضر في المجلس» حتئ أن من كفل لغائب عن المجلس فبلغه الحخبر 
فلحا راق مها دا قل عة جا لأن فويس الك أا واكاك 
لا يقوم إلا بالإيجاب والقبول» فكان الإيجاب وحده شطر العقد فلا يقف علل غائب 
عن المجلس كالبيع مع ما أنا نعمل بالشبهين جميعاء وعن أبي يوسف له روايتان» 
وظاهر إطلاق جد 5ه في الأصل أتَّها جائزةٌ علل قوله الآخر. 

ه. أن يكون المكفولٌ له عاقلا فلا يصح بول المجنون والصَّبِيٌ الذي لا يَعْقِل؛ لأتَّ)ا 
ليسامن أهل القبول» ولا يجوز قبول وليهما عنهما؛ لأنَّ القَبولٌ يعتبر من وقع له 
الإيجابء ومّن وقع له الإيجاب ليس من آهل القبول» ومن قبل إريقع الإيجاب له فلا 
يعتبر قبوله. 

5 أن كوة الكفرل يعوا عل الاسم شرا كان دكا اهنا اهما ار كه 
ليس بدين ولا عين ولا نفس. 

وأما العين فنوعان: 

الأول: عين أمانة» فلا تصح الكفالة بهاء سواء كانت أمانة غير واجبة التسليم: 
كالودائع ومال الشركات والمضاربات» أو كانت أمانة واجبة التسليم: كالعارية 
والمستأجر في يد الأجير؛ لأنّه أضاف الكفالة إلى عينهاء وعينها ليست بمضمونة. 
الثاني: عين مضمونة» فنوعان: 

أ.مضمون بنفسه: كالمغصوب والمقبوض بالبيع الفاسد والمقبوض علل سوم الشراءء 
فتصحٌ الكفالة؛ لأنّه كفالة بمضمون بنفسه» ألا ترئ أنه يجب رد عينه حال قيامه» ورد 
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فالكفالة بالتفس جائزة» والمضمون با إحضار المكفول به 
فالكفالة بالنّمس جائزة» والمضمون بها إحضار المكفول به)؛ لأنَّ الحضورٌ لازم 
عن الأصيلء فجاز أن يلم الكفيل إحضاره كا في المال. 


مثله أو قيمته حال هلاكه» فيصير مضموناً علل الكفيل علل هذا الوجه أيضاً. 
ب. مضمون بغيره: كالمبيع قبل القبض والرهن» فلا تصح الكفالة؛ لأنَّ المبيع قبل 
القبض مضمون بالثمن لا بنفسه» ألا ترئ أنه إذا هلك في يد البائع لا يجب عليه شيء» 
ولكن يسقط الثمن عن المشتري» وكذا الرهن غير مضمون بنفسه» بل بالدين» ألا ترى 
أله إذا هلك لا يجب عل المرتبن شيء» ولكن يسقط الدين عن الراهن بقدره. 
وأما الفعل» فهو فعل التسليم في الجملة» فتجوز الكفالة بتسليم المبيع والرهن؛ لأنَّ 
المبيعَ مضمون التسليم علل البائع» والرهنَ مضمون التسليم علل المرتبن في الجملة بعد 
قضاء الدّين» فكان المكفول به مضموناً عن الأصيل» وهو فعل التسليم» فصحّت 
الكفالة بهء لكنّه إذا هلك لا شيء علل الكفيل؛ لأنّه إريبق مضموناً علل الأصيلء فلا 
يبق على الكفيل. 
وأمّا الدينٌ» فتصحٌ الكفالة به بلا خلاف؛ لأنّه مضمونٌ على الأصيل مقدور الاستيفاء 
56 
N‏ أن N‏ مقدوة الاك فى NOS‏ مدا اذ ود 
الكفالة بالحدود والقصاص؛ لتعذّر الاستيفاء من الكفيل» فلا تفيد الكفالة فائدتما. 
۸. أن يكون الدَّين المكفول به لازماًء فلا تصمٌ الكفالة عن المكاتب لمولاه يبدل 
الكتابة؛ لأنَّه ليس بدين لازم؛ لأنَّ المكاتبت يملك إسقاط الدين عن نفسه بالتعجيز لا 
بالكسب. كما في البدائع 5: 5-. 
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وتنعقد إذا قال: تكفلت بنفس فلان» أو برقبته» أو بروحه» أو بجسده» أو برأسه. 
أو بنصفه» أو بثلثه» وكذلك إن قال: ضمنته» أو هو عل أو إل أو أنا ر م به 


وقال الشَّافِعِيَ ه في قول: لو صحّت الكفالة كا برئ إلا بالأداء أو الإبراء 
كالمال» وهنا يبرأ بموت المكفول به فلا تصحٌ) إلا أن براءةً الكفيل تتبع براءة 
الأضين» فا اموت برع اأص عن اضر را الكندره حلاف المال. 

وقد إذاقال ت يفن ن ق ر روخ أو ده أل 
برأسه. أو بنصفه؛ أو بثلثه)"؛ أن لجال ساف ب E‏ ودا شت 
الكفالة في اجزء الشائع تسري إلى الجميع كالطلاق والعتاق. 

(وكذلك إن قال: ضملنثه”2 أو هو عل“ أو إل أو آنا زعيمٌ به“ 
)١(‏ الأصل فيه: أله إذا أضاف الكفالة إلى جزء جامع: كالرأس والوجه والرقبة 
ا حاوف لأن هذه الج اديع ماعن چا الد او ا الان 
وكذا إذا أضاف إلى جزء شائع: كالنصف والثلث ونحوهماء جازت؛ لأن حكم الكفالة 
بالنفس وجوب تسليم النفس بثبوت ولاية المطالبة» والنفس في حق وجوب التسليم لا 
تتجزأء وذكر بعض ما لا يتجزأ شرعاً ذكر لكله» وإذا أضافها إلى اليد أو الرجل 
ونحوهما من الأجزاء المعيّنة» لا تجوز؛ لأنَّ هذه الأعضاء لا يعبر بها عن جميع البدن» 
وهي في حكم الكفالة متجزئةء فلا يكون ذكرها ذكراً لجميع البدن» كا في الطلاق 
والعتاق» كما في البدائع”: /ا. 
(؟) لأنّه تصريح بمقتضى الكفالة؛ لأنَّهِ يصير ضامناً للتسليم» والعقد ينعقد بالتصريح 
بموجبه كعقد البيع ينعقد بلفظ التمليكء كما في التبيين؟: .٠۸٤‏ 
(۳) كلمة: عليَّ؛ للالتزام» فكألّه قال: أنا الملتزمٌ تسليمه» وأمَاإِيَ فلان: كلمة إل 
بمعنی: عل ىا في رد المحتار؟ : "7017 . 
(4) لأن الكقدن مدي لع ةقان E ENS‏ ران بده 
تَعِيعٌ 5 4 [يوسف: ۷۲]» أي: كفيل» كما في التبيين 5 : ۱٤۸‏ . 
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أو قبيل» فإن شَّرَطَ في الكفالة تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه إحضاره إذا 
طالبّه به فى ذلك الوقت» فإن أحضره وإلا حبسه الحاكم حتى بحضره 


أو قبيل “ »؛ لان هذه الألفاظ كلّها دالّة عن الصّمان. 

(فإن شَّرَط ني الكفالة تسليم المكفول به في وقت بعينه” لزمه إحضاره إذا 
طالبّه به في ذلك الوقت)*؛ إيفاء للشرطء (فإن أحضرّه) فيه وسَلَمّه (وإلا حبسه 
الحاكمُ حتى يحضره)*؛ لامتناعه عن أداء حقٌّ لازم» كما في المال. 


() لآن الل هو الكل ودا بسكن الفيك قله لاه فط الح فيكو وة 
کالکفیلء كما في التبیین٤: .١5/‏ 
افا الكفالة: كما يتيج عن العهنة ن الغرف والعافة .وق نامع الفداوفل :نذا 
إِيّ أو وأنا كفيل به أو قبيل أو زعيم» كان كله كفالة بالنفس لا كفالة بالمال» أي: أَنََا لا 
تكون كفالة مال أصلاً» بل المراد أنه إذا قال: آنا به كفيل أو زعيم... الخ» أي: بالرجلء 
كان كفالة نفس؛ لآنَّا أدنى من كفالة المال ولريصرٌّح بالمال» بخلاف ماإذا توجهت 
هذه الألفاظ عل المالء فَإََّا تكون كفالة مال؟ لأنََّا صريحة به» فلا يراد بها الأدنول» وهو 
كفالة النفس مع التصريح بالمال أو بضميره» كا في رد المحتارة: 1/5. 
(۳) لأن هذا تأجيل الكفالة بالنفس إلى وقت معلوم» فيصح كالكفالة بالمال» وكذا 
سائر أنواع الكفالات في التعليق بالشرط والتأجيل والإضافة إلى الوقت سواء؛ لأن 
الكل في معنئ الكفالة عن السواءء كما في البدائع5: .٤‏ 
(5) لألّه التزمه بالشرط في الكفالة» فيجب عليه الوفاء به إن طلبه في ذلك الوقتء أو 
بعده كالدين المؤجل إذا طلبه صاحبه بعد حلول الأجلء كا في التبيين5: ٠٤١۸‏ . 
(5) لامتناعه عن إيفاء ما وجب عليه» ولكن لا يحبسه أول مرة؛ لاحتمال أنَّه ما عرف 
اذا يدعئ» فيمهله حتئ يظهر له مطله؛ لاله جزاء الظلم» وهو ليس بظار قبل الماطلة» 
کا ف التبيين 58:5 .١‏ 
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وإذا أحضره وسلَّمّه في مكان يقدر المكفول له على حاكمته برئ الكفيل من 
الكفالة» وإذا تكفّل به على أن يُسلّمه في مجلس القاضى فسَلَّمَه في الوق برئ» وإن 
سمه في بريّة ل يرأ 


(وإذا أحضره وسلَّمَه في مكان يقدر المكفول له على حاكمته برئ الكفيل من 
الكفالة)”؛ لأنّه أت با التزم. 

(وإذا تكفّل به على أن بُسلّمه في مجلس القاضي فسَلَّمَه في السّوق برئ» وإن 
ممه ل يزية1 0114 "#الآن التضود هن الكثالة الساكيية وى السرف يكن 
ذلك» وني البرية لا يمكنه؛ فإذا سلَّمَهِ في بلد آخر برئ عند أبي حنيفة 4# خلافاً 
ا 


)١(‏ لأنّه أتى بها التزمه وحصل المقصود به؛ وهذا لاله ما التزم التسليم إلا مرة واحدة 
كما في الحداية/ا: ۱۹۹ . 

(؟) لحصول المقصودء وهو القدرة علل المحاكمة» وقال السرخسي #ه: المتأخرون من 
مشايخنا قالوا هذا؛ بناءً عل عادتهم في ذلك الوقتء أما في زماننا إذا شرط التسليم في 
مجلس القضاء لا يبرأ بالتسليم في غير ذلك المجلس؛ لأن الظاهر المعاونة عن الامتناع؛ 
لغلبة آهل الفسق والفساد لا على الإحضارء والتقيد بمجلس القاضي مفيدء وإن سلّمه 
في برية إريبراً؛ لعدم المقصود» وهو القدرة علل المحاكمة» كم في العناية۷: ۱٦4۹‏ وفي 
الملتقى ص 5 ١١‏ : والمختار في زماننا: أنه لا يبرأ. انتهئ. أي: سواء كان التسليم في سوق 
ذلك المصر أو في سوق مصر آخر. وني المنح ق7: 9// أ-ب: وهو قول زفر #» وبه 
يفتى في زماننا؛ لتهاون الناس في إقامة الحق. ومحل الاختلاف في بلد إريعتادوا نزع 
الغريم من يد الخصم. كا في الفتح٦:‏ ٩۲۸۹ء‏ والبحر": 779. 
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وإذا مات المكفولٌ به برئ الكفيلٌ من الكفالة بالنفسء وإذا تكمّلَ بنفسه على أنه إن 
لم يواف به في وقتٍ كذا فهو ضامنٌ لما عليه وهو ألف. فلم يحضره في الوقت. 
لزمه ضبان المال» ولم يبرأ من الكفالة بالنفس» ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود 
والقصاص عند أبي حنيفة 5ه 

(وإذا مات المكفولٌ به برئ الكفيلٌ من الكفالة بالنفس)”؛ لأنّه سقط 
الحضور عن الأصيل» فسقط الإحضار عن الكفيل. 

(وإذا تكمّلَ بنفسه على آنه إن م يواف به في وقتٍ كذا فهو ضامنٌ لما عليه. 
وهو ألف. فلم يحضره في الوقت, لزمه ضبان المال» ولم يبرأ من الكفالة بالنفس)”؛ 
لأنّهِ تَكَمْلٌ بالكفالتين؛ إذ تعليق الكفالة بالشرط جائزء فالوفاء بأحدهما لا يوجب 
البراءة من الأخرئ. 

(ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي حنيفة ه)”: أي 


)١(‏ بقاء الكفالة بالنفس ببقاء الكفيل والمكفول به وموتها أو موت أحدهما مسقط لاء 
ما انهم لمكتل ينه تلان العف عم فين اهمها ووو لا قط مدرو شين 
الأصيل فيسقط الإحضار عن الكفيل» وأما إذا مات الكفيل؛ فَلأَنَهِ عجز عن تسلم 
المكفول بنفسه لا محالة. وأما الكفيل با مال فإنَّ الكفالة لا تبطل بموته؛ لأنَّ ماله يصلح 
نائباً؛ إذ المقصود إيفاء حق المكفول له بالمال» ومال الكفيل صالح لذلكء فيؤخذ من 
تركته ثم ترجع ورئته بذلك عل المكفول عنه إذا كانت الكفالة بأمره كا في حالة الحياة» 
كما في العناية۷: ١۷١-١۷١‏ . 

(؟) لأنّه ضمّ إلى الكفالة بالمال الكفالة بالنفس» فإذا وف أحدهما بقي عليه الآخر» 
وقوله: وإريبرأً من الكفالة بالنفس» فإن قيل: ما الفائدة في ذلك وقد حصل المقصودء 
وهو ضان الألف؟ قلنا: لجواز أن يكون عليه دين آخر» كا في الجوهرة١: .7١7‏ 
تا لاجر عليه عند لآنّ هبي الكل غل النازء» فلا مين ها لامتاق 
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وأنا الكفالة انان قحا ما كان الخال الكل به أو تكولا زا كا دين 
صحيحاًء مثل أن يقول: تكفّلثُ عنه بألف أو با لك عليه أو بها يدركك في هذا 
البيع 

لا يطلبُها القاضى ابتداءً» فإن بذكا المطلوب جاز؛ لأا شُرعَت للتوثيق» 
وال ناه دوه 

وقالا: هي جائزة؛ لأنَّ المحضور مستحقٌ عليه فجاز أذ الكفيل عنه 
كالمال. 

(وآنَا الكفالة بالمال فحاز معلوماً كان الال المكقول به أو هو لا إذا كان 
ديناً صحيحاً"» مثل أن يقول: تكفلث عنه بألف) درهم (أو بها لك عليه أو بما 


بخلاف سائر الحقوق؛ لأئَّا لا تندرئ بالشبهات. فيليق بها الاستيثاق» كا في التعزيرء 
وقالا: بجر في حدّ القذف؛ لأن فيه حق العبد. وني القصاص؛ لأنَّه خالص حن العبد. 
فيليق بها الاستيثاق» كا في التعزير» بخلاف الحدود الخالصة لله تعال» كما في الهداية۷: 
۷ قال في التصحيح بعد ما ذكر عبارة الهداية: فسّره بذلك الاسبيجاني» قال: 
المشهور من قول علائنا: أن الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص جائزة في اختيار 
المطلوبء أما القاضى لا يجبره علل إعطاء الكفيل» وقال أبو يوسف ومحمد ك: يؤخذ 
منه الكفيل ابتداء واختار قول الإمام 5ه النَسفيٌ والمحبوبي وغيرهماء اه كم في 
اللباب١8:1/١”7.‏ 

١‏ الدَّينُ الصحيحٌ: دينٌ لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء» وهو احترارٌ عن بدل الكتابة» 
فإِنَه كين غيدُ صحيح؛ إذ ا مول لا يستوجب عل عبده دين وهو يسقط بالعجزء كا في 
شرح الوقاية ٤‏ : 84/-84. 

7 9 17 عو وب 2 
(۲) هذا الضان يسمل ضبان الدرك» وهو ضان الاستحقاق: أي يضمن للمشتري 
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والمكفونٌ له بالخيار: إن شاء طالب الذي عليه الأصلء وإن شاء طالب كفيله» 
ويجوز تعليقٌ الكفالة بالشرط مثل أن يقولّ: ما بايعت فلاناً فعلَ» أو ما ذاب لك 
عليه فعليّ» أو ما عَصَبَ فلانٌَ فعيّ 
+ لمن جاه ONES‏ [يوسف: ۷۲]» وهو مجهول. 

والشَّافِعيَ که ناقض في قوله: لا يجوز بمجهول» فإنَّه جوّز زضات الدرك 
وهو مجهول» ولا حجة له فيا إذا قال: تكفلت ببعض ما عليه؛ فلن عندنا يصح 
ذلك أيضاء والخيار إلى الضمين في البيان. 

و طول اويدا مرحي عن مال الكتابة أنه لا تصح به الكفالة؛ لأنَّ 
المولى لا يجب له علل عبده دين. 

(والمكفولُ له بالخيار: إن شاء طالب الذي عليه الأصلء وإن شاء طالب 
كفيله)؛ لأنَّ الكفالةَ ضمٌ ذمّة الكفيل إلى ذمّة الأصيل في حَقٌّ المطالبة". 

(ويجوز تعليقٌ الكفالة بالشرط, مثل أن يقولّ: ما بايعت” فلاناً” فعلًء أو ما 
ذاب” لك عليه فعليٌ» أو ما عَصَبَ فلانٌ فعليَ)؛ لإجماع المسلمين علل جواز ضمان 
الذولك. 


برد الثمن إذا استحق المبيع مستحق» كما في شرح الوقاية .۸٩ :٤‏ 

)١(‏ وذلك يقتضي قيام الأول لا البراءة عنه» إلا إذا شرط فيه البراءة» فحينئلٍ تنعقد 

حوالة؛ اعتباراً للمغنون» كنا أن الحوالة بشرظ آن لا يبرا بها المخيل تكون كفالة کا ف 

. ٠۸١ العناية۷:‎ 

(۲) أي: ما بايعت منه» فَإنَّه ضامن بثمنه» لاما اش شتريت منه» فإِلّه ضامن للمبيع؛ فن 

الكداله بلع اا عون ا : ۸۹ 

(۳) قيد: بفلان؛ إشارة إلى أن المكفول عنه يجب أن يكون معلوما؛ لأنَّ جهالته تمنع 

صحة الكفالة» كا في فتح باب العناية۲: 599 . 

(5)أي: ما وجب» ففي هذه الصورة ما؛ شرطية» معناه: إن بايعت فلاناً فيكون في 
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فإذا قال: تكفلت بم لك عليه فقامت البيّنة عليه بألف ضمنه الكفيل» فإن لم تقم 
لبيّة فالقول للكفيل مع يمينه مقدار ما يعترف بهء فإن اعترف المكفولٌ عنه بأكثر 
من ذلك ل يُصدَّق على كفيله. وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره فإن 


کفل بأمره رَجَعَ عليه بها أدذى» وإن كفل بغير أمره لم يرجع بم يؤديه 


(فإذا قال: تقلت با لك عليه فقامت البيّنة عليه بألف ضمنه الكفيل)٠؛‏ 
لالتزامه» (فإن لم تقم البيّئة فالقول للكفيل مع يمينه مقدار ما يعترف به)؛ لأنّه 
منكرٌ استحقاق الزيادة عليه» (فإن اعترف المكفولٌ عنه بأكثر من ذلك ل يُصِدَّق 
على كفيله)؛ لأنَّ قولّ الإنسان لا ينفذ علل غیره» والمال لازم له لإقراره به. 

(وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره)”؛ تقوية لجح الطالب» وإعانة 
للمطلوبء (فإن كفل بأمره رَجَعٌَ عليه بما أدَى)”؛ لأنَّ الأمرّبه في معنئ 
الاستقراض» (وإن كَفِلَ بغير أمره لم يرجع با يؤدّيه)؛ لأنَّه تبرعٌ بقضاء دين الغير. 


معن التعليق» كما في شرح الوقاية؟: 89. 
(۱) لأنَّ الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان» کا في درر الحكام ۲: .٠٠۲‏ 
() لأنّه التزام المطالبة» وهو تصرّفٌ في حقٌّ نفسه» وفيه نفمٌ للطالب» ولا ضرّر فيه 
علل المطلوب بثبوت الرجوع؛ إذ هو عند أمرهء وقد رضي بهء كا في الهداية۷: /1. 
(۳) لاله قضئ دينه بأمره» فيرجع عليه» وإذا أدئ خلافه رجع بها ضمن لا بم أدئ. 
حتى لو كفل بالجياد وأدئ الزيوف ورمن له الدراهم عاك المكفول عنه رجع 
بالجياد» ولو كفل بالزيوف وادّعئ الجياد رجع عليه بالزيوف؛ لأن رجوع الكفيل 
بحكم الكفالةء وإِنَّا يرجع با يدخل تحت الكفالة» بخلاف المأمور بأداء الدَّين فإنَّه 
يرجع با أدّىء إذ لا يجب عليه شيء حتئ يملكه بالأداء» بل كان مقرضاًء فير جع بما 
أدَئء كما في درر الحكام7: .7١7‏ 
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وليس للكفيل أن يطالبَ المكفولٌ عنه بالمال قبل أن يؤدّيه عنه. فإن لوزم بالمال كان 
له أن يلازمَ المكفول عنه حتى يخلصّهء وإذا أبرأ الطالبٌ المكفولٌ عنه أو استوفى منه 
برئ الكفيل» وإن أبرأ الكفيلَ لم يبرأ المكفول عنه» ولا يجوز تعليق البراءة من 
الكفالة بشرط 

(وليس للكفيل أن يطالبّ المكفولٌ عنه بالمال قبل أن يؤدّيه عنه)؛ لأنَّه لا 
شيء له علیه» (فإن لوزم بالمال كان له أن يلازم المكفول عنه حتى بخلصه)؛ لاله هو 
المورّط» فعليه التتخليص©. 

(وإذا أبرأ الطالبُ المكفول عنه أو استوفى منه برئ الكفيل)؛ لأنّه فرع علل 
الأصيل فيبرأ ببراءته» (وإن أبرأ الكفيلٌ لم يبرأ المكفول عنه)”؛ لبقاء الدّين عليه. 

(ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بشرط)”» مثل أن يقولّ: إن فعلت كذا 
فأنت بريء من الكفالة؛ اعتباراً بالبراءة من الدَّين؛ لأنّه لا يجوز تعليقها بالشرط؛ 
لكوعا قليكا حوب ذا هذا. 


؛١957 وكذا إذا حبسه كان له أن يحبسه إذا كانت الكفالة بأمره. كما في العناية۷:‎ )١( 
.٠٠١ :١بابللا أنه إريلحقه مالحقه إلامن جهته» فيجازئ بمثله» كما في‎ 

() لاله تبع» ولأنَّ عليه المطالبة» وبقاء الدين علن الأصيل بدونه جائز» وكذا إذا أخر 
الطالب عن الأصيل فهو تأخير عن الكفيل» ولو أخر عن الكفيل إريكن تأخيراً عن 
الذي عليه الأصل؛ لأَنَّ التأخير إبراء مؤقت فيعتبر بالإبراء المؤبدء كما في العناية۷: 
۳ 

(۳) لما فيه ِن معنى التمليك كما في سائر البراءات» ويروئ أله يصحٌ؛ لأنَّ عليه المطالبة 
دون الدَّين في الصحيح» فكان إسقاطاً محضاً كالطلاق؛ وههذا لا يرتدّ الإبراء عن 
الكفيل بالرد بخلاف إبراء الأصيلء كما في الهداية1: ۹۷ء أي: لا يصح تعليقه؛ لأن 
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وکل حنٌّ لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصحٌ الكفالة به كاطدوه والقضاص» 
وإذا تكقّلَ عن المشتري بالثمن جازء وإن تكمَّلَ عن البائع بالمبيع م يصح ومن 
استأجرٌ دابَةَ ليحمل عليها فإن كانت بعينها لم تصمٌ الكفالة بالحملء وإذا كانت 
بغبر عينها جازت الكفالة 

(وكلٌ حنٌّ لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصمٌ الكفالة به: كالحدود 
والقصاص)”؛ لعدم الفائدة. 

(وإذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز”» وإن تكفل عن البائع بالمبيع م 
يصخ)؛ لاد الي دي مون والبيعٌ غير مضمون على البائع بنفسه؛ بدليل: 
ا ا ا فب وو نان طيوس ا جا لآن 
التسليمَ مستحق على البائع ويمكن استيفاؤه من الكفيل. 

لوكين ابناج وان لمان عليها نإو كانه ما لقان 
بالحمل)"؛ لأنَّ الواجبّ تسليم الدابّة والكفيل عاجرٌ عن تسليم دابّة الغير» 
(وإذا كاتنت ودار عا جارك الكفانة )»لكأن لرا هو ا قا 
استيفاؤه من الكفيل. 


فيه معنى تمليك المال» كما في فتح القديرا: ۹۷ء وقال: إن القول الثاني أوجه. 
فك شين نل نشي REL e E‏ 
العقوبة لا تجري فيها النيابة» كما في الهداية۷: 1917 . 
(۲) لاه دين كسائر الديون, كما في ا هداية/!: /19. 
(۳) لألّه عاجز عنه؛ لأنَّ ملاك الدابة ينفسخ العقد فلا يبقئ ثمة إجازة يمكن 
الاستيفاء بها؛ ولمذا إريصح الضمان. وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة؛ لأن 
المستحقّ عليه الحملء ويمكنه الوفاء بذلكء بأن يحملّه عل دابّة نفسه» كا في 
ار 

E 


ولا تصحٌ الكفالة إلا بقبول ا مكفول له في مجلس العقد, إلأفي مسألة واحدة» وهي 
أن يقولّ المريض لوارثه: تكفل عتي بها عليّمن الدَّين فتكفّل به مع غيبة الغرماء 
صخت الكفالة 

(ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد)”؛ لأنّما إثبات حى 
له كالبيع» (إلآّ في مسألة واحدة. وهي أن يقولً المريض لوارثه: تكفّل عتي بها عل 
من الدَّين فتكمّل به مع غيبة الغرماء صت الكفالة)» وهذا اعا أن 
الوارتٌ يقوم مقام المورث كما يقوم في قضاء الدَّين وغير ذلك. 

وعن ابي يو سف ظك: أنه يصح في الأجنبي أيضاً؛ لحديث أي قتادة ظله: «أنّه 
يكَمّل عن الميت مع غيبة الطالب»”» وإجازة النبيّ كك إلا أله ليس في الحديث أنَّ 


)١(‏ وهذا عند أبي حنيفة ومحمّد #د» وقال أبو يوسف 5ه: يجوز إذا بلغه فأجازء 
والمختار قولهم| عند المحبويّ والنسفيّ وغيرهماء كما في اللباب1١: .١١‏ 

() فعن أبي قتادة ك أن النبي ك أتي بجنازة ليصلي عليهاء فقال: «صلوا علل 
صاحبكم فان عليه دينً»» فقال أبو قتادة: أنا أتكفل بهء قال النبي 4#: «بالوفاء؟» قال: 
بالوفاء» وكان الذي عليه ثانية عشرء أو تسعة عشر درهماً» في سنن ابن ماجه ؟: 4 28٠١‏ 
وسنن النسائي ۷: .۳٠۷‏ وعن سلمة بن الأكوع د قال: كنا جلوسا عند النبي يل إذ 
أتي بجنازة» فقالوا: صل عليهاء فقال: «هل عليه دين؟)» قالوا: لاء قال: «فهل ترك 
شيئاً؟»؛ قالوا: لاء فصلل عليه» ثم أتي بجنازة أخرئ, فقالوا: يا رسول الله صل عليهاء 
قال: «هل عليه دين؟» قيل: نعم» قال: «فهل ترك شيئاً؟»» قالوا: ثلاثة دنانير» فصلل 
عليهاء ثم أتي بالثالثةء فقالوا: صل عليهاء قال: «هل ترك شيئاً؟»» قالوا: لاء قال: «فهل 
عليه دين؟)» قالوا: ثلاثة دنانير» قال: «صلوا على صاحبكم)» قال أبو قتادة ه: صل 
عليه يا رسول الله» وعلي دينه» فصلن عليه» في صحيح البخاري : 45. 
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وإن كان الدَّينٌ على اثنين» وكل واحد منهما كفي ضام عن الآخرء فم ادى 
أحدهما م يرجع به على شريكه حتى يزيد ما يؤدّيه على النصف فيرجع بالزيادة, 
وإن تقل اثنان عن رجل بألف على أن کل واحد منهما كفيلٌ عن صاحبه؛ فم ذاه 
أحدّهما يرجع بنصفه على شريكه قليلاً كان أو كثيراًء ولا تجوز الكفالة بوال الكتابة 


سواء تكفل به خُر أو عبد 
الطالت كان غاا فاخ فور و امل كو نال هن ورا فل يقن 


2 3 و > 

(وإن كان الذينْ على اثنين» وكل واحد منهما كفيل ضامنٌ عن الآخر. فما 
أَدَى أحدّهما لم يرجع به على شريكه حتى يزيد ما يديه على النصف فيرجع 
بالزيادة)؛ لابه س وكفيل» وجهة الأصالة أقوئ. فيقع عنهاء فا زاديقع عن 
الكفالة؛ لانتفاء المزاحم 

5 عن م انه و 

(وإن تكفل اثنان عن رجل بالف على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه. 
فا داه أحدّهما يرجع بنصفه على شريكه قليلاً كان أو كشيراً)”؛ لتعيّن الجهة 
واستوائه) فيها. 

(ولا تجوز الكفالة بمال الكتابة سواء) كان (تكمّل به خُرٌ أو عبد)؛ لامر أنه 


)١(‏ لأنَّ الأداء إلى النصف قد تعارض فيه جهة الأصالة وجهة الكفالة» والإيقاع عن 
الأصالة أولى؛ لما فيه من إسقاط الدين والمطالبة جميعاًء بخلاف الكفالةء فإنَّه لا دين عل 
الكفيلء كما في اللباب١:‏ 17. 
)١(‏ ومعنى المسألة في الصحيح: أن تكون كفالة بالكل عن الأصيلء وبالكل عن 
الشريك؛ لأنَّ ما أدّاه أحدهما وقع شائعاً عنهما؛ إذ الكل كفالة فلا ترجيح للبعض عن 
البعض» بخلاف ما تقدم» هداية» كا في اللباب ۱: .۳٠١‏ 
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س 
۰ 


وإذا مات الرّجِلُ وعليه ديونٌ وم يترك شيئ فتكفّل رجلٌ عنه للعُرماء» لم تصحّ 
الكفالة عنه عند أبي حنيفة ه. وقالا: تصحٌ الكفالة 
ليس بمضمون» ولا وجب في ذمّة الكفيل؛ إِمّا أن يجب ناقصاً كما هو في ذمَة 
العبدء وذلك خلاف قضية الضمانء وإمّا أن يجب كاملاًءوفيه إلزام علل الكفيل 
بأكثر ما عن الأصيلء فتعدَّرَ الوجوب. 

(وإذا مات الرّجِلٌ وعليه ديونٌ وم يترك شيئاًء فتكفّل رجل عنه للغّرماء ل 
تصمٌ الكفالة عنه عند أبي حنيفة 4)؛ لاله دينٌ ساقط عك التأبيد بدليل خراب 
اف وعدم کا يدقن ا قلا فده م ا ارا الات ف 
اورظيز لدج عل لض أن الذي E O‏ 
نعلمه» والخلاف فيمّن لا مال له. 

(وقالا) والشَّافِعِيَ #د: (تصح الكفالة)؛ لحديث أبي قتادة 5ه وهو عندنا 
محمولٌ علل ما إذا كان له مال؛ ولأنّه أريسقط في حَقَّ أحكام الآخرة» وهو العقاب 
بالتفريط» وإليه أشار النبي وَل بقوله الآخر: «الآن بردت جلدته من النار»”. 


(۱) لأنَّه كفل بدين ثابت ولريوجد المسقط؛ وهذا يبقى في الآخرة» ولو تبرع به إنسان 
يصحٌ» قال في التصحيح ص 77: واعتمد قول الإمام 4 المحبوي والنسفيٌ وصدرٌ 
الشريعة وأبو الفضل الموصلّ وغيرهم» اه. قيّدَ بكونه إريترك شيئاً؛ لأنّه لو ترك ما 
يفي ببعض الدَّين صح بقدره» ابن ملك» كما في اللباب١: .۳٠۲‏ 

(۲) فعن جابر #» قال: توفي رجل فغسلناه» وحنطناه» وکفناه» ثم أتينا به رسول الله 
يه يصلي علیه» فقلنا: تصلي عليه؟ فخطا خطئء ثم قال: «أعليه دين؟» قلنا: ديناران» 
فانصرف» فتحمله) أبو قتادة ب فأتيناه» فقال أبو قتادة #ه: الديناران عل فقال 
رسول الله #: «حق الغريم» وبرئ منهما الميت؟» قال: نعم» فصلل عليه» ثم قال بعد 
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الحوالة 
(الحوالة“ EY‏ 


ذلك بيوم: «ما فعل الديناران؟» فقال: إِنَّا مات أمسء قال: فعاد إليه من الغدء فقال: 
لقد قضيتهماء فقال رسول الله 4: «الآن بردت عليه جلده) في مسند أحمد ۲۲: 25٠0‏ 
واللفظ له» وشرح مشكل الآثار ٠۳٤ :٠١‏ والمستدرك 7: ١٦ء‏ وقال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولر يخرجاه». والسنن الكبرئ للبيهقي 5: 2١١7‏ وسنن 
الدارقطني 5: ٥٤‏ وغيرها. 

ES‏ عبن ورا SE‏ اغوي عر قن الخو ادو ل 
الع كان E RED NEE‏ إل ل 
غير ذمّتك» كما في المصباح ص 2١151‏ واصطلاحاً: تقل الدين من ذسَّةٍ إلى ذمّة وني 
عرفهم يقال: المديون: محيلاً» والدائن: محتالاً» ومحتالاً له» ومحالاً له ومن يقبل الحوالة: 
محتالاً عليه ومحالاً عليه» والمال: محالاً به» كما في عمدة الرعاية 0: .٠۹۷‏ 

وصورتبا: أن يقول رجل للطالب: إن لك على فلان كذاء فاحتله علي» فرضي بذلك 
الطالب» صحت الحوالة» وبرئ الأصيل» أو كفل رجل عن آخر بغير أمره بشرط براءة 
الأ قز كفو ولك تالكا ر كرون هده الكفالة کر اة كا أن 
ا لحوالة بشرط أن لا يبرأ الأصيل كفالة» كا في شرح الوقاية٤: ٠١١‏ . 

وركنها: الإيجاب والقبولء الإيجاب من المحيل» والقبول من المحال عليه والمحال 
جميعأء فالإيجاب: أن يقول المحيل للطالب: أحلتك عل فلان هكذاء والقبول من 
لهال عليه وا محال أن يفو كل و احا متها قيلت أو رضت او تهوذلك ا يذل 
علل القبول والرضا. 
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وشروط الفوالة: 

لأف يكوة ال هافك فلو شخ جرا انرو راصي لني 9 م 
العقل من شرائط أهلية التصرفات كلها. 

۲. أن يكون المحيل بالغاء وهو شرط النفاذ دون الانعقادء فتنعقد حوالة الصبي 
عافن وفوف تزاف ها عل إحدا نش ويه أن وله زور انديع لال وفنا معن الما E‏ 
بها لهاء خصوصاً إذا كانت مفيدة» فتنعقد من الصبي» كالبيع ونحوه. 

۳. رضا المحيل» حتئ لو كان مكرهاً على الحوالة» لا تصحٌ؛ لأنَّ الحوالةً إبراء» فيها 
معنن التمليك» فتفسد بالإكراه كسائر التمليكات. 

5 أن رخاز كان غه عاف لآن رل ركن وغو لاقن لا يكون من 
آهل القبول. 

ه. أن يكون المحال والمحال عليه بالغأء وهو شرط النفاذء لا شرط الانعقادء فينعقد 
احتياله موقوفاً علل إجازة وليه إن كان الثاني ملأ من الأول. 

5. رضا المحال والمحال عليه» فإن أكره أحدهماء فلا تصح. 

۷. أن يقبل المحال والمحال عليه في مجلس الحوالة» وهو شرط الانعقاد عند أبي حنيفة 
ومحممّد ده وعند أبي يوسف #ه: شرط النفاذء حتئئن أن المحتالٌ لو كان غائباً عن 
المجلس فبلغه الخبر فأجازء لا ينفذ عندهماء وعند أبي يوسف #ه: ينفذ» والصحيح 
فو لكن قلسن اعد ارگوا 

۸. أن يكون المحال به ديناً؛ فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة؛ لأا نقل ما في الذمّةء 
وأريوجد. 

4. أن يكون المحال به لازماً؛ فلا تصح الحوالة بدين غير لازم: كبدل الكتابة وما 
فو عراف ا ذلك و اله عل که كين 


۹۷ - 


جائزة بالديون 


جائزة'" بالديون) 


والأصل: أنَّ كل دين لا تصمّ الكفالة به لا تصح الحوالة به. 

)١(‏ وحكم الحوالة: 

اك ا اوا هة من الف بل دوهن انقو كنا فينجب ا 

لازماً فيهاء والشيء إذا انتقل إلى موضع لا يبقئ في المحل الأوّل ضرورة. 

؟. ثبوت ولاية المطالبة للمحال علل المحال عليه بدين في ذمّته» أو في ذمّة المحيل؛ لأن 

الحوالة أوجبت النقل إلى ذمّة المحال عليه بدين في ذمته» إما نقل الدين والمطالبة جميعاً 

وإما نقل المطالبة لا غير» وذلك يوجب حقٌ المطالبة للمحال علل المحال عليه. 

۳. ثبوت حقٌ الملازمة للمحال عليه علل المحيل إذا لازمه المحال» فكلا لازمه المحال 

فله أن يلازم المحيل؛ ليتخلص عن ملازمة المحال» وإذا حبسه: له أن يحبسه إذا كانت 

الحوالة بأمر المحيل» ولريكن على المحال عليه دين مثله للمحيل؛ لأنَّه هو الذي أوقعه 

في هذه العهدة ؛ فعليه تخليصه منهاء وإن كانت الحوالة بغير أمره» أو كانت بأمره. 

ولكن للمحيل عل المحال عليه دين مثله والحوالة مقيدة» إريكن للمحال عليه أن 

يلازم المحيل إذا لوزم» ولا أن يحبسه إذا حبس؛ لأن الحوالة إذا كانت بغير أمر المحيل؛ 

كان المحال عليه متبرعاً. 

ويخرج المحال عليه من الحوالة بم بلي: 

.١‏ فسخ الحوالة؛ لأن فيها معنئ معاوضة المال بالمال» فكانت محتملة للفسخ» ومتى 

فسخ تعود المطالبة إلى المحيل. 

5«الفوعل» لآن الین كان ى كن الل فول ارا وان أن الدين لأ بسقط 

إلا بالقضاء إلا أنه أحق الإبراء بالقضاء في السقوطء والحوالة ليست بقضاء ولا إبراى 
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فبقي الدَّين في ذمته علن ما كان قبل الحوالة» إلا أنَّ بالحوالة انتقلت المطالبة إلى المحال 

عليه» لكن إلى غاية التوئ؛ لأن حياة الدين بالمطالبة» فإذا توي لرتبق وسيلة إل 

الإحياء» فعادت إلى محلها الأصلي. 

۳. أداء المحال عليه المال إلى المحالء فإذا أدّئ المال خرج عن الحوالة؛ إذ لا فائدة في 

بقائها بعد انتهاء حكمها. 

5. أن مهب المحال المال للمحال عليه ويقبله. 

أن يصن لحان الال عق الال علبيه وا لآن اة والطيلقة فق معن 

الأبراء: 

5. أن يموت المحال فيرثه المحال عليه. 

۷. أن يبرء المحال المحال عليه من المال. 

وشرائط الرجوع عن الحوالة: 

.١‏ أن تكون الحوالة بأمر المحيلء فإن كانت بغير أمره؛ لا يرجع. بأن قال رجل 

للطالب: إِنَّ لك علن فلان كذا وكذا من الدين» فاحتل بها علي فرضي بذلك الطالب؛ 

جازت الحوالة» إلا أله إذا أدئ لا يرجع عل المحيل؛ لأنَّ الحوالة إذا كانت بأمر المحيل 

صار المحال ملكأ الدين من المحال عليه بها أدئ إليه من المال» فكان له أن يرجع بذلك 

علل المحيل» وإن كانت بغير أمره لا يوجد معنئ التمليك؛؟ فلا تثبت ولاية الرجوع. 

؟. أداء مال الحوالة» أو ما هو في معنى الأداء: كالهبة والصدقة إذا قبل المحال عليه» 

راا ورا ع و ا ور علكة دعاك له 

حق الرجوع. 

۳. أن لا يكون للمحيل علن المحال عليه دين مثله» فإن كان لا يرجع؛ لأن الدينين 

التقيا قصاصاء والمحال عليه يرجع بالمحال به لا بالمؤدّئء كما في البدائع”١:17١-4١.‏ 
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لقوله : دمن أحيل علل مليء قاع .٠‏ 
(وتصحٌ برضاء المحيل”" والمحتال له“ 21111111 


)١(‏ فعن أبي هريرة #ه» قال: قال رسول الله يَُْ: «مطل الغني ظلم» ومن أحيل على 
مليء فليحتل» في مسند أحمد 17: /41» واللفظ له» وصحيح ابن حبان :١١‏ 0 47, وفي 
صحيح البخاري ": 45 بلفظ: «مَطْل الغني ظلم» وإذا 2 أحذكم عل مء يبع 
وصحيح مسلم ۳: .١١41/‏ 

(0) لأن ذوي المروءات قد يستنكفون عن تحمّل ما عليهم من الدين؛ كما في اللباب١‏ : 
۳ وني المداية۷: 4٠‏ 7: «الحوالة تصحٌ بدون رضاه» ذكره في الزيادات؛ لأنَّ التزام 
الدين من المحتال عليه تصرف في حقٌ نفسه. وهو لا يتضرّر به» بل فيه نفعه؛ لآنه لا 
يرجع عليه إذا إريكن بأمره»» وني الدر المختار ورد المحتاره: 0١‏ لا يشترط علل 
المختار» شرنبلالية عن المواهب» بل قال ابن الكمال 5 إنَّها شَّرَطَّهُ القدوري 5د 
للرجوع عليه» فلا اختلاف في الرواية: أي رجوع المحال عليه علل المحيلء أو ليسقط 
الدين الذي للمحيل علد المحال عليه» كا في الزيلعي» أما بدون الرضا فلا رجوع ولا 
سقوط» وهو حمل رواية الزيادات» لكن استظهر الأكمل أن ابتداءها إن من المحيل 
شرط ضرورة. وإلا لا؛ لأا إحالة» وهي فعل اختياريء ولا يتصور بدون الإرادة 
والرضاء وهو حمل رواية القدوري وقوله: إلا لاء أي: وإن إريكن ابتداؤها من 
المحيل» بل من المحال عليه» تكون احتيالاً يتم بدون إرادة المحيل بإرادة المحال عليه 
ورضاه» وهو وجه رواية الزيادات» عناية» لكن لا يخفئ أنه على الثاني لا يثبت للمحال 
عليه الرجوع با أدئ» ولو كان عليه للمحيل دين لا يسقط إلا برضا المحيل» فرجع إلى 
التوفيق الآول. 

(۳) لأنَّ الدّين حقّه وهو الذي ينتقل بهاء والذمّم متفاوتة» فلا بد من رضاه» كما في 
الحداية/ا: 75. 
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والمحتال عليهء وإذا نمت الحوالة برئ المحيل من الدَّين ول يرجع المحتالُ له على 


والمحتال عليه" )؛ لأنَّ الناس يختلفون في القضاء والاقتضاء» فلا بُدّ من رضائهم 
عل ذلك. 

(وإذا نت الحوالة برئ المحيل من الدَّين ولم يرجع المحتالٌ له على المحيل)؛ 
ن اليو قد ول مو ذه أن فة الحا عله وعد ولا برا الح 
لألّه نوعٌ ضمان كالكفالة» والفرق لنا: أنَّ الكفالة ضمٌ ذمّة الكفيل إلى ذمّة 
الأقوير وهذا عر E O‏ دق الوب زلا أن 
فبرجع)”؛ لأنّهِ إا رضي بتحويل حَقّه بشرط السّلامة» فإذاريِّسَلّم كان له 
الرجوع. 

(والتَوّى عند أبي حنيفة هه أحد أمرين": 


.75 ٠ لأنّهِ يلزمه الدّين» ولا لزوم بدون التزامه» كا في الهداية۷:‎ )١( 
.57 من تَوَّئ المال إذا هلك وذهب» كما في المغرب ص‎ )5( 
لأنَّها مقيدة بسلامة حقه له؛ لأنَّهِ المقصود» فيرجع عند عدم السلامة» كما في درر‎ )۳( 
.٠٠۸ الحكام7:‎ 
أي: يرجع المحتال على المحيل في حالتين عند الإمام 5ه وثلاث حالات عند‎ ):( 
الصاحبين» وهي:‎ 
موت الال عليه مدنا أن ترك غالا عا ولكدينا ولا او والمراد مالین‎ 
ما يفي بالمحال به» وكذا يقال في الدَّينء ولا بد في الكفيل أن يكون كفيلاً بجميعه» فلو‎ 
كفل البعض فقد توئ الباقي» ىا صرَّحوا به والمراد بالدين ما يمكن أن يشت في‎ 
الذمة» فيشمل: النقود. والمكيلات» والموزونات.‎ 

ام 


إن أن بحن الخوالة ولف ولا يئة له عليه أويموت فما وقالاهدان: 
الحاكم بإفلاسه حال حياته 


ووجه ثالث» وهو أن 


إما أن جحد الحوالة ويحلف ولا بيّنة له عليه. 
(وقالا: هذان» ووجه ثالث» وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه" حال حياته)”, 


وهو بناءً علل الاختلاف في الحكم بالتفليس. 


؟: أن عجن الال عليه ارال ولف ولا بينة للخل ولا الال عل الخال 
غلا ملا امال هو کا راو ترت واا رو 
اختلفا فقال المحتال: مات مفلسأًء وقال المحيل بخلافه» فالقول للمحتال مع اليمين 
عن العلم؛ لأنّه متمسك بالأصل وهو العسرة» كما لو كان حياً وأنكر اليسر. 
۳. أن يفلسه القاضيء آي: يحكم بإفلاسه في حياته» كما في كمال الدراية ق5٠‏ 25 
والمبسوط .54:7١‏ والفتاوئ العالمكيرية”: 541, والمنح ق7: /4١‏ بء والفتحا: 
۱ . 
)١(‏ فإك تفليسٌ القاضي معتبرٌ عندهماء وعند أبي حنيفة #ه: لا؛ إذ لا وقوف لأحد على 
ذلك إلا بالشهادة» فالشهادةٌ علن أنَّ لا مال له شهادة على النفي» كا في شرح الوقاية؛ : 
/. 
0© لعج ة عر الخد مه وقطعه عن لازم ولأ حيفة اه أن الدين ثاببث فى 
زر الاستيفاء لا يوجب الرجوع» كا لو 01 بغيبته» بخلاف موته؛ لخراب 
الذمّة» قال في التصحيح: ومشئ علل قوله النسفيٌّ ورجّح دليله» اه قال ابن عابدين: 
وظاهر كلامهم متوناً وشروحاً تصحيح قول الإمام #» ول رأر من صحح قوهما» كا في 
اللباب١: .7”١6‏ 

لاد 


وإذا طالب المحتال عليه المحيلَ بمثل مال ا حوالة» فقال المحيل له: إلا أحلت بدين 
كان لي عليك» ل قبل قولّه» وكان عليه مثل الذّين» وإذا طالب المحيلٌ المحتالٌ له 
بم أحاله به فقال: إِنم) أحلتك لتقبضه لي» فقال المحتال له: لا بل أحلتني بدين كان 
لي عليك» فالقول قول المحيل مع يمينه» وتكره السفاتج 

وعند الشَّافِعيٌ #ه: لا يرجع وإن تَوَى؛ لإطلاق قوله ي: «فليتبع»» إلا أن 
الحذيث معلق بشرط اللاء فيزول بزواله. 

(وإذا طالب المحتالٌ عليه ا لمحيل بمثل مال الحوالة» فقال المحيل له: إِنَّما 
أحلت بدين كان لي عليك» م قبل قوله وكان عليه مثل الدَّينَ)”؛ لاه اذى عنه 
دينه بأمره» فله الرجوعٌ إلا أن يظهر خلافه. 

(وإذا طالب المحيلٌ المحتالٌ له به أحاله به فقال: إنَّ) أحلتك) بدين (لتقبضه 
لي» فقال المحتال له: لا بل أحلتني بدين كان لي عليك» فالقول قول المحيل مع 
يمينه)”؟ لاله يكر وجوب الدّين للمحتال له» وبالإحالة إريصر معترفاً. 

(وتكره السفاتجح”: 


(1) لأنّ سبب الرجوع قد تحقّقَ» وهو قضاء دينه بأمره؛ لأنّ المحيل يدعي عليه ديناً 
ee‏ الكوو اذكو خوالة إقرارا O‏ عليد نافد 
تكون بدونه» كا في الجوهرة١: .۳٠۷‏ 

() لأنَّ المحتال يدعي عليه الدين» وهو منكرء ولفظة الحوالة مستعملةٌ في الوكالة» 
فيكون القول قوله مع يمينه» فإذا حلف أخذ الألف المقبوضةء ولا يصدّق المحتال علل 
ما ادّعن من الدّين إلا ببيّنة؛ لاله قد يحيله ليستوفي له المال» كا في الجوهرة١: .٠٠۸‏ 
(۳) فارسي معرب» أصله سفتة: وهو الشيء المحكم» سمي هذا القرض به؛ لإحكام 


أمرهء فتح» کا في رد المحتاره: 0٠‏ 7. 
رك 


وهو قرض استفاد به المقرض أمن خطر الطريق 

وهو قرض استفاد به المقرض أمن خطر الطريق)”؛ لقوله #: اكل قرض جر 

للع a‏ قله انها لك لام امتمفييف | الال لقان لزنه الفا 
فهو ربا" و يمي يه» واستحسنو ر 


وإنَّا سمي الإقراض المذكور بهذا الاسم؛ تشبيهاً بموضع الدراهم والدنانير في 
السفاتج» أي: في الأشياء المجوفة» كا يجعل العصا مجوفاً ويخبأ فيه المال» وإنَّا شبة به؛ 
کک ا ]ان :لآ ا أن الد ارادا 
وله نقد أو راد إرساله إلى صديقه» فوضعه في سفتجة ثم مع ذلك خاف الطريق 
فأقرض ما في السفتجة إنسانا آخر» فأطلق السفتجة على إقراض ماني السفتجة» ثم 
شاع في الإقراض لسقوط خطر الطريق» كا في شرح الوقاية٤: .٠١9‏ 

)١(‏ وصورتها: أن يدفع إلى تاجر مالا قرضاً؛ ليدفعه إلى صديقه؛ وإنَّا يدفعه قرضاً لا 
أمانة؛ ليستفيد به سقوط خطر الطريق» وقيل: هي أن يقرضّ إنساناً؛ ليقضيه المستقرض 
في بلد يريده المقرض ليستفيد به سقوط خطر الطريقء كفاية» قال في النهر: إطلاق 
صاحب الكنز يفيد إناطة الكراهة بجر النفع» سواء كان ذلك مشروطا أو لاء قال 
الزيلعي: وقيل: إذا إرتكن المنفعة مشروطة فلا بأس به» اه وجزم بهذا القيل في 
الصغرئ والواقعات الحسامية والكفاية للبيهقي» وعلل ذلك جرئ في صرف البزازية» 
اه وظاهر الفتح اعتماده أيضاًء حيث قال: وني الفتاوئ الصغرئ وغيرها : إن كان 
السفتج مشروطاً في القرض» فهو حرام» والقرض بهذا الشرط فاسد, وإلا جازء كما في 
رد المحتاره: ٠١‏ فظاهر كلام الكنز ص5١١.‏ والملتقئ ص77١»‏ والتنوير 
ص 0 :١‏ أئََا مكروهة مطلقاًء ولكن صاحب التبيين :٤‏ ١۷ء‏ والفتح 07:5" 
والوية ووه لهالا هل اله إذا کن المنفعة مقر وطة فلا با سن يه 
(۲) فعن علي #ه» قال رسول الله يك: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» في مسند الحارث 
١‏ وعن فضالة بن عبيد صاحب النبي كَل أنّه قال: «كل قرض جر منفعة فهو 
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كتاب الصلح 
الصلح على ثلاثة أوجه: 
كتاب الصلح 


(الصلح”" على ثلاثة أوجه: 


وجه من وجوه الربا» في السنن الكبرئ للبيهقي 5: 2577 وقال البيهقي: «موقوف)»» 
وفي السنن الكبرئ للبيهقي 5: 01/١‏ عن أبي بردة #ه» قال: «قدمت المدينة فلقيت عبد 
لله بن سلام 4ء فقال: انطلق معي المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله 45 
وتصلي في مسجد صلل فيه»» فانطلقت معه فسقاني سويقاً وأطعمني تمراً وصليت في 
مسجده. فقال لي: «إنَّك في أرقي ااا و أبواكة الرنا إن أحدكم 
يقرض القرض إلى أجلء فإذا بلغ آتاه به وبسلة فيها هدية» فاتق تلك السلة وما فيها». 
وقال البيهقي: «رواه البخاري في الصحيح عن أبي كريب عن أبي أسامة». 

.۲۲۸ :5 الصلح: هو عقد يرفع النزاع» كا في الوقاية‎ )١( 

وركن الصلح: الإيجاب والقبول: وهو أن يقول المدعئ عليه: صالحتك من كذاعلل 
كذاء أو يِن دعواك كذا عل كذاء ويقول الآخر: قبلت» أو رضيتء أو ما يدل علل قبوله 
ورضاه» فإذا وجد الإيجاب والقبول» فقد تمّ عقد الصلح» كما في البدائع .4٠ :١‏ 
وشروطه: 

.١‏ أن يكون المصالح عاقلآ» وهذا شرط عام في جميع التصرفات كلهاء فلا يصح صلح 
المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لانعدام أهلية التصرف بانعدام العقل. 

۲. أن لا يكون المصالح بالصلح عل الصغير مضرّاً به مضرة ظاهرة. 

۳. أن يكون المصالح عن الصغير من يملك التصرف في ماله: كالأب والجد والوصي؛ 


لأن الصلح تصرّف في المال» فيختصٌ بمَّن يملك التصرّف فيه. 
0 


.٤‏ أن لا يكون المصالح مرتداً عند أبي حنيفة تك وعندهما صلحه نافذ؛ بناءً على أن 
تصرفات المرتد موقوفة عنده» وعندهما: نافذة» لكن عند محمد 4ه نفاذ تصرف المريض» 
وعند أبي يوسف هه نفاذ تصرّف من عليه القصاص في النفس. 

. أن يكون المصالّح عليه مالآء فلا يصح الصلح عل الخمر والميتة والدم وصيد 
الإحرام والحرم» وكل ما ليس بمال؛ ؛ لأن ني الصلح معنئ المعاوضة» ف لا يصلح 
عوضاً في البياعات لا يصلح بدل الصلح. 
5. أن يكون المصالّح عنه حقاً للعبد لا حقاً لله كك سواء كان مالا عيناً أو ديناً أو حقاً 
ليس بوال عين ولا دين» حتئ لا يصح الصلح من حد الزنا والسرقة وشرب الخمرء بأن 
أخذ زانياً أو سارقاً من غيره أو شارب خمر» فصالحه على مال أن لا يرفعه إلى ول الأمر؛ 
لآنّه حق الله غلا 
۷. أن يكون المصالّح عنه حقاً للمصالح. 
۸. أن يكون المصالّح عنه حقاً ثابتا له في المحل, فيا لا يكون حقاً له. أو لا يكون حقاً 
ثابتاً له في المحل» لا يجوز الصلح عنه» حتئ لو أنَّ امرأة طلقها زوجها ادعت عليه صبياً 
في يده أنه ابنه منهاء وجحد الرجلء فصالحت عن النسب علل شيء؛ فالصلح باطل؛ 
لأنَّ النسب حق الصبيّ لا حقّها فلا تملك الاعتياض عن حى غيرها؛ ولان الصلح إما 
إسقاط أو معاوضة» والنسب لا يحتملههما. 
وحكم الصلح الأصلي الذي لا ينفصل عنه جنس الصلح المشروع: هو انقطاع 
امور ل احاح ري حر معو اك اا ايم 
لازم جنس الصلح» وأما حكم الصلح الدخيل في بعض أنواع الصلح دون البعض 
فأنواع: 
.١‏ حق الشفعة للشفيع» وجملته: أن الدعى لو كان دارأ وبدل الصلح سوئ الدار من 
الدراهم والدنانير وغيرهماء فإن كان الصلح عن إقرار الدع عليه» يثبت e‏ 
حل لسع لاله فى مك و طاقن یی ا ر كان الاج عي 


كت 


إنكار لا يثبت يثبت؛ لاله ليس في معنى البيع من جانب المدعئ عليه» بل هو بذل المال لدفع 

الخصومة. 

؟. حقٌ الردٌ بالعيب» وأَنَّه يثبت من الجانبين جميعاً إن كان الصلح عن إقرار؛ لأنّه 

بمنزلة البيع»وإن كان عن إنكار يثبت يبت في جانب المدعي؛ ولا يقبت في جانب الدع 

N ا ا‎ Ty 

دعواه» فإن أقام البيّنة أخذ حصّة العيب» وإن إريثبت تاللمدعة عليه شق الد الت 

يرجع في شيء. 

*. الرد بخيار الرؤية في نوعي الصلح. 

.٤‏ أنه لا يجوز التصرّف في بدل الصلح قبل القبض إذا كان منقولاً في نوعي الصلح. 

فلا يجوز للمدعي بيعه وهبته ونحو ذلك» وإن كان عقاراًء يجوز عند أي حنيفة وأبي 

یو سف ا وعند محمد ظه: لا يجوز. 

4. أن الوكيل بالصلح إذا صالح ببدل الصلح يلزمه؛ أو يلزم المدعئ عليه؛ فهذا في 

الأصل لا يخلو من وجهين: إما أن يكون الصلح في معنئ المعاوضة» وإما أن يكون في 

معن استيفاء عين الحقٌ. فإن كان في مغن الحاو فة با ذون الدع غا 

يكون جارياً محرئ البيع» وحقوق البيع راجعة إلى الوكيل» وإن كان في معنئ استيفاء 
عين الحقٌ» فهذا عن وجهين أيضاً: إما أن يضمن بدل الصلح» وإما إن إريضمنء فإن لر 

يضمن لا يلزمه؛ لأنّه يكون سفيراً بمنزلة الرسول» فلا ترجع إليه الحقوق» وإن ضمن 

لزمه بحكم الكفالة لا بحكم العقد. 

ويبطل الصلح با يلي: , 

3 الؤقالة فاشو ا لآن منا سوق القسامن ل طاح عدو تخت اة 

المال بالمال» فكان محتملاً للفسخ» كالبيع ونحوه» فأما في القصاص فالصلح فيه إسقاط 

محض؛ لاله عفو» والعفو إسقاط فلا يحتمل الفسخ» كالطلاق ونحوه. 
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باد ع اتاو و ف وكوي #وهنو أن لان 1 
وصلحٌ مع إنكار» وكل ذلك جائز, فإن وَقَعَ الصلح عن إقرار بعت ما يُعتَبرُ في 
البياعات إن وقع عن مال بعال 

.١‏ صلح مع إقرار. 

". وصلح مع سكوت :وهو أن لا تقر المدّعى غليه ولا ينكر: 

۳.وصلځ مع إنكار. 

وکل ذلك جائ ئز)؛ لعموم قوله غلة: وا لع 1 الساء TTA:‏ 

وقال الشَّافِعيٌ : الصّلحٌ عن الإنكار لا يجوز؛ لأنّه اعتياض عَنَا ليس له 
فصار كمّن باع ملك غيره» لكنا نقول: اعتياض عم يجوز أن يكون له. وهذا 

(فإن وَقَعَ الصلح عن إقرار يعبر فيه ما يعت في البياعات إن وقع عن مال 
بهال)”"؛ لأنّه دفعه عوضاً عن المال» فكان مبادلة وبيعاً. 


اق الركة دار شري اوموق ضر الوذ EEE‏ ونا ع أن 

تصرّفات المرتدٌ موقوفة عنده دعل الإسلام» أو اللحوق بدار الحرب والموت» فإن 

أسلم نفذء وإن لق بدار الحرب» وقضى القاضي به أو قتل أو مات علل الردة تبطل 

وعندهما: نافلة. 

*. الردّ بخيار العيب والرؤية؛ لاله يفسخ العقد. 

4. الاستحقاقء وأنَّه ليس إبطالاً حقيقة» بل هو بيان أن الصلحَ إريصحٌ أصلاً؛ لا أذ 

بطل بعد الصحّةء إلا أنه إبطال من حيث الظاهر؛ لنفاذ الصلح ظاهراً. 

ه. هلاك أحد المتعاقدين في الصلح عل المنافع قبل انقضاء المدة؟ لأنّه بمعنئ الإجازة» 

وإنَّا تبطل بموت أحد المتعاقدين» كما في البدائع”: 4١‏ 7557-1. 

(1) لأن معنى البيع قد وجد فيه وهو مبادلة المال بالمال عن تراض» فتجري فيه أحكام 
م 


البيوع؛ وهذا لأنَّ الأصل في الصلح أن يحمل على أشبه العقود له فتجري عليه 
كان لذن الخرة لها دوه ر و ی ی 
والكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة» والحوالة بشرط أن لا يبرأ الأصيل كفالةء ثم إذا 
وقع عن مال بمال» ينظر: فإن وقع علل خلاف جنس المدّعى» فهو بيع وشراء وإن وقع 
علل جنسه» فإن كان بأقل من المدعئى» فهو حط وإبراء وإن كان بمثله» فهو قبض 
واستيفاء» وإن كان بأكثر منه» فهو فضل ورباء كما في التبيين2: ١‏ وتجري فيه الشفعة 
إذا كان عقاراًء ويرد بالعيب» ويثبت فيه خيار الرؤية والشرط» ويفسده جهالة البدل؛ 
لأْئّا هي المفضية إل المنازعة دون جهالة المصالح عنه؛ لأنّه يسقطء كما في الهداية/: 
8 قال صاحب العناية ۸: 4 ٠‏ 5: وهذا ليس علل إطلاقه بل فيه تفصيل» وهو أن 
الصلح باعتبار بدليه علل أربعة أوجه: 

.١‏ أن يكون معلوماً علل معلوم» وهو جائز لا محالة. 

۲. أن يكون عن مجهول علل مجهولء فإن إريحتج فيه إلى التسليم والتسلم مثل: أن 
يدعي حقاً في دار رجل وادعئ المدعى عليه حقاً في أرض بيد المدعي واصطلحا علل 
ترك الدعوئ جازء وإن احتيج إليه وقد اصطلحا علل أن يدفع أحدهما مالا واريبيّته 
علل أن يتركَ الآخر دعواه أو علك أن يُسَلَّم إليه ما ادعاه أريجز. 

۳. أن يكون عن مجهول عل معلوم وقد احتيج فيه إلى التسليم: كما لو ادّعئ حقاً في دار 
في يد رجل وار يسمه فاصطلحا عل أن يعطيه المدعي مالآ معلوماً؛ ليسلم المدعئ عليه 
إلى المدعي ما اذعاه وهو لا يجوز وإن اريحتج فيه إلى التسليم: كا إذا اصطلحا في هذه 
الصورة عن أن يترك المدعي دعواه جاز. 

.٤‏ أن يكون عن معلوم علل مجهول وقد احتيج فيه إلى التسليم» لا يجوزء وإناريحتج 
إليه جاز. 


وه 


وإن وقعَ عن مالٍ بمنافع فيعتبر بالإجارات, والصّلْحُ عن الشّكوتٍ والإنكار ني 
حقٌ المدّعى عليه لافتداء اليمين وقطع الخصومة. وفى حقٌّ المدّعى بمعنى المعاوضة 


(وإن وقعَ عن مالٍ بمنافع فيعتبر بالإجارات)”؛ لأنَّه جعل المنافع عوضاً 
عن مال أقرَّ به» وهذا في معنو الإجارة. 

(والصّلّحُ عن الشّكوتٍ والإنكار ني حقٌّ المدّعى عليه لافتداء اليمين وقطع 
الخصومة)؛ لأ في زعمه أنّه مالك بم في يده (وني حي المدّعي بمعنى 
المعاوضة)”؛ لزعمه ال غرقا عن اله 


والأصل في ذلك كله: أنَّ الجهالة المفضية إل المنازعة المانعة عن التسليم والتسلم هي 
المفسدة, فا لا يجب فيه التسليم والتسلم جاز» وما وجبافيهإريجزمع الجهالة؛ لأنَ 
القدرة على تسليم البدل شرطٌ لكونه في معنن البيع. 

)١(‏ وكل منفعة يجوز استحقاقها بعقد الإجارة يجوز استحقاقها بعقد الصلح. فإذا 
صالح على سكنئ بيت بعينه إلى مدة معلومة جاز» وإن قال: أبداً أو حتئ يموت لا 
يجوز فإن الاعتبار في العقود للمعاني» فيشترط التوقيت فيها ويبطل الصلح بموت 
أحدهما في المدة كالإجارة» كما في العناية١: »5٠١‏ وهذا حكمّها علن ماعرف في 
موضعه. وإنَّ) يشترط التوقيت في الأجير الخاصء بأن ادّعئ شيئاً فوقع الصلح على 
خدمة العبد أو سكنئ سنة» وفيا عداه لا يشترط التوقيت: كما إذا صالحه علل صبغ 
الثوب أو ركوب الدابة أو حمل الطعام إلى موضعء ولو مات أحدهما أو محل المنفعة قبل 
الاستيفاء بطل الصلح فيرجع بالمدعى» ولو كان ذلك بعد استيفاء بعض المنفعة بطل 
فاش روح الدع و 

(؟) لان الدع عليه يزعم أنَّ الثيء الدع علل ملكهء فلا يكون المدفوع عوضاً عنهى 
وقد لزمته الخصومة فجاز له الافتداء منهاء وأما لدعي ففي زعمه أنَّ الذي ادعاه حق» 
وأنَّ الذي يأخذه عوض حقه. كما في الجوهرة١:‏ 0714 ويجوز أن يكون لشيء واحد 

e 


وإذا صالح عن دار وإذا صالح عن دار» وإذا صالح على دار وجبت فيها الشفعة 


فيتعامل© كل واحد متها علن معتقذه: ويجوز أن يختلف العقد بالتيّة كالإقالة - 
E‏ 

(وإذا صالح عن دار): يعني بإنكار وسكوت (لم تجب فيها الشفعة)”؛ لأن 
من زعمه أنه أريملكها بالصلح» وقول المدعي لا ينفذ عليه» (وإذا صالح على دار 
وجبت فيها الشفعة)”؛ لأن من زعم الآخذ أنه ملكها بعوض. 


حكان مختلفان باعتبار شخصين: كالنكاح موجبه ال حل في المتناكحين, والحرمة في 
أصوهماء فيؤاخذ كل واحد منهما بها يزعم» وهذا في الإنكار ظاهر؛ لأنّهِ يتبيّن بالإنكار 
أن ما يعطيه لقطع الخصومة وفداء اليمين» وكذا في السكوت؛ لأنّه يحتمل الإقرار 
والإنكار فجهة الإنكار راجحة؛ إذ الأصل فراغ الذمم» فلا يجب عليه بالشكء ولا 
يثبت به کون ما في يده عوضاً عن دفع بالشك» كم في التبيين0: "ال. 
(۱) في ا وب: «فيعامل»). 
(۲) يعني: إذا کان عن إنكار أو سکوت» وصورته: ادعئ عليه داراً أو عقاراً فأنكر أو 
سكتء ثم صالحه على دراهم» لر تجب فيها شفعة؛ لأنَّ المدّعئ عليه يزعم أنَّ الدارار 
تزل علل ملكه وأنّه إويملكها بالصلح. إلا دفع العوض؛ لافتداء اليمين وقطع 
الخصومة» وله ذلك وزعم لدعي لا يلزمه؛ لأنّه لايصدق عليه؛ فلهذا إر تجب 
الشفعة؛ ولهذا لو ظهر بالدار عيب لا يرجع بأرشه ولا يردّها؛ لأنَّ في زعمه أنَّه ر 
يملكها من جهته. كا في الجوهرة١: .7١9‏ 
() لان الدّعي يأخذها عوضاً عن حقّه» ومن ملك داراً عل وجه المعاوضة وجيت 
فيها الشفعة» ويأخذها الشفيع بقيمة الحق المدعى؛ لأنَّ المصالح أخذها عوضاً عن ذلك 
احق ولو أقر الدع عليه والمسألة بحالهاء وجبت الشفعة فيهما جميعاًء ويأخذ الشفيع 
كل واحدة منهم| بقيمة الأخرىئاء كما في الجوهرة١: .7١9‏ 

As 


اراس رت يط افا تا اذ ف رسف 
ذلك من العوض» وإذا كان الصّلح عن سُكوت أو إنكارء فاستجِق التنازع فيه 
رَجَعَّ المدعي بالخصومة فيه ورد العوض.ء وإن استحقٌ بعض ذلك رد حصّته 
ورجع با لخصومة فيه 

(وإذا كان الصّلحُ عن إقرار فاستُحِقٌ حِقّ بعص المصالح عنه رَجَعَ المدّعَى عليه 
ةوارض ا ع 

(وإذا كان الصّلح عن شكوت أو إنكار, فاستجق التنازع فيه رَجَعَّ المدعي 
باللفروة ننه ؤزة e ESE O‏ 
وبذله كان لافتداء اليمين» (وإن استحقّ بعض ذلك رد حصّته ورجع بالخصومة 
فيه)"؛ اعتباراً للبعض بالكل. 


)١(‏ يعني: إن الدع وهو المصالحٌ عنه في الصلح مع الإقرار إن كان مستحمّاً سواءً 
كان كُلاً أو بعضاء رجح المدّعى عليه علن ا مدعي بك اليد إن كان المستحقٌ كله أو 
بعضه إن كان المستحقٌ بعضّهء وإن استحقٌّ بعص البدل أو كلّه» رع الُذّعي عل 
الدّعى عليه بكلّ المصالح عنه أو بعضه؛ لأنّ كل واحدٍ منهما عوضٌ عن الآخر» أشي 
خد منه بالاستحقاق رجح بها دفع إن كلا فبالكل» وإن بعضاً فالبعض» كم في الزبدة 
37 566. 

)٨(‏ يعني: لو ادع رجل عن شخص شيئا فأنكر. ثم صال حه عبن شيء» ثم ا 
ادع كله أو بعضهءرد المدعي العوض الذي أخذه كله أو بعضه قدر ما استحق قعل 
E‏ المستحق؛ لأنه أخذه علل زعمه عوضاً عيا ادعى؛ 
فإذا استحق ذلك يرجع عليه الدع عليه بناء علن زعمه كأنّه اشتراه منه؟ ولان الدع 


عليه إريدفع العوض إلا ليدفع خصومته عن نفسه ليبقئ المدعى في يده من غير 
NS‏ 


الذي شال ذار ا له سوا ف الفبعل قي م مُق بعص الدار م 
يرد شيئاً من العوض؛ لأنَّ دعواه يجوز أن يكون فيا بقي» والصّلحُ جائرٌ في دعوى 
الأموال والمنافع» وجناية العمد والخطأ 

و ينه فصولح من ذلك على شيء» : ثم اتج بعص 
الدار م يَرّدَ شيئاً من العوض؛ لأنَّ دعواه يجوز أن يكون فيا بقي)» فلو استحق 
الكل رجع عليه بها أخذه؛ لاله تبن أنه إر يكن له حق أخذ العوض 

(والصّلحُ جائرٌ في دعوى الأموال والمنافع"» وجناية العمد والخطأ)”؛ لأنَّ 


خصومة أحد. فإذا اس: ستحق إريحصل له مقصوده» وتبيّن أيضاً أن المدعي ريكن له 
خصومة فيرجع عليه» فصار نظير ما إذا أدئ المكفول عنه المال إلى الكفيل؛ ليقضي 
الدّين من عنده ويكون له ذلك ثم قضى المكفول عنه الدين رجع علل الكفيل بيا أعطاه؛ 
لآنَّ غرضه لريحصل له؛ وإنَّ) يرجع المدعي بالخصومة؛ لأنَّ المستحق قام مقام الدع 
عليه حين أخذ المدعئ منه فيكون له أن يخاصمه. كما في التبيين9: 5 7. 

(1) الأصل في هذا الفصل: أنَّ الصلحَ يجب حمله على أقرب العقود إليه» وأشبهها به 
احتيالاً؛ لتصحيح تصرف العاقل بقدر الإمكان» فإذا كان عن مال بال كان في معنى 
البيع» وإذا كان عن المنافع بوال: كا إذا أوصيل بسكن داره ومات فادعئ الموصيل له 
السكنى فصالح الورثة عن شيء كان في معنئ الإجارة؛ لأن المنافع تملك بعقد الإجارة» 
فكذا بالصلح» كا في العناية8: ١‏ 5» لكن إِنَّا يجوز الصلح عن المنفعة علل المنفعة إذا 
كانتا ختلفتي الجنسء بأن يصالح عن السكنى علل خدمة العبد مثلاء وأما إذا اتحد 
جنسههما كما إذا صالح عن السكنئ على السكنى مثلا فلا يجوزء كما في درر الحكام ؟: 
۸ والمحيط ص57 7. 

(۲) في النفس ومادونهاء أمافي جناية العمد؛ فلآنّه حقٌ ثابت في المحل» فجاز أخذ 

TE 


ولا يجوز ني دعوى حد وإذا اع رجلٌ على امرأٍ نكاحاً وهي تجح فصا مه 
على مال بذلته حتى يترد الذّعوى جاز وكان في معنى اللع؛ وإن عت امرأةٌ 
نكاحاً على رجل فصا حها على مال بذله 

(ولا يجوز في دعوى حدٌ)"؛ لاله لا حل له فيهء إذ الحدود حى الله عل 
لشاف الما سي ل تدس لوقه 

(وإذا ادَّعى رجلٌ على امرأةٍ نكاحاً وهي تجحدٌ. فصا حته على مالٍ بذلته حتى 
بتر الدّعوى جاز وكان في معنى الْلع)”"؛ حملاً لتصرّف المسلم علل الصحّة بقدر 
A‏ 

(وإن اعت امرأة نكاحاً على رجل) وهو بجحد (فصالحها على مال بذله 


العوض عنهء وأما في الخطأ؛ فلآنَ موجبه المال» فيصير بمنزلة البيع» إلا أله لاتصحٌ 
الزيادة على قدر الدية؛ لأنّهِ مقدرٌ شرعاًء فلا يجوز إبطاله؛ فتردٌ الزيادة» بخلاف الأوّلء 
حيث تجوز الزيادة علل قدر الدية؛ لأن القصاص ليس بال وإنَّا يقوّم بالعقد» كما في 
اللباب |: TIA‏ 
EE N SA E TR‏ 
أو شارب خمر وأراد أن يرفعه إلى الحاكم؛ فصالحه المأخوذ عل مال؛ ليترك ذلك 
فالصلح باطل» وله أن يرجم عليه بها دفع إليه من المال؛ لأن الحدّ حق الله غل 
والاعتياض عن حق الغير لا يجوز» وهو الصلح علل تحريم الحلال أو تحليل الحرام» كما 
في العناية۸: ٤۱۸‏ . 
(۲) لأنّه أمكن تصحيحه خلعاً في جانبه بناءَ على زعمه» وفي جانبها بدلاً للمال لدفع 
ا لخصومة» قالوا: ولا يحل له أن يأخذ فيما بينه وبين الله ل إذا كان مبطلاً في دعواه» ك| 
في الهداية۸: 18 4» وهذا عام في جميع أنواع الصلح» إلا أن يسلَّمَهِ بطيب عن نفسه 
فيكون تمليكاً عل طريق الهبة» كما في العناية8: 419 . 

#815 


الم يجزء وإن اع رجلٌ على رجل آنه عبده» فصا لحه على مال أعطاه ياه جاز 
وكان ق الذعي فى مغنى الم عل هالو كل في وق عليه الصاح وهو 
مستحقٌ بعقد المداينة لم يحمل على المعاوضة» وإنَّ) مل على أله استوفى بعص حقّه 
وأسقط بافيه: كُمَن له عل 
ها م يجز)”؛ لأنّه لا وجه لصخته. 

(وإن اذّعى رجل على رجل أنه عبده» فصالحه على مال أعطاه إيّاه جاز» 
وكان في حقٌّ المذعي في معنى العتق على مال)؛ لما ذكرنا أن تصرف المسلم يحمل 
علل أقرب عقد إليه في الشرع» ولا ولاء للمدَّعي”؛ لأنّه اريصَدّق في الدعوى إلا 
أن يقي اة فيكون له الولاء. 

(وكل شيء ونع عليه الصلح وهو مستحق بعقاد المداينة”'لم يحمل على 
المعاوضة”, ونا يمل على آنه استوفى بعص حقه وأسقط باقيه: کمن له على 


(1) لأنّه بذل لها المال لترك الدعوئ, فإن جيل ترك الدعوئ منها فرقة» فالزوج لا 
يعطئ العوض في الفرقة» وإن ر تبعل فرقة فلا شيء في مقابلة العوض الذي بذله هاء 
فلا يصح» وفي بعض النسخ: يجوز» ويجعل المال الذي بذله ها زيادة في مهرهاء كا في 
الجوهرة١: ٠۲١‏ أي: يجعل كأن الزوج بإعطاء بدل الصلح زاد علل مهرها ثم طلقهاء 
كما في ٤۱۹:۸‏ . 
() أي: إن اريكن يكن الصلح عن إقرار» ويكون دفعاً للخصومة لزعمه الحرية» ولا يثبت 
الولاء إلا أن يقيم المدعي البينة» فتقبل ويثبت THEE‏ 
(۳) يعني: أن بدل الصلح إن كان من جنس ما يستحقّه المدّعي عل الدع عليه بالعقد 
الذي جرئ بينهاء فإ الصلحٌ لا يحمل عاك المعاوضة» كما في الجوهرة١: ١‏ 7. 
(5) لأنَّ تصرّف العاقل البالغ يصحّح ما أمكن» ولا يمكن تصحيحه معاوضة؛ لما فيه 
من الرباء كا في درر الحكام7: ٤٠١‏ . 

كن ارك 


رجل آلف دينار فصا حه على خمسمئة» أو ألف درهم جياد فصالحه على مسمئة 
زيوف جاز» وصار كأنّه ابراه عن بعض حَقّه» ومن کان له على رجل ألف حال 
تافل او لاان وار كاله ا قتع اكز ولو مات عل دادر 
إلى شهر لم يجزء وإن كان له ألفّ مؤجلٌ فصا حه على خمسمئة حالّة لم يجز 


رجل ألف دينار فصالحه على خمسمئة» أو آلف درهم جياد فصالحه على 
خسن و اا وصار كانه أبرأه عن بعض حَقه)؛ علا عل الصحة؛ Ey‏ 
إريجعل كذلك أذَئ إلى الرّبا. 

لوكو كان لداعل رجا أنه ال فا عل انت مق كلت خا وتان 

كانه أجل نفس اللَقّ)”؟ لمامَرٌ 

وروم عسل ني فور را قرف دوا 

(وإن كان له ألفٌ مؤجَلٌ فصا حه على خسمئة حالّة م يجز)”؟ لاله إريستحقٌ 
فق الخال ا شيدا فلا تمك عل هع الا قاط بكرن اوح 
فيبطل لوجود الربا. 


(1)إذ لا يمكن جعله معاوضة؛ لأنَّ بيع الدراهم بالدراهم نسيئة لا يجوز فلا جد من 
حمله علل تأخير فيه معنئ الإسقاط» كا في درر الحكام؟: .5٠١‏ 

(1) لأنّ المعجل غير مستحق بعقد المداينة؛ إذ المستحقٌ به هو المؤججلء والمعجّل خير 
منه» فقد وقع الصلح علل ما إريكن مستحقاً بعقد المداينة» فصار معاوضة» والأجل 
كان حل المديوة) وقد ت که بارا اط عند ين النينقكان اعاا ع الأسن 
ل حَرُمَ؛ لشبهة مبادلة المال بالأجلء فَلّأن تحرم حقيقته 


أولل» كما في درر الحكام١‏ : ٠‏ 
ره 


ولو كان له ألفٌ سود فصا حه على خمسمئة بيض لم يجزء ومن وكّلَ رجلاً بالصلح 
فصالحه عنه ل يلرم الوكيل ما صالح عليه. إلا أن يضمنه والمال لازم للموكّلء فإن 


صالح عنه على شيءٍ بغير مره فهو على أربعة أؤْجه: 


(ولو كان له لف سود فصا حه على خمسمئة بيض ل يجز)؛ لما مر أله معاوضة 
فيؤدّي إلى الرّبا. 

(ومن وكَلَ رجلاً بالصلح فصا حه عنه ل يلرم الوكيل ما صالح عليه إلا أن 
يضمنه والمال لازم للموگل)؛ لالہ بمنزلة السفير إذا أريضف الصلح إل نفسه. 
فصار كالنكاح. 


(فإن صالح عنه” على شيءٍ بغير مره فهو على اربع أَؤْجه: 


(۱) هذا إذا صالح عنه عن إنكار أو سكوت أو عن إقرار في دم عمد» أو فيا لا يحمل 
علن المعاوضة كالصلح علك بعض الدين؛ لأنَّ الوكيل في هذه الأشياء سفير ومعبر؛ 
وهذا لأنَّ الصلح عل الإنكار معاوضة بإسقاط الحق» وأما الصلح عن بعض الدين 
فإسقاط حض» فصارت هذه الأشياء بمنزلة الطلاق علل مال؟ وهذا جاز هذا الصلح 
من الأجنبي كما يجوز الخلع منهء فلا يلزم الوكيل شيء إلا بالالتزام كالوكيل في التكاح» 
غير أنه إذا ضمن هنا وأدئ عنه يرجع علل الموكل وني النكاح لا يرجع؛ لأن الأمر 
بالصلح عنه أمر بالآداء عنه» ليفيد الأمر فائدته» إذ الصلح عنه جائز بغير أمره» فكان 
فائدة أمره الرجوع عليه إذا ضمن عنه» وأما إذا صالح عنه فيا يحمل علل المعاوضة بأن 
كان عن مال بمال عن إقرار» فإنَّ الوكيل يلزمه ما صالح عليه ثم يرجع به عاك الموكّل؛ 
لأنَّ الوكيل أصيل في المعاوضة المالية» فترجع الحقوق إليه دون المومّل فيطالب هو 
بالعوض دون الموكلء كا في التبيين9: ٤٠١‏ . 

(۲) أي: عن المدّعى عليه فضول» فإنّه يتم في ثلاثة منهاء ويتوقف عل إجازة الأصيل 

-۱۷- 


اوقا عدبا و ميو تم الصلح ولزمه ڌ تسليمهاء وكذلك إن قال : صالحتك 
على ألفي هذه تم الصلح ولزمه : تسليمهاء وكذلك لو قال : صالحثك على ألف 
واسلخها 

إن صالحَ عنه بعال وضمنه تتم الصلحٌ [ولزمه تسليمها])”؟ لأنّه تبرّعٌ 
بالعقد. وبالضان تبرّع بالمال أيضاء فيلزمه. 

(وكذلك إن قال: صالحتك على ألفي هذه تم الصّلح ولزمه تسليمها)”؛ 
لذنَّ الإضافةً إلى ماله تقتضي الالتزام. 

(وكذلك: لوال اك عل الب را ارود تله 


في واحدء کا في اللباب ۳۲۰:۱. 
)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من ج. 
لأ الحاص] للمُدّعن عليه ليس إلا البراءة» وني مثله يستوي ادع عليه والأجنبي؛ 
أنه لايُسلّم للمدعئ عليه شيء» كما لا يسلّم للأجنبي» ومع ذلك جاز اشتراط بدل 
الصلح علل نفسه» فكذا للأجنبيء والمقصود من هذا الصلح رضا صاحب الحقٌ لا 
رضا المدعى عليه إذ لا حظ له فيه؛ لأن الوضع مفروض فيا إريحمل عل المعاوضة: 
كدعو القصاص وأخواته» والمدعي ينفرد مهذه الأمور» غير آنه ريرض بسقوط حقه 
مجاناء فإذا سُلّم له العوض من جهة المتبرع صخ ولزم؛ لتمام رضاه وإلا توقف على 
إجازة الدع عليه» وسلامته تكون بالضمان؛ لاله إن إريلزم بالعقد؛ لكونه سفيراً فيه. 
يلزمه بالضان؛ لولايته علل نفسه» فتم رضاه به» كا في التبيين5: .5١- 5 ٠‏ 
)١(‏ لآن الإضافة إلى نفسه التزام منه للتسليم إلى المدعي» وهو قادر عن ذلك فيجب 
عليه تسليمه» فصار كا لو ضمن» فيصح؛ لتمام رضاه به» والمعرف المشار إليه بآن قال: 
صالحتك على هذا العبد أو عن هذا الألف كالمضاف إل نفسه؛ لأنّه تعين للتسليم إليه 
بشرط التسليم فيتمٌ به الصلح» وإلا فلاء كما في التبيين: ١‏ 5» والهداية8: 5 537. 
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وإن قال: صا حدّك على الألف ول يسلّمها فالعقدٌ موقوف. فإن أجارّه المدعى عليه 
جاز ولزمته الألف. وإن لم يجزه بطلء وإن كان الدَّينُ بين الشريكين فصالح 
أَحدّهما من نصيبهِ على ثوب فشريكُه بالخيار: إن شاء اتبع الذي عليه الدّين 
عق و ا ا ن 
المعقود عليه» وقد حصل فيصحٌ العقد. 

(وإن قال: صالحتك على الألف ول يسلّمها فالعقدٌ موقوف, فإن أَجارَّه 
المدعى عليه جاز ولزمته الألف. وإن لم يجزه بطل)”؛ لاله تبرّع بالعقد» وإريوجد 
مايدل على التزام المال. 

(وإن كان الدَّينُ بين الشريكين فصالح أحدُهما من نصببهِ على ثوب فشريكه 
بالخيار: إن شاء اتبع الذي عليه الدّين بنصفه» وإن شاء ا 
)١(‏ لأنَّ الأصل في العقد إلا هو الدع عليه؛ لأنَّ دفع ال خصومة حاصل له إلا أنَّ 
الفضولي يصير أصيلاً بواسطة إضافة الضان إلى نفسه» فإذا إريضفه بقي عاقداً من جهة 
المطلوب» فيتوقف على إجازته. كا في الهداية8: ٤١٤‏ . 
8 اليل أن الذرئ القلة' شروو افين ]ذا كان E‏ قيس قلفى E‏ 
منه فن المقبوض من النصيبين جميعاًء فلصاحبه أن يشاركه في المقبوضء ولكنّه قبل 
المشاركة باق عن ملك القابض حتئ ينفذ تصرّفه فيه» ويضمن لشريكه حصّته. وإنَّما 
كان المقبوض من النصيبين جميعاً؟ لأنا لو جعلناه من أحدهما قسّمنا الدين حال كونه في 
الثكةة وذلك 9 عرز لان التسمةعية الحقوق» وذلك لأ عاتن فيا فى الذقة؛ وإذاار 
قو الها عبار الفتوظ م ان ولون او وا و اجا مسبت مد 
كثمن المبيع إذا كان صفقة واحدة» فإذا عرفنا هذاء نقول في مسألة الكتاب: له أن يتبع 
الع عليه اال ن ته ان و فة ا لآن القابفن فيضن لص و إن شاد اعد 
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إلا أن يضمن له شريكه ربعَ الدين» ولو استوفى نصف نصيبه من الدَّينِ كان 
05 0 4 ىَ: 8ه د 5 0 4 0 2 
لشريكه أن يشترك في] قبضء ثم يرجعان على الغريم بالباقي» وإن اشترى أحدهما 
نة من الدين عة كان لشريكه أن يسمه ريم الد 


دالا : أن قسمة الدين قبل قبضه باطلة» فكان بالصلح متصرّفاً في حفّه 
ود فور كان عاذ E O‏ تمع ER Se‏ 
الغريم بحاله» (إلاّ أن يضمن له شريكه ربعَ الذّين)؛ لأنَّ ذلك القدر قد استوني 
من حقه. 

(ولو استوفى نصفَ نصيبه من الین كان لشريكيه أن يشتركٌ فيم قبض» ثم 
يرجعان على الغريم بالباقي)”؛ لأنَّجميعَ الدين مشترك ف قَبَص منه يكون 
كذلك. 

(وإن اشترى أحدّهما بنصيبه من الدّين سلعة كان لشريككه أن يضمّته ربع 
الدّين)”؛ لاله بطريق المقاصّة صار مستوفياً نصف الدين» فيكون علل الشركة علل 


نصف العوب؛ لأنَّ له حق المشاركة فيهء إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين؛ لأنَّ حقه 
في ذلك فإن إريأخذ نصف الثوب وأراد الرجوع علل غريمه فتوى المال عليه» فله أن 
يرجع علل شريكه بنصف الثوب؟ لأنَّ المقبوض إِنَّما وقع في الأصل مشتركاًء كا في 
ا 

)١(‏ لأنَّه لما قبضه ملكه مشاعاً كأصله» فلصاحبه أن يشاركه فيه» ولكنّه قبل المشاركة 
E‏ وناك القايدي؟ لأن الم شر الكو مووود هيدا E‏ 
حتی ينفذ تصرفه فيه» ويضمن لشريكه حصته» ثم يرجعان جميعاً على الغريم بالباقي؛ 
لآنّما لما اشتركا في المقبوض بقي الباقي على الشركة» كا في اللباب١:‏ ۲۲. 

(۲) لو اشترئ أحدهما بنصيبه من الدّين ثوبآ» كان لشريكه أن يضمنه ربع الدّين» 

RHE 


وإن كان السَّلّم بين الشريكين فصالح أحدّهما من نصيبه على رأس المال لم جز عند 
أي حنيفة ومحمّد د 
مامرّ ولا سبيل لشريكه على السلعة؛ لأنّه ملكها بثمن في الذمّة» ثمٌ وقعت 
المقاصّة. 

(وإن كان السَّلّم بين الشريكين فصالح أحدّهما من نصيبه على رأس المال لم 
يجز عند أبي حنيفة ومد #ه)”؛ لكونه قسمة الدّين قبل القبض. 


وليس الشريك مخيراً بين دفع ربع الدين ونصف الثوب» كما كان في صورة الصلح؛ لأنّه 
استوف نصيبه بالمقاصة بين ما لزمه بشراء الثوب وما كان له علل الغريم كاملا أي: مِن 
غير حطيطة وإغماض؛ لأنَّ مبنئ البيع عل الماكسة؛ ومثله لا يتوهم منه الإغياض 
والحطيطةء بخلاف الصلح؛ لأنَّ مبناه عن ذلك» فلو ألزمناه في الصلح تضمين ربع 
الدَّين ألبتة» تضرر فيخير القابض» كا في العناية۸: 5 47 . 

(1) إذا أسلم رجلان رجلا في كُرٌ حنطة» فصالح أحدُهما مع الُسلَّم إليه على أن يأخذ 
نصيبه من رأس ال مال ويفسخ عقد السلم في نصيبه» إريجز عند أبي حنيفة و محمد د إلا 
بإجازة الآخر» فإن أجاز جازء وكان المقبوض يِن رأس امال مُشتركاً بينهماء وما بي 
من السّلم مشتركاً بينهماء وإن إريجزه فالصلحٌ باطل؛ لأنّه لو جازء فما أن يجوز في 
تنيع عام ا التذين ا ا ع ضيه ل را 
بالتمييزء ولا تمييز إلا بالقسمةء وقد تقدّم بطلانماء وإمّا أن يجوز النصف من النصيبين 
فلا بُدٌ من إجازة الآخر لتناوله بعض نصيبه؛ لأنَّ فيه فسخ العقد علل شريكه بغير إذنه 
وهو لا يلك ذلك وقال أنو رسف ك جاز اععارا سائر الديوةفإن أحد الداكين 
إذا صالح المديون عن نصيبه على بدل جازء وكان الآخر يرا بين أن يشاركه في 
المقبوض وبين أن يرجع علل المديون بنصيبه كذلك هاهناء كم في العناية۸: ٤۳۷‏ - 
۸ء والجوهرة١:‏ 777. 
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وقال أبو يوسف ذفه: يجوز الصلح» وإن كانت التركةٌ بين ورثة فأخرجوا أحدّهم 
منها بعال أعطوه إِيّاه والتركة عقار أو عروض» جاز قليلاً كان أو كثيراً ما أعطوه. 
وان كانت الاركة قضة فأغطوه ها أو ذهييا فأعطوه فة نينو ذلك وإن 
كانت التركة ذهباً وفضّة وغير ذلك فصا حوه على ذهب أو فضَّةٍ فلابّدٌ أن يكون 
ما أعطوه أكثر من نصييه من ذلك الجنس؛ حى كن ما N‏ 

من بق ال كة 

(وقال أبو يوسف #ه: يجوز الصلح)؛ اعتباراً بها لو كان رب السلم واحداًء 
إلا أن ئمة لا يؤدّي إلى قسمة النّين» فافترقا. 

(وإن كانت التركةٌ بين ورئة فأخرجوا أحدّهم منها بمال أعطوه يا والتركة 
عقار أو عروضء جاز قليلاً كان أو كثيراً ما أعطوه)”؛ اعتباراً بالبيع؛ إذ الواجب 
حمله علل أقرب العقود إليه. 

(وإن كانت التركة فة فتأعطوه ذهياء أواذهبا فاطو قضة فهو 
كذلك)*: كبيع الذهب بالفضة؛ ويعتبر التقابض في المجلس؛ لاله صرف. 

(وإن كانت التركة ذهباً وفضّة وغير ذلك فصا حوه على ذهب أو فضَّةٍ فلا 
بد أن يكون ما أعطوه أكثر من نصيره من ذلك الجنس؛ عن E‏ 
والريادة ححقه من نة ال كة)؛ اعتباراً للتّساوي في الجنس» واعتباراً للزيادة؛ 


)١(‏ لأنّه أمكن تصحيحه بيعاًء كما في المداية8: 579» والجوهرة١:‏ 4 7؟؛ فعن عن 

عمرو بن دينار د: (إِنّ امرأة عبد الرحمن بن عوف 5ه أخرجها أهله من ثلث الثمن 

بثلاثة وثمانين آلف درهم» في مصنف عبد الرزاق۸: ۲۸۹. 

(؟) لاه بيع ا لجنس بخلاف ال جنس» فلا يعتبر التساوي ويعتبر التقابض في المجلس؛ 

لاله صرف» كا في الهداية8: 579 . 

© احترازا عو الرياة ولا تالقان ف يقابل ته مم الت والفظلة؛ لأنه 
اه 


وإن كان في التّركة دينٌ على التاس» فأدخلوه في الصَّلح على أن يخرجوا المصالح 
عنه ويكون الدّين لهم فالصلح باطل» وإن شرطوا أن يبر الغرماء منه ولا يُرْجَع 
يهم بنصيب المصالِح فالصّلح جائز 
لعلا يؤدّي إك الرّبا. 

(وإن كان في اتر كة دينٌ على النّاسء فأدخلوه ني الصّلح على أن يخرجوا 
الصاح عنه" ويكون الدّين لهم فالصلح باطل)”؛ لاشتماله علل تمليك الدين من 

(وإن شرطوا أن يُبرأ الغرماء منه ولا يُرْجَع عليهم بنصيب المصالح فالصّلح 
جائز)”؛ لأنَّهِ إسقاط الدَّين وتمليكه من عليه» وذلك جائز. 


صرف في هذا القدر» ولو كان بدلٌ الصلح عرضاً جاز مطلقاً؛ لعدم الرباء ولو كان في 
التركة دراهم ودنانير وبدل الصلح دراهم ودنانير أيضاًء جاز الصلح كيفها كان صرفاً 
للجنس إلى خلاف الججنس» كما في البيع» لكن يشترط التقابض للصرف» كا في 
الا E‏ 

)١(‏ المصاليح بكسر اللام » والضمير في عنه راجع إلى الدّين؛ لأنَّ فيه تمليك الدّين لغير 
من هو عليه» وهو حصة المصالح» كا في الجوهرة١:‏ 5 7 7. 

(5) يعي : زة احرج انحل الورقة وق التزكنة ويبوة» فمرط ايوق NE‏ لني 
الورثةء بطل الصلح؛ لأنّهِ ليك الدين من غير من عليه الدّينء كما في شرح الوقاية :٤‏ 
° 

(۳) ومن اليل لصحة هذا الصلح: 


1 


ا 
تصح الهبة بالإيجاب والقبول 
كتاب الطبة 
(تصحٌ الهبة"' بالإيجاب والقبول 


الأوك: أن يشترطوا أن يبرئ المصالح الغرماء عن حصته من الدّين» ويصالح عن 
أعيان التركة بهال» وني هذا الوجه فائدة لبقية الورثة؛ لأن المصالح لا يبقئ له علل 
الغرماء حق» لا أن حصته من الدَّين تصير هم. 
والثانية: أنَّ بقية الورثة يؤدون إل المصالح نصيبه نقداً» ويحيل هم حصته من الدين على 
الغرماء» وفي هذا الوجه يتضرر بقية الورثة؛ لأن النقد خير من الدين. 
والثالثة: وهي أحسن الطرق» وهي الإقراض» بأن يقرضوا المصالح مقدار نصيبه» 
ويصالجوا عما وراء الدين» ويحيلهم علل استيفاء نصيبه من الغرماء» كا في شرح الوقاية 
PISCE‏ 
)١(‏ لغة: التبرع والتفضل ب ينفع الموهوب له مطلقاً؛ قال الله غلا: هب لي من لتك 
ولا مريم: ه» واصطلاحاً: تمليك العين بلا عوض» كم في الكنز والتبيين9: .٩١‏ 
وركنها: هو الإيجاب والقبولء كا في التبيين5: »4١‏ وفي البدائع5: :١١57‏ «ركن الهبة 
هو الإيجاب من الواهبء فأما القبول من الموهوب له فليس بركن استحسانا 
والقياس: أن يكون ركناً وهو قول زفر #ه), قال الأتقاني: وأما ركنهاء فقد اختلف 
المشايخ فيه: قال خواهر زاده في مبسوطه: هو مجرد إيجاب الواهب؛ وهذا قال علماؤنا: 
إذا حلف لا يهب فوهب وإريقبل يحنث في يمينه عندناء وقال صاحب التحفة: وركنها 
الإيجاب والقبول؛ لأنَّ المبة عقد والعقد هو الإيجاب والقبول» كم في الشلبي5: .4١‏ 
وشروط اهبة: 
أولاً: أن لا تكون معلّقة با له خطر الوجود والعدم» من دخول زيد وقدوم خالد 
ا 


َء 


والرقبى ونحو ذلك» ولا مضافة إلى وقت» بأن يقول: وهبت هذا الشىءمنك غداً أو 
E RR E‏ لفاو E‏ 
إل الوقت» كالبيع. 

ثانياً: أن يكون الواهب ممن يملك التبرع؛ ولأنَّ الهبة تبرّع فلا يملكها من لايملك 
التبرّع» فلا تجوز هبة الصبيّ والمجنون؛ لاما لا يملكان التبرّع؛ لكونه ضرراً محضاً لا 
ملاح جوري 

ثالثاً: أن يكون الموهوب موجوداً وقت الهبة» فلا تجوز هبة ماليس بموجود وقت 
العقد. بأن وهب ما يثمر نخله العام وما تلد أغنامه السنة ونحو ذلك. 

واا أن کردا هوت فالا توما العو هر ةا لين يزان ام اروا 
والدم وصيد الحرم والإحرام والخنزير وغير ذلك. 7 

خامساً: أن يكون الموهوب ملوكاً في نفسه» فلا تجوز هبة المباحات؛ لأن الهبة تمليك 
وتمليك ما ليس بمملوك محال. 

ادا أن يكون اهوت علو كا لا ا ف عو هة نال الق يقن إذنة؛ 
لايع الا كنا ن 

سابعاً: أن يكون الموهوب محوزاً» فلا تجوز هبة المشاع في يقسمء وتجوز فيا لا يقسم: 
كالسيارة والحمام ونحوها. 

Bg هوب مقو قا نول‎ NOS ED 

الأول: أن يكون القبضن بإذن المالك؛ لأن الإذن بالقبيض شرط لصحة القبض. 

اکان أن لآ بكرن المو هوي م سر ليد ر هوت اتال لجرا لآن قن 
الموهوب وحده لا يتصور وغيره ليس بموهوب» فكان هذا في معنئ المشاع» كما إذا 
وهب أرضاً فيها زرع دون الزرع. 
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الثالث: أن يكون أهلاً للقبضء بأن يكون عاقلا فلا يجوز قبض المجنون والصبي 
الذي لا يعقل» وأما البلوغ فليس بشرط لصحة القبض؛ استحساناء فيجوز قبض 
الصو اا ا 0 

الرابع: الولاية في أحد نوعي القبضء فإن إريكن قبضاً بالأصالة كان بالولاية بطريق 
النيابة» فيقبض للصبي وليه أو من كان الصبي في حجره. 

الخامس: أن لا يكون الموهوب مشغولاً بها ليس بموهوب؛ لأنَّ معنئ القبض وهو 
التمكن من التصرف في المقبوض لا يتحقق مع الشغل» كم إذا وهب داراً فيها متاع 
الواهب وسّلَّم الدار إليه» أو سَلَّم الدار مع ما فيها من المتاع» فإِلّه لا يجوز؛ لأنَّ الفراع 
شرطاً صحّة التسليم والقبض ولريوجدء كم في البدائع: .179-١15‏ 

العوارض المانعة من الرجوع: 

١.هلاك‏ الموهوب؛ لاله لا سبيل إلى الرجوع في امهالك ولا سبيل إلى الرجوع في قيمته؛ 
لابا ليست بموهوبة؛ لانعدام ورود العقد عليها. 

".خروج الموهوب من ملك الموهوب له بأي سبب كان من البيع والهبة والموت 
ونحوها؛ لأن الملك يختلف ببذه الأشياء. 

“.الزيادة في الموهوب زيادة متصلة. 

٤.العوض؛‏ لأنَّ التعويض دليل علل أن مقصود الواهب هو الوصول إلى العوض. فإذا 
وصل فقد حصل مقصوده. فيمنع الرجوع. 

ما هو في معن العوض» وهو ثلاثة أنواع : 

الأول: صلة الرحم المحرم» فلا رجوع في الهبة لذي رحم محرم من الواهبء لأنَّ صلة 
الرحم عوض معنئ؛ لأن التواصل سبب التناصر والتعاون في الدنياء فيكون وسيلة إلى 
استيفاء النصرة» وسبب الثواب في الدار الآخرة» فكان أقوئ من المال. 


ره 


وتتم بالقبض)”؛ لأا عق كسائر العقودء فيشترط فيها الإيجاب والقبول» وأما 
القبض؛ فلقول أبي بكر لعائشة رضي الله عنها: كنت نحلتك جدادا عشرين 
وسقاً من تر بالعالية وإرتكوني جذبته ولا قبضته وإنَّ)ا هو مال الوارث»”. جعل 
الفيضن رطا 


الثاني: الزوجية؛ فلا يرجع كل واحد من الزوجين فيا وهبه لصاحبه؛ لآ اة 
الزوجية تجري مجرئ صلة القرابة الكاملة. 
الثالث: الثواب» فلا رجوع في الهبة من الفقير بعد قبضها؛ لأنَّ الب من الفقير صدقة؛ 
لأنّه يطلب بها الثواب كالصدقةء ولا رجوع في الصدقة عن الفقير بعد قبضها؛ لحصول 
الثواب الذي هو في معن العوض بوعد الله جل كما في البدائع”: 175-١7‏ . 
)١(‏ أي: تتمٌ اهبة بالقبض الكامل الممكن في الموهوب للموهوب له» فالقبضٌ الكامل 
اول ا او ااا ا فر ها الدار اقبطو شا وار 
الكامل في يحتمل القسمة بالقسمة حتى يقع القبض علل الموهوب بطريق الأصالة من 
غير أن يكون القبض بتبعية قبض الكلء وفيا لا يحتمل القسمة بتبعية الكلء كما في 
شرح الوقاية :٤‏ 2576 يعني أن قبض بعض ما يقسم في ضمن الكل لا يفيد الملك 
حت لو وهب نصف دار غير مقسوم ودفع الدار إليه فباع الموهوب له ما وهب له لا 
يجوز بيعه» بمنزلة من باع هبة إريقبضهاء كا في الشرنبلالية۲: ۲۱۸. 
(۲) فعن عائشة رضى الله عنها قالت: «إنَّ أبا بكر الصدّيق كه كان نحلها جَادٌَ عشرين 
وقا لعي اله راق قل NGL DD O‏ 
غنينٌ بعدي منك» ولا أعز علي فقراً بعدي منك وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقاً 
فلو كت جَددية كان لك وإنّا هو اليو مال وارثه ورت هنا أخواك وأعاك 
فاقتسموه علل كتاب الله» قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا أبتء والله لو كان كذا 
لان 


فإن قبضّ الموهوبٌ له في ا مجلس بغر إذن الواهب جاز فإن قبضّه بعد الافتراق م 
تصح إلا أن يأذنَ له الواهبٌ ني القبض» وتنعقد الهبة بقوله : وهبت» ونحلت» 
وأعطيت 

(فإن قبضٌ الموهوبٌُ له في المجلس بغيرٍ إذن الواهبٍ جاز)؛ لأنَّ اقب 
شرط العقد» 0 الواهب علل الإيجاب إذذّله بذلك» وصار كالقبول في الي 

(فإن قبضّه بعد الافتراق لم تصحٌّ م إلا أن يأذنَ له الواهبٌ في القبضص)”؛ لاله 
OT NT‏ 
أله استحسن ذلك؛ لأنَّ حقٌ الواهب ثابتٌ في العين» وقد صَرَّحَ بالإذن» فيثبت 
حكمه» كإذن البائع في قبض المبيع. 

(وتنعقد الهبة بقوله: وهبت» ونحلت» وأعطيت)؛ لأنَّ هذه الألفاظ صريح 


وكذا لتركته. إا هي أساء قَمَن الأخرئ؟ قال: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية 
فَوَلَدَتَ جارية» في الموطأ؟: 3 وال جد في الأصل: القطع, ومنه جد النخل صرمه» 
أي: قطع ثمره جداداً فهو جاد» کا في ا مغرب ص ٤۱۳٠ء‏ وعن عمر ذه: ١لا‏ يحل إلا كن 
حازه فقبضه» في مصنف عبد الرزاق4: 2٠١7‏ وعنه أيضاً ه: «الإنحال ميراث مالر 
يقبض» في السنن الصغری ۲: 77”8. 

)١(‏ أي: إذا أَذْنَ له فالإذن تسليط منه على القبض» والتسليطٌ يبقئئن بعد المجلس 
كالتوكيل» فإن كان الموهوبٌ موجوداً في المجلس» فقال له: قد خليت بينك وبينه 
فاقبض» وانصرف الواهب وقبضه بعده جاز؛ لأنَّ التسليطً لا يبطل بعد الافتراق» وإن 
أذن له في قبضه بعد الافتراق فلم يقبضه حتى عزله» إريصحٌ قبضه بعد ذلك فإن مات 
الواهب قبل القبض بطلت الحبة؛ لأن بموته زال ملكه وفات تسليطه كالموكلء وكذا إذا 
مات الموهوب له؛ لأنّه لما مات قبل قبضه لريكن مالكاً له» فلم يكن موروثاً عنه. کا في 
الجوهرة١:‏ 765". 
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وأطعمتك هذا الطعام» وجعلت هذا الثوب لك» وأعمرتك هذا الشيء؛ وحملتك 
على هذه الدايّة إذا نوى بالحملان البة 
في هذا العقد فإنَّ البة والعطية واحد والنحلةٌ هي العطية أيضاً؛ لامر في حديث 
(و)بقوله: (أطعمتُك هذا الطعام)”؛ لأنَّ الطعامَ قد يراد به التمليك» كا في 
الكفارات. 
(وجعلت هذا الثوب لك)؛ لأنَّ ا لجع له مطلقاً لا يكون إلا بالتمليك. 
(وأعمرتك هذا الشيء)”؟ لأنَّ النبيّ # أجاز العمرئ» وأبطل شرط 
ال 
(وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بالحملان الهبة)*؛ لقول عمر 4كه: ملت 
رجلاً على دابّة في سبيل الله جل نّم رأيتها في السوق تباع» فسألت رسول الله ول 


)١(‏ الإطعام إذا أضيف إك ما يطعم عينه» فإنّه يراد به تمليك العين» بخلاف ما إذا قال: 
أطعمتك هذه الأرض» حيث تكون عارية؛ لأنَّ عينها لا تطعم» كا في الهداية9: 70. 
لأ سفت القبير فهو النول لمرللها انز شراط الام امعد مويف عدرل 
فصح التمليك» وبطل الشرط؛ لأنَّ المبة لا تبطل بالشروط الفاسدة» كم في التبيين0: 
0 
(۳) فعن جابر د قال 4#5: (أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فاه من أعمر 
عمرىئ فهي للذي أعمرها حياً وميتاً وَلِحَقِبه) في صحيح مسلم": ۱۲٤١‏ . 
(5) لأن الإركاب تصرف في المنفعة» فيكون عارية» إلا إذا أراد به الهبة قتصح؛ لأنّه 
مستعمل فيه يقال: حمل الأمير فلاناً علل الدابة يعنون به التمليك فتصح نيّته» كما في 
التبيين0: .٩۳‏ 
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ولا تجوز الهبة فيا يقسم إلا مقسوماً محوزاًء وهبة المشاع فيم لا يقسم جائزة 
عن شرائهاء فقال #: لا ترجع في صدقتك»”, وإنَّما شرطت التيّة في الهبة؛ 
لاال العادية. 

(ولا تجوز" الهبةٌ فيا يُفْسَمُ" إلا مقسوماً“محوزا)*؛ لأن القبض شرطٌ 
لثبوت الملك فيه والشيوعٌ مانع منه» ولو ألزمناه مؤنة القسمة لانقلب التبرّع 
إلامأء وذلك لاوز 

9 3 1 2 0 0 ام ده 9 0 1 

(وهبة المشاع فيا لا يقسم” جا 26 لأن القبص فيها لا يتصوّر إلا ناقصأء 

ولا يلزم فيها مؤنة القسمة, والشَافِعيَ #ه سوّئ بينهما في الجواز؛ اعتبارا بالبيع» 


)١(‏ فعن ابن عمر #د: «أنَّ عمر ذه حمل على فرس في سبيل الله لا فأعطاه رسول الله 

و رجلا فوافقه عمر #ه يبيعه» فقال عمر #5ه: يا رسول الله أبتاع الفرس الذي حملت 

عليه؟ قال: لا تبتاعه» ولا ترجع في صدقتك» في مستخرج آبي عوانة١1١: 27٠07‏ ومسند 

أحمد؟: 23٠١7‏ قال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. والمنتق١:‏ 44. 

(؟) ومعنى قوله: لا تجوز؛ أي لا يثبت الملك فيها؛ لأنََّا في نفسها وقعت جائزة لكن 

غر تة للملك قبل تيمها غوزة» فإ لو قتتمها وسلمها رة سكف ا في 

DES 

(۳) المراد به أنه لو قسم تبقئ منفعته» كا في شرح الوقاية 5: .۲۲٠‏ 

() لأن القبض الكامل ممكن فيه بالقسمة» فلا يكتفى بالقاصرء كما في اللباب١:‏ 

Yo 

(4) أي: مجموعة مفرغة عن ملك الواهب وحقوقه» واحترز به عا إذا وهب التمر على 

النخل دونه» والزرع في الأرض دونهاء كا في اللباب .٠٠٠ :١‏ 

(0) أي: ليس من شأنه أن يقسمَ» بمعنئ ل مق ابه م القمنية اص کد 
د 


ومن وَكَبَ شقصاً مشاعاً فافبة فاسدة فإن قسمه سمه جاز» وإن وهب دقيقاً 
فى حنطة. أو دهناً فى فاه ا ا كر 


EE‏ في البيع يقع الملك بالعقدء بخلاف الطبة”. 

(ومن وَهَبَ شقصاً مشاعاً فالهبة فاسدة)؛ لامر (فإن قسمه وسلَمَه 
جاز)؛ لارتفاع الفساد. 

(وإن وَكَبَ دقيقاً في حنطة؛ أو دهناً في سمسم فالهبةٌ فاسدة» فإن طَححن) أو 
استخرج الدهن (وسَلَّم م جز والفرقٌ بينهما: أنَّ العقدّ هنا وَرَد عن ا لمعدوم» 
فيلغو كبيع الملاقيح والمضامين» بخلاف هبة المشاع. 


وداية» ولا پیقی متتفعا به بعد ”اة لقسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة: 
كالبيت والحمام؛ كما في مجمع الأخمر ؟: 807. 
)١(‏ والخلاف بيننا وبين الشافعيّة مبنيٌ علل اشتراط القبضء هم يقولون: المشاع محل 
5 7 1 4 ات د و : 3 
للقبض كا في البيع ونحوه» ونحن نقول: القبض منصوصٌ عليه هاهنا فلا بد 
کاله» کا في شرح الوقاية٤:‏ 5551. 
(؟) العبرة في الشيوع وقت القبض لا وقت العقد. حتى لو وهب مشاعاً وسَلَم 
مقسوماً يجوز وكذا لو وهب نصف الدار وإ ريلم ثم وهب النصف الآخر وسَلمه 
جازت الهبة» أو وهب ترا في نخل أو زرعاً في أرض ثم سَلّم بعد ذلك مفرزاً يجوز» كما 
في البناية۷: .۸٠۸‏ 
(۳) لأن الموهوب معدوم» والمعدومٌ ليس بمحل للملك فلا يمكن تمليكه بالعقد. 
فوقع باطلاًء فلا يملك إلا بعقد جديد؛ وهذا لأن الحنطة استحالت وصارت دقيقاًء 
وبعد الاستحالة هو عينٌ أخرئء بخلاف المشاع؛ لأنّه محل للملك إلا آنه لا يمكن 
تسليمه فإذا زال المانع جازء كما في تبيين الحقائق 0: 45. 

ê 


وإن كانت العينُ في يد الموهوب له ملكها بالهبة وإن ل يدد فيها قبضاًء وإذا وَمَبَ 
الأبُ لابنه الصغير هبة ملكها الابنُ بالعقد 

(وإن كانت العينُ في يد الموهوب له ملكها باهبة وإن لم يجدّد فيها قبضاً)”. 
يريد إذا كانت في يده أمانة؛ لأا تقف على مجرد القبض لا علل قبض بصفة» وهذا 
استحسان» والقياس: أن لا يصير قابضاً حتئ يرجع إلى بيته» فيخلي بينها وبين 
نفسه» | إذا كانت في يده مضمونة بغيرها" كالمرهون. 

(وإذا وت الآث لاه الصغين هة ملكها الاين الما لان ق الت 
قبض الابن”. 


)١(‏ آي: إذا كانت العين في يد الموهوب له لا يحتاج إلى قبض جديد؛ لانتفاء المانع» وهو 
عدم القبض» فإذا وجد القبض أمانة» جاز أن ينوب عن قبض الحبة» بخلاف ما إذا باعه 
منه؛ لأنَّ القبض في البيع مضمون فلا ينوب عنه قبض الأمانة» والأصل في ذلك أنَّ 
تجانس القبضين يجوز نيابة أحدهما عن الآخرء وتغايرهما يجوز نيابة الأعلى عن الأدنى 
دون العكس. فإذا كان الشيء وديعة في يد شخص أو عارية فوهبه إِياه لا يحتاج إلى 
تجديد قبض؛ لأن كلا القبضين ليس قبض ضن فكانا متجانسين» ولو كان بيده 
مخصوباً أو ببيع فاسد فوهبه إيّاه إريحتج إل تجديده؛ لأنَّ الأوّلَ أقوئ فينوب عن 
الضعيف» ولو كانت وديعة فباعه منه فإنَّهِ يحتاج إليه؛ لأن قبض الأمانة ضعيف فلا 
ينوب عن قبض الضان» ومعنى تجديد القبض: أن ينتهي إلى موضع فيه العين» ويمضي 
وقت يتمكن فيه من قبضهاء کا في العناية9: ۳۳-۳۲. 

(۲) في ب: «لغيرها». 

(۳) أي: فلا يحتاج إلى قبض جديد» سواء كان في عياله أو لاء لكن يلزم الإشهاد. 
وعليه الاحتياط والتحرز عن جحود سائر الورثة بعد موته. إلا إذا كان الموهوب في يد 
غاصب» أي: لو غصب عبده مثلاً غاصبٌ فوهب لابنه الصغير» وهو في يد الغاصب» 

وه 


و 
27 
7 
ل 
ب 


وإن وَهَبَ له أجنبيّ هبة تت بقبض الأب وإذا وَهِبّ لليتيم هبة فقبضها وليّه له 
2 5-1 
*» فان کان و أيه ذش د ۶ iT o *C <s‏ 
جازء فإن كان في حجر آمه فقبضها له جائزء وكذلك إن كان في حجر أجنبي يربيه 
فقبضه له جائز» وإن قبضها الصَّبِئٌ بنفسِه جاز 
(وإن وَهَبَ له أجنبئٌ هبة نت بقبض الأب)”؟؛ لما ذكرنا آنفاً. 
(وإذا وهب لليتيم هبة فقبضها وليه له جاز)”؛ لاله ينون سائر مصالحه. 
وكذا هذا. 
و 5-1 
وا“ 2 ل وم 5 ۰ ٠‏ ۶ 3 
(فإن کان في حجر آمه فقبضها له جائز» وكذلك إن كان في حجر أجنبي 
يربيه فقبضه له جائز”, وإن قبضها الصَّبئٌ بنفسِهٍ جاز)*؛ لأنَّه نفع محضٌء فلا 


لا تتم الهبة بمجرد العقد؛ لآنّه ليس في يد الأب حقيقة وحكا؛ لكونه مضموناً 
والضمان إت يكون بتفويت اليدء کا في مجمع الأخبر ؟: .٠٠۷‏ 
63 لآن له عله ولارة إن زر نكر لا ما E‏ كدان وله هاه 
وإلأفلاء وكذا إذا كان القابض له أخاً أو عرًاً أو خالا فالقبض عن يعوله دون غبره 
وإن دفعها الواهبٌ إلى الصبئّ» إن كان يعقل جازء وإلآً فلاء كما في الجوهرة١:‏ ۳۲۷. 
(؟) وهو وص أبيه أو جدّه أو وصىّ جه أو القاضى أو مّن نصّبه القاضى» قال في 
النهاية: لا يجوز قبض اطبة للصغير إلا بأربعة» وهم هؤلاء المذكورونء أَمّا من سواهم 
من الأقارب. لا يجوز إلا إذا كان يعوله كالأجنبى» كا في الجوهرة١: .٠۲۷‏ 
(۳) أي: تتم بقبض أمّه وبقبض أجنبيٌ إذا كان في حجرهما؛ لأن ين هوني يده ولاية 
التصرف النافع له» وتحصيل المال من أوفر المنافع» فكان لهم ذلك؛ لثبوت يدهم عليه» 
حت لا يكون لغيرهم أن ينزعه من أيديهم» فكانوا أحق بحفظه» وتحصيل المال له من 
ضرورات حفظه؛ لأنه لا يبق عادة إلا بقوت وملبوس. فقاموا في هذا مقام الو عند 
عدم الول لكونه نفعاً محضاًء كما في التبيين9: .٩٦‏ 
(5) أي: مميزاً يعقل التحصيلء ولو أبوه حيّاً؛ لأنّه في التصرّف النافع يلحق بالبالغ 
e‏ 


فإذا وَهَبّ اثنان من واحدٍ داراً جاز وإن وَهَبَ واحدٌ من اثنين لم يصح عند أي 
حنيفة ب وقالا: يصح 
يقف عل الولاية» ويملكه كلل من يصلح قابضا له. 

(فإذا وَهَبّ اثنان من واحدٍ دارا جاز» وإن وَهَبَ واحدٌ من اثنين لم يصح عند 


Os TF 5 ٠ / 
: فى ححليفه مويه‎ 


وقالا: يصح)”. 
والفرق: أن في الأوك: القابض واحدء فالشيوع لا يمنع من القبضء وفي 
الثانية: اثنان» ولكلُ واحد جزء مشاع» فيتعذّر القبضُء وهما سويا بينهما؛ لايا 


العاقل» وفي البحر: من وَهَبَ لصغير يعر عن نفسه شيئاً فردّه» يصحٌ» كما يصح قبوله» 
كما في مجمع الأنبر ؟: 01 7. 
)١(‏ لأنَّ ليك الكل منها تمليك البعض الشائع من كل منهم؛ لألّه لاوجه له سوئ 
هذاء وهذا باطل» كما في رمز الحقائق7: 87 ١؛‏ لألّه هبة النصف من كل واحد منهماء 
وهذا لو كانت في لا يقسم فقبل أحدهما جازء ولولا أله قلايك لكل واحد منهما علل 
حدة لا جاز» فينصرف قبض كل واحد منهما إلى نصيبه فققطء وهو شائع» فيكون 
القبض ناقصاً؛ إذ قبض الشائع لا يتصوره فلا بجوزء ولا يعتبر جانب التسايم؛ لان 
القبض الناقص هو المانع دون التسليم بخلاف الرهن؛ لأن حكمّه الحبس الدائم» وقد 
ثبت لكل واحد منهم| كاملاً فلا شيوع فیه» ألا ترئ أنه لو قضئ دين أحدهما بقي كله في 
يد الآخر ولا كذلك اهبة؛ لأنّه أريحصل له الملك إلا في النصف فكان شائعاً ضرورة 
كما في التبيين2: /41. 
(9) لأنَّ هذه هبة الجملة منهما؛ إذ التمليك واحد, فلا يتحقّق الشيوع» كما إذا رهن من 
رجلينء كا في الجوهرة١:‏ /77. 

م 


ص ص 


وإذا وَهَبَ هبة لأجنبيٌ فله الرّجوعٌ فيها إلا أنّ يعوّضَّه عنها أو تزيد زيادة متصلة 


يقبضان بمرّة» إلا أن المستحقٌ لكل واحد جزء شاقع» وذلك لا يتحقق. 

(وإذا وَهَبَ هبة لأجنبيٌّ فله الرّجوعٌ فيها)؛ لقوله ي: «الواهبٌ أَحَقٌ بهبته 
مال ریشب عنها»". 

ولاحجّة للشَّافِعِيٌ ‏ في قوله 4#: «العائد في هبته كالكلب يعود في 
قيئه»”"؛ لأنَّ فعل الكلب لا يوصف بالحل والحرمة» ونا أفاد القبح والكراهية 
وبه نقول. 

(إلا أنّ يعوّضّه عنها)”؛ لوجود الثواب. 

(أو تزيد زيادة متصلة)”؛ لتعذر الرجوع بإيراد الفسخ عل ما إريرد العقد 


ES‏ عباس ران وير كاه E‏ (الواعث أن يديا ل نتن 
المستدرك ؟: ٠١‏ وقال: حديثٌ صحيحٌ علل شرط الشيخين» وسنن الدارقطني: 241 
وسنن ابن ماجه7: 44/اء وسنن البَيّمَقيّ الكبير: ١۸ء‏ أي: ما لريعوض؛ ولأن 
المقصود بالعقد هو التعويض للعادة» فتثبت له ولاية الفسخ عند فواته؛ إذ العقد يقبله» 
كما في الهداية9: ٤۱-٤٩‏ . 

(۲) فعن ابن عمر وابن عباس ت قال : (لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع 
فيهاء إلا الوالد فبما يعطي ولده وَمَكَلْ الذي يعطي العطية ثم يرجم فيها كمثل الكلب 
أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه) في سنن الترمذي5: 47 4» وقال: حسن صحيح» 
وصحيح ابن حبان١١:‏ 5 57» والمستدرك ۲: »٥۳‏ وصححه. وسنن النسائي5: .١7 ١‏ 
(۳) ولا بُدّ أن يذكر لفظاً يعلم الواهب منه أن ذلك عوض هبته» كأن يقول: هذا 
عوض هبتك» أو جزاؤهاء أو بدهاء أو في مقابلتهاء ىا في فتح باب العناية؟: ٤٠١‏ . 
(5:)أي: تزيد العين الموهوبة بنفسها زيادة متصلة موجبة لزيادة القيمة: كالبناء 

هر رورك 


أو يموت أحد المتعاقدين» أو تخرج ابة من ملك الموهوب له 
ا ا 

وعند الشَافِعيَ د: المتصلة لا تمنع الرجوع كالمنفصلة؛ اعتباراً بها لو حدث 
قبل القبضء والفرق: أن المنفصلةً يمكن فيها إيراد الفسخ علل محل العقد» وهنا 
لاء وقبل القبض كانت محلاً للعقد؛ لأنَّ العقد يتم بالقبض. 

(أو يموت أحد المتعاقدين”. 

أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له)”؛ لأنَّ تبدّل الملك كتبدل العين. تم لا 
يجوز الرجوع في غير العين الموهوبة» كذا في غير ذلك الملك. 


والغرس والسمن ونحو ذلك؛ لأنّه لا وجه للرجوع فيها دون الزيادة؛ لعدم الإمكان. 
ولامعها؛ لعدم دخولها تحت العقد. قيد بالزيادة؛ لأنَّ التقصان لا يمنع» وبالمنصلة؛ 
لأ المنفصلة: كالولد والأرش لا تمنع» فيرجع بالأصل دون الزيادة» وقيدنا: الزيادة 
بنفسها؛ لأنَّها لو كانت بالقيمة لا تمنع؛ لأَنَّا للرغبة؛ إذ العين بحاهاء وبالموجبة لزيادة 
القيمة؛ لألّه لو كانت غير موجبة لزيادة القيمة لا تمنع؛ لأئَّها قد توجب نقصاًء كا في 
اللباب۲۸:۱". 
0 بمرت ال راهب يطل ار اه وض له وهر لا يروت كشيان الور 
والشرط» وبموت الموهوب انتقل ال ملك إلى ورثته» وهم إريستفيدوه من جهة الواهب» 
فلا يرجع الواهب عليهم» كما إذا انتقل إليهم في حال حياته» ولأنَّ تبدل الملك كتبدل 
العين» كما في منح الغفار ق7: 777/ أ. 
(۲) لان الخروج حصل بتسليطه وسواء أخرجت ببيع أو هبة أو غير ذلك» ولو أخرج 
بعضها عن ملكه» فله الرجوع في بقي دون الزائل» ولو وهبها الموهوب له لآخره ثم 
رجع فيهاء كان للأول أن يرجع فيهاء کا في الجوهرة١:‏ 79 7. 

E 


وإن وهب هبة لذي رَحْم كَحْرّم منه فلا رجوع له فيهاء وكذلك ماوَكَبه أحدٌ 
الرّوجين للآخرء وإذا قال الموهوب له للواهب: حُذ هذا عوضاً عن هبتك أو 
بدلا عنهاء أو ني مقابلتهاء فقبضه الواهب سقط الرجوع 

(وإن وهب هبة لذي رَحْم ُرَم منه فلا رجوع له فيها)؛ لأنّ العوضٌ قد 
حصل» وهو صلة الرّحم. 

وعند الشَّافِعَيَ 6: للوالد أن يرجم فيما وهب لولده وهذا قبيح؛ لأنَّ 
القرابة بينهه| أكمل وآكد» والرجوع يودي إلى القطيعة» وما روي من الحديث: «لا 
يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فبه| يعطي ولده»» محمولٌ على حال الحاجة؛ 
00 الآدلة. 

(وكذلك ما وَهَبه أحدٌ الرَّوجين للآخر)"؛ لأنَّ الرَّوجِيةَ كالقرابة التامّة. 

(وإذا قال الموهوب له للواهب: حُذ هذا عوضاً عن هبتك. أو بدلا عنهاء أو 
في مقابلتها” فقبضه الواهب سقط الرجوع)؛ لوجود العوض» فإن كل هذه 


)١(‏ فعن ابن عمرء وابن عباس #ده عن النبي # قال: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية 
أو هب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيا يعطي ولده ...» في سنن أبي داود : ۲۹۱» 
واللفظ له» وسنن الترمذي ۳: ٤۸ء‏ والسنن الكبرئ للنسائي : 211/4 وسئن ابن 
ماجه ۲: 45لاء وغيرها. 

(۲) لأنَّ الزوجية نظير القرابة» حت يجري التوارث بينهم| بلا حاجب» ففي هبة كل 
واحد منهما لا يكون المقصود إلا الصلة دون العوض كا في القرابة المحرمية»وهو قد 
حصلء فبعد حصول المقصود لا يرجع» بخلاف ما إذا وهب لأجنبي» فَإِنَ اللقصود 
فيها هو العوضء كما في الزبدة۳: .٠٠٠‏ 

() بيان الألفاظ التي تستعمل في العوض عن الهبة ليقع المدفوع إلى الواهب عوضاً 

VL 


وإن عَوّضَه جنب عن الموهوب له مُترّعاًء فقبض الواهبُ العوضٌ سقط 
الرجوع» وإذا استُحِقٌّ نصفُ الهبة رَجَعَ بنصف العوض 
الألفاظ تدل علل العوضيةء ولا بد من إضافتها إلى البة حتىى يكون عوضاًء وإلا 
فيكون هبة مبتدأة» فيثبت الرجوع فيهما جميعاً. 

(وإن عَوَّضَه جنب عن ا موهوب له مُترّعاًء فقبض الواهبٌ العوضّ سقط 
الرجوع)”؟ لأنّه تبرّعٌ بإسقاط حق الواهب عن العين» فجاز كما لو خلع امرأة من 
زوجها علل عوض ضمنه. 

(وإذا استّحِنَ نصفٌ الهبة رَجَعّ بنصف العوض)”؛ لأنَّه بذلّه في مقابلة 


يبطل به الرجوع» وأما إذا وهب من الواهب شيئاً ولريعلم الواهب أنه عوض هبته» 
فلكل واحد منهم| أن يرجع في هبته» وليس من شرط العوض أن يساوي الموهوب» بل 
القليل والكثير الجنس وخلافه سواء؛ لأنَّا ليست بمعاوضة محضة؛ فلا يتحقّق فيها 
الرباء ولا أن ينحصر العوض عل الموهوب له بل لو عوّضه عنه أجنبيّ متبرعاً صخ 
كما في العناية؟: 4 4 . 

(1) لأنّ العوضن لإسقاظ الحق قتصح من الأجنبي» كبذل الخلع والعبلح؛ ويس 
للمتبرع أن يرجع علك الموهوب له فيم تبرع به من العوض إذا قبضه الواهب؛ لاله قد 
حصل له في مقابلته إسقاط حق الواهب من الرجوع» فصار كاهبة بعوض. فإن قيل: ما 
الفائدة في قوله: متبرعاًء وا حكم في غير المتبرع يبطل الرجوع بأن أَمَرَهٌ الموهوب له 
بالتعويض» فعوضه بشرط أن يضمنه الموهوب لهء قلنا الحكم في ذلك بطريق الأول» 
فاته لَا بطل بتعويض المتبرّع» فأولل أن يبطل بتعويض غير المتبرّع» كما في الجوهرة١‏ : 
۰ 

(0) لألّه إر يُسِلَّم له ما يقابل نصف العوض» وهذا فيا لايحتمل القسمة» وأما فيم 

TEA 


ب امير . 2 5 1 ې ۹ نه م ٠‏ 
وإن استجق نصف العوض لم يرجع في الهبة بشيءء إلا أن يرد ما قي من العهوض 
نَم برجع» ولا يصح الرجوع في الهبة إلا بتراضيههم| أو بحكم الحا 


(وإن اسْتْحِقّ نصفٌ العوض لم يرجع في البة بشيءٍ”» إلا أن يرد ما بَتّي من 
الهوض تم يرجع)”؛ لأنَّ الباقي صلح أن يكون عوضاً مانعاً من الرجوع ابتدائ 
فكذلك انتهاءً» وعند رر ه: له أن يملك ما بقي ويرجع بمقدارما استحقٌ من 
ا ا أن ال ا ما رافق مقابلة ا كارن 
فوات بعض العوض موجباً استحقاق بعض الهبة» بخلاف العوض. فإنَّه بذلٌ في 
NE‏ 

(ولا يصح الرجوع في الهبة إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم)”؛ لأنَّ الملكَ قد 


يحتملها إذا استحقٌ بعض المبة بطل في الباقي ويرجع بالعوض» كما في الجوهرة١:‏ 
ا 

)١(‏ لأنَّ الباقي يصلح أن يكون عوضاً عن الكل من الابتداء وما يصلح أن يكون 
عوضاً عن الكل من الابتداء يصلح أن يكون عوضاً عنه في البقاء؛ لأنَّ البقاء أسهل من 
الابتداء» ولأن ما يصلح أن يكون عوضاً عن الكل في الابتداء يصلح أن يكون عوضاً 
عنه في البقاء بالاستحقاق؛ إذ به ظهر آنه لا عوض من الابتداء إلا هوء ىا في العناية9: 
5 

(۲) أي: أنَّ الواهب يتخيّر بين أن يرد ما بقي من العوض ويرجع في الهبة» وبين أن 
يمسكه ولريرجع بشيء؛ لأنّه ما أسقط حقّه في الرجوع إلا ليسلم له كل العوضء ولر 
يُسلم» فله أن يرد ما بقي من العوض» كا في العناية 9: 40 . 

(۳) لأنّه مختلف فيه بين العلماء» فبعضهم قال بعدم جواز الرجوع» وإذا كان كذلك 

م 


2 سس 


وإذا تلفت العين الموهوبة في يد الموهوب له نّم استحقها مستحقٌ» فضَمَنَ 
الموهوبٌ له لم يرجع على الواهبٍ بشيء, وإذا وَمَبَ بشرط العوض. اعتبر 
التقابض في العوضين» فإذا تقابضا صح العقدء وصار في حكم البيع: يُرَدُ بالعيب» 
وخيار الرؤيق وتجب فيه الشفعة 

ثبت لظهور آثاره» فلا يجوز إبطاله عليه إلا بتراض أو بقضاء القاضي» 
EE‏ ۰ 

(وإذا تلفت العين الموهوبة [في يد الموهوب له]"» تع استحقها مستحقٌ» 
فضَمّنَ الموهوب له لم يرجع على الواهب بشي ءٍ)”؛ لان الهبةَ عقدٌ تبرّع فلا ينقلب 
الاما 

(وإذا وَهَبَ بشرط العوضء اعتبر التقابض في العوضين”» فإذا تقابضا صَحّ 
العقد)؛ لاله هبة ابتداءً باعتبار النّسمية» وبيعٌ انتهاء؛ لوجود المعاوضة؛ (وصار في 
حكم البيع: يرذ بالعیب» وخيار الرؤية» وتجب فيه الشفعة)؛ عملا بحقيقة 


كان ضعيفاء فلم يعمل بنفسه في إيجاب حكمه» وهو الفسخ مالرينضم إليه قرينة 
ليتقوى بها كالهبة» ما لما ضعفت لكونها تبرعاً إرينفذ حكمها ما إرينضم إليها القبض» 
كما في العناية9: ٤٥‏ . 
(١)مابين‏ المعكوفين زيادة من ج. 
لان الوافب جب ل ھی للقن العزق ا و د عنص و 
بغير عوض» فإذا استحقّت لريرجع عل من ملكه: كا لو ورثها فاستحقت» إريرجع في 
مال الوارث بقيمتهاء كذا هذاء كى) في الجوهرة ١:١‏ 77. 
)١(‏ لان العوض هبة مبتدأة» وما أريتقابضا لكل واحد منهما أن يمنع صاحبه ويبطل 
بالشيوع» كا في الجوهرة١: .٠۳١‏ 

تآ 


والعمرى جائزةٌ للمعمّر في حال حياته ولورثته من بعد موته» والرّقبى باطلةٌ عند 
أي حنيفة ومد د 
المعاوضةء وقال زُفَر والشَّافِعِيَ م في قول: لا عبرة للفظ الهبة» وهو بيع حتى لا 
قران الف رلا تما عة ن العيزة للع إلا أن اعبار ال 
والمعنى عند الإمكان أولى من إلغاء أحدهما. 

وقال الشَّافِعِيٌ ذه في قول: شرط العوض يبطل البة؛ لألّه تغيير لموضوع 
العقد كالبيع بغير الشمن» إلا أن المبة قد يقصد بها الشواب» وقديقصد بها 
العوض» كيف وقد قال الشَّافِعيٌ #: أن الهبة من الأدنئ إلى الأعلل مقتضية 
للعوضء وهذا تناقض. 

(والعمرى جائزةٌ للمعمّر في حال حياته ولورثته من بعد موته)» وهي أن 
يقول: داري لك عمري إذا مت ترد إل فيصحٌ التمليك ويبطل الشرط عند أبي 
حنيفة ومد #؛ لقوله #: «أمسكوا عليكم أموالكم. ولا تعمروهاء فإِنَّمَن 
أعمر شيعا فإنَّهِ كن أعمر)". 

(والرُقبى باطلة عند أبي حنيفة وحُحمّد #)*» وهي أن يقول: داري لك 


)١(‏ فعن جابر كه قال 45: (أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإنَّهِ من أعمر 
عمرئ فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه) في صحيح مسلم": ١٤۱۲ء‏ وفي لفظ عنه 
4#: (أمسكوا عليكم أموالكم» لا تعطوها أحداًء فمن أعمر شيئاً فهو له) في مستخرج 
أبي عوانة۱۱: »۳٤۲‏ ومشكل الآثار7١1: ۰۱٤۲‏ ومسند أ مد۳: 27917 وص ححه 
الأرنؤوط. 

(۲) وصورتها: أرقبتك هذه الدار» وهي من المراقبة» وهي الانتظار» ومعناها: إذمت 
قبلك فهي لك» وإن مت قبلي عادت إل فإذا سلمها إليه عن هذا تكون عارية عندهماء 

ER 


وقال أبو يوسف: هي جائزة ومّن وَهَبَ جاريةً إلا هلها صت الهبةٌ وبطل 
الاستثناء 
رقبئ إن مت قبلي رجعت إل وإن مت قبلك فهي لك» فهذه عارية؛ لقول شريح 
3-7 3 النبي #5 أجاز العمرى ورد الرقبئ)”. 

(وقال أبو يوسف) والشَّافِعيَ #د: (هي جائزة)؛ لما روي:«أنَّه 4 أجاز 
العمرئ لأهلهاء والرقبئ لأهلها»” إلا أله محمولٌ علل إجازتها عارية لاهبة» وبه 
نقول» حملناه عإن ذلك؛ تلفيقاً بين الأخبار. 

(ومن وَهَبَّ جاريةً إل حملها صت الهبةٌ وبطل الاستثناء)”؛ لأنَّ ا لحمل 
جزءٌ منهاء فلا يصح استثناؤه كسائرهاء فيبقئ شَّرَطاً فاسداًء واهبة لا تبطل 


يجوز له أخذها متئ شاءء وقال أبو يوسف 4#: هي هبة صحيحة؟ لان قوله: داري لك 

تمليكء وقوله: رقبن شرط فاسدء ولو قال: داري رقبى لك أو حبيس لك كانت عارية 

إجماعاًء وإذا وهب هبة وَشَّرَط فيها شرطاً فاسداًء فالهبة جائزة» والشرط باطل: كمّن 

وهب لرجل جارية واشترط عليه أن لا يبيعها أو أن يتخذها أم ولد أو يردها عليه بعد 

شهرء فالهبة جائزة» وهذه الشروط باطلة؛ لأنّه لا يقتضيها العقدء والأصل في هذا أن 

كل عقد ين شرطه القبض فد الشرطً لا يفسده: كالهبة والرهن» وفي الهداية: الرهن 

يبطل بالشرط...كا في الجوهرة١: .717١‏ 

)١(‏ فعن طاووس ك قال 5: (لا تحل الرقبى» فمن أرقب رقبى فهو بسبيل ميراث) 

وسفن لشاف N‏ 

(1) فعن جابر 5ه قال 4#: (العمرئ جائزة لأهلهاء والرقبئ جائزة لأهلها) في سنن 

الو ا 

)لذن الاسعناء لآ يعمل لاق عل يعمل فيه اله واه لا تعن الخ 
OS‏ 


والصدقة كالهبة لاتصحٌ إلا بالقبض ولا تجوز ني مشاع يحتمل القسمة فإذا 
تَصَدَّقّ على فقيرين بشيءٍ جاز» ولا يصح الرجوع ني الصدقة بعد القبض» ومن 
نذرٌ أن يتصدّق بماله لزمه أن يتصدَّقٌ بجنس ما تجب فيه الرّكاة 
بالشروط الفاسدة. 

(والصدقةٌ كاهبة لا تصحٌ إلا بالقبض ولا تجوز في مشاع يحتمل القسمة)”؛ 
لأنّه عقدٌ تبرع» فلا يتمٌ إلا بالقبض» والشيوع مانع منه. 

(فإذا تَصَدَّقّ على فقيرين بشيءٍ جاز)؛ لأنَّ اللقصود هو الله مل وهو واحدٌ 
لا شريك له» والفقيرٌ نائبٌ عنه في القبض» كالساعي في الزكاة. 

(ولا يصح الرجوع في الصدقة بعد القبض)؛ لأنَّ الثوات قد حصل فيمنع 
الرجوع» كالعوض في اطبة. 

(ومَن نذرَ أن يتصدّق باله لؤمه أن يتصدّقٌ بجنس ما تجب فيه الرّكاة)”؛ 
اعتباراً لإيجاب العبد بإيجاب الله عل وهو الزكاةء وإيجابه خلا ينصرف إلى السائمة 
ومال التجارة دون غرف كذانهذا. 


لكونه وصفاًء فانقلب شرطاً فاسداً والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدةء كا في الهداية؟: 
6 

)١(‏ لأمَّا كاهبةء وصورته: إذا تصدق عل غنيين بشيء يحتمل القسمة إريجزء أما إذا 
تصدق علل فقيرين بذلك جازء بخلاف الحبة» ىا في الجوهرة١:‏ 77"7. 

(۲) فهذا على الأموال التي فيها الزكاة من الذهب والفضة وعروض التجارة 
والسوائم» ولا يدخل فيه ما لا زكاة فيه» فلا يلزم أن يتصدق بدور السكنى وثياب 


البدن والأثاث والعروض التي لا يقصد بها التجارة والعوامل وأرض الخراج؛ لاله لا 
6 


ومن نَدَرَ أن يتصدَّقٌ بملكه لزمه أن يتصِدَّقٌ بالجميع» ويقال له: أمسك منه مقدار 
ما تنفقه على نفسك وعلى عيالك إلى أن تكتسب مالا فإذا اكتسبت مالا تصدَّقّ 
بمثل ما أمسكت 

(ومن نَدَّرَ أن يتصدَّقٌ بملكِه لزمه أن يتصدَّقٌ بالجميع)”؛ لأنَّ اسم الملك 
كام الک وال له امك شد عفدا ز ها فا عل فشك وملغيالك إلى أن 
تكتسب مالا فإذا اكتسبث مالا تصدّقٌ بمفل ما أمسكت)؛ لأنّه لو تصدق 
بالجميع دفعة واحدة لوقع في الضررء فيمسك منه ثّمّ يتصدّق بمثله؛ لأنّه أمسكه 


مع وجوب إخراجه. 


اد اد اد 
دا يه يد 


زكاة فيهاء ولا فرق بين مقدار النصاب وما دونه؛ لألّه مال الزكاة» ألا ترئ أنه إذا انضم 
إليه غيره تجب فيه الزكاة» ويعتبر فيه الجنس لا القدر» كما في البدائع 4 : ۸۸. 
(1) لأنّه أعم من لفظ المال؛ لأنَّ المال مقيد بإيجاب الشارع» ولا تخصيص في لفظ: 
الملك» فبقي علل العموم» والصحيح أا سواء؛ لأن الملتزم باللفظين الفاضل عن 
الحاجة. كا في اللباب١: ١‏ 7:". 
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كتات الوقف 
لا يزول ملك الواقف عن الوقف عند أي حنيفة #5 إلا أن به 


كتات الوقف 
(لا يزول ملك الواقف”" عن الوقف عند أبي حنيفة د إلا أن يحكم به 


)١(‏ الوقك لعة: مدر وققه إذا حرسة: 

وشرعاً: هو حبس العين عل ملك الواقف والتصدّق با منفعة عند أبي حنيفة طف 
وعندهما حبس العين علل حكم ملك الله عل كا في التبيين١:‏ 2775 قال في التتمة: 
والمعول والفتوئ علل قولماء حقائق» كما في الشلبي؟: ٥‏ وني شرح الوقاية "”: 
7 «وعليه الفتوئ», قال في التصحيح ص88 5: «إن الفتوى في جواز الوقف علل 
قزل أبن واف و ع وان ل التاق :قن فى العينة وا ا غ 
قوهماء وقال في ختارات النوازل: والفتوئ اليوم علل إمضائه» وقال في الخلاصة: وأكثر 
أصحابنا أخذوا بقوهماء وقال في منية المفتي: الفتوئ في الوقف علل قول أبي يوسف 
ومحمد دا يدل عليه قول النبي وَل لعمر بن الخطاب 5ه حين أراد وقف أرض له: 
(تصدق بأصلهاء لا يباع ولايورث ولايوهب) في صحيح البخاري": 2٠١117‏ 
وصحيح مسلم”: ۱۲۲۵ . 

قال الطرابلسي 4ه في الإسعاف في أحكام الأوقاف ص": «الوقف جائز عند علمائنا 
الثلاثة وأصحامهم» وذكر في الأصل: كان أبو حنيفة ف لا يجيز الوقف. فأخذ بعض 
الناس بظاهر هذا اللفظ وقال: لا يجوز الوقف عنده» والصحيح أنه جائز عند الكل» 
وإنَّا الخلاف بينهم في اللزوم وعدمه» فعنده يجوز جواز الإعارة» قتصرف منفعته إلى 
جهة الوقف مع بقاء العين على حكم ملك الواقف» ولو رجع عنه حال حياته جاز مع 
الكراهة» ويورث عنه» ولا يلزم إلا بأحد أمرين: إما أن يحكم به القاضي» أو يخرجه 


حرج الوصية» وعندهما: يلزم بدون ذلك» وهو الصحيح» وهو قول عامة العلماء»). 
5756 


o 3 5 5‏ 
الحاكة. أو يُعلّقه بموته فيقول: إذا مت فقد وَقَفْت دارى على كذا 


الحاكم”” أو يُعلّقه بموتِهِ فيقول: إذا مت فقد وَكَفْتُ داري على كذا)"؛ لأنّ معنى 
الوقف عنده: هو حبس العين علل ملكه على وجه لا يقبل النقل» والتصدّق 


شروط الوقف: 
أوّلا: أن يكون الواقف بالغاً عاقلا حراً» فلا يصح الوقف من الصبي والمجنون والعبد. 
ثانياً: أن رجه الواقفُ من يده» ويجعل له قي ويسِلّمهِ إليه عند أبي حنيفة ومد ن 
وعند أبي يوسف #ه: هذا ليس بشرط. 
اا أن يكون الوقوق عا لآ يشر ولا غول: كالعتان وو فلا عور و قف الول 
تتضيزدا لأن a‏ ولؤفقة امتقو ل IAEA E‏ 
فا عر رو قف و كان ها لكا 
رابعاً: أن يكون الموقوف مقسوماً عند محمد #5 فلا يجوز وقف المشاع» وعند أبي 
يوش كه هذا ليس يشرط ووز مقسوما كان أو ماعا لآن العسليم شرط الجنواز 
عند محمد 5ه والشيوعٌ يخل بالقبض والتسليم» وعند أبي يوسف ه: التسليم ليس 
بشرط أصلاً فلا يكون الخل فيه مانعاًء كما في بدائع الصنائع”: ۲۲۰-۲۱۹. 
(1) أي: الموك؛ لأنّه مجتهد فيه وقيدنا: بالموك؛ لأن المحكم بتحكيم الخصمين لا يرفع 
الخلاف علل الصحيح» كما في اللباب ۳۳۲:١‏ وطريقٌ المرافعة: أن يريد الواقفٌ 
الرجوع بعدما سلَّمه إل ا متولّ؛ محتجّاً بعدم اللزوم عند الإمام يه فيخت صان إلى 
القاضي فيقضي باللزوم علل قولما فيلزم؛ لأنَّه قضئ في محل مجتهد فيه» كما في مبجمع 
الأب نار 
(۲) أي: إذا علّقَه بموته» فالصحيحٌ أنه وصيةٌ لازمة» لكن لريخرج عن ملكه» فلا 
يتصوّر التصرّف فيه ببيع ونحوه بعد موته؛ لما يلزم من إبطال الوصية؛ وله أن يرجع 
قبل موته كسائر الوصاياء ونا يلزم بعد موته» كما في البحرة: .۲٠۸‏ 

E 


إلا عند أبي يوسف #ه: يزول ملك الواقف بمجرد القول» وقال محمد د لا 
يزول الملك حتى يُجْعَل للوقف ولا ويِسِلّمهِ إليه 
بالغلّة المعدومة لا يصح إلا بطريق الوصية» فكذا ما كان في معناه» وإذا حكم به 
حاكم فقد صادق حكمه محل الاجتهاد فينفذ» وعندهما: معناه زوال العين عن 
ملكه إلى الله ع. 

(إلا عند أي يوسف #ه: يزول ملك الواقف بمجرد القول)”". وبه قال 
الشَّافِعِيَ ده لاله قربة يقصد به وجه الله جل على سبيل التأبيد» فيصح بمجرد 
القول كالعتق. 

(وقال محمد #: لا يزول الملك حتى مُجْعَل للوقف وليّاً ويُسلّمه إليه)”؛ 
اعتباراً للقبض فيه كا في سائر الصدقات» وقيل: كان قول أبي يوسف وقول أبي 


)١(‏ أي: يلزم ويزول ملكه بمجرد قوله: وقفت داري هذه مثلاًء ولا يحتاج إلى القضاء 
ولا إل التسليم» وبه يفتي مشايخ العراق؛ لأنّه إسقاط للملك كالإعتاق» كما في مجمع 
N‏ 

(۲) أي: لا يلزم ولا يزول ملكه ما لريسلم الموقوف إى ولٌ؛ لأنَّ تمليكّه إى الله لله 
قصداً غير متحقّقء فالا يثبت في ضمن التسليم إلى العبد: كالصدقات» وبه يفتي 
مشايخ بخارئء وهو المعمول به في زمانناء كا مجمع الأنهرا: 777. 

قال في التحفة والاختيار: ثم عند محمد #ه لصحّة الوقف أربعة شرائط: التسليم إلى 
المتولي» وأن يكون مفرزأء وأن لا يشترط لنفسه شيئاً من منافع الوقف» وأن يكون 
مؤبداً بأن يجعل آخره للفقراء» ثم إِنَّ مشايخ بلخ اختاروا قول أبي يوسف د ومشايخ 
بخارئ اختاروا قول محمد #ه» قال في المحيط: ومشايخنا أخذوا بقول أبي يوسف ذله؛ 
ترغيباً للناس» وقال صاحب التجنيس: ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف ذ. 
ومشايخ بخارئ أخذوا بقول محمد ذد. وبه يفتى» ثم قال: وقول محمد ذه هو المختار 
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وإذا صح الوقفٌ على اختلافهم خَرَّجّ عن ملك الواقف ولم يدخل في ملك 
الموقوف عليهء ووقف المشاع جائرٌ عند أبي يوسف #ه. وقال مد ه: لا يجوز 


حنيفة #: سواء»حتى قدم المدينة فرأ أوقاف الصحابة #: ومّن بعدهم بالمدينة 
ونواحيهاء فرجع وأفتى بجواز الوقف ولزومه. 

(وإذا صح” الوقفٌ على اختلافهم خَرَّجَ عن ملك الواقف ولم يدخل في 
ولاك لقوق للب ينا ا إن و ا هما 

(ووقف المشاع جائرٌ عند أبي يوسف )”2 وبه قال الشَّافِعيَ طلا . 

(وقال تُحمّد ه: لا جوز)*؛ بناءً عل أنَّ القب ليس بشرط فيه عند أبي 


للفتوئ» وقال في الخلاصة: ثم إنَّ أبا يوسف 4 في قوله الأول ضيّق غاية التضييق كا 

هو قول أبي حنيفة كه وني قوله الآخر وسّع غاية التوسعة» ومحمد 5ه توسط بينهماء 

ولهذا أخذ عامة المشايخ بقوله» ىا في التصحيح ص۲۸۷. 

)١(‏ أي: ثبت علل قول أبي حنيفة 5ه بالحكم أو بالتعليق بال موت. وعلل قوهما بالوقف 

والتسليم» كا في الجوهرة١:‏ 5 77. 

(5) قوله: خرج عن ملك الواقف» يجب أن يكون قولماء كا في الحداية١‏ : .۲٠١‏ قال في 

العناية١: ١ ٠‏ «اختلف فيه المشايخ مِن حيث إِنَّه يصح عندهماء ولا يصحٌ عند أبي 

حنيفة 5 علن ما هو الملفوظ في الأصل» والأصح الصحة عند الكل خرج من ملك 

الواقف - يعني علل قول أبي يوسف ومحمّد #: وإريدخل في ملك الموقوف عليه؛ لأنّه 

لو دخل في ملكه جاز له إخراججه من ملكه كسائر آملاکه» ولا انتقل إل ن بعده من 

شرطه الواقف» لكن ليس كذلك بالاتفاق». 

(۳) أي: المشاع القابل للقسمة؛ لأنَّ القسمةً من تمام القبض» والقبض عنده ليس 

بشرطء فكذا تتمّته» کا في اللباب١:‏ ۳۳۳. 

(5) لأنَّ أصل القبض عنده شرطٌ فكذا ما يتم به قيّدنا بالقابل للقسمة؛ لأنَّما لا 
ERs‏ 


س ah‏ / 4< د ەر سم ع 2 
ولا يتم الوقف عند أي حنيفة وحُحمّد ه حتى يَمْعَلَ آخره لجهة لا تنقطع أبداًء فإذا 
7 5050 و 00 7 0 1 وو ۹ 3 عن ٠ ٠‏ 0-2 0 
جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء 


م ا : 2 ع 
وعند محمد : شرط» والشيوع مؤثْرٌ فيه. 
س 2 ع +« 41 ا سم 
(ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة وحمّد #ه حتى يَجْعَلَ آخره لجهة لا تنقطع 
أبدأ)””؛ لأن شرط جوازه أن يكون مؤبّداء (فإذا عَبّنَ جهة تنقطعٌ صار مؤقتا معنى 
فلا يجوز”. 
وقال بو يوسف ه: إذا سَمّى فيه جهة تَنْقَطِعُ جاز وصار بعدها للفقراء 


يحتمل القسمة يجوز مع الشيوع عند محمّد هه أيضاً؛ لأنّه يعتبره با هبة» قال في 
التصحيح: وأكثر المشايخ أخذوا بقول محمد #ه. وني الفتح عن المنية: الفتوئ علل قول 
أبي يوسف #ه. وفيه عن المبسوط: وكان القاضي أبو عاصم #ه يقول: قول أي يوسف 
يه من حيث المعنئ أقوئء إلا أن قول محمد 5ه أقرب إلى موافقة الآثار» كما في 
الا 

(1) أي: إن احتمل المشاع القسمة فهو محل الاختلاف» فيصح عند أبي يوسف ذه لا 
عند محمد #ه» ويفتى بقول أبي يوسف ده ى) في شرح الوقاية :٤‏ ۲۸۸. 

(۲) مثل: المساكين ومصالح الحرم والمساجد» بخلاف ما لو وقف على مسجد معين ولر 
يجعل آخره لجهة لا تنقطع» لا يصح؛ لاحتمال أن خرب الموقوف عليه كم في فتح 
القدير؟: .7١7‏ 

ENO)‏ ا عد 
موقوفة علن أولاد فلان ما تناسلواء فإذا اتقرضوا كانت غلتها للمساكين؛ لأنَّ كر 
المساكين لا ينقطع أبداء وإذا إريقل ذلك إريصح» كما في الجوهرة١‏ : .٠٠٠‏ 
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إن لم يسمهم. ويصحٌ وقف العقار» ولا يجوز وقف ما يُنقل وجول وقال أبو 
يوسف #: إذا وقف ضيعة ببقرها وأَكْرَتها وهم عبيده جازء وقال محمد ه: يجوز 
حبس الكراع 
وإن م يسمهم)”؛ أن الصحابة #: وقفوا وإرينقل عن أحدٍ منهم نه جعل آخره 
للفقراء» ولكن ت لرينقل نّمم وقفوا علل جهة تنقطع» سقط الاحتجاج به. 

(ويصحٌ وقف العقار, ولا يجوز وقف ما يُنقل ويحوّل)؛ لأنّه لا يبقى علل 
الدوام» فكان توقيتاً معنى» وقد ذكرنا أن شرطه التأبيد. 

(وقال أبو يوسف 4: إذا وقف ضيعة ببقرها وأً كرتا" وهم عبيده جاز)” 
بطريق التبعية. 

(وقال مُحمّد طه: يجوز حبس الكراع* 


)١(‏ وقيل: إِنَّ التأبيد شرطٌ بالإجماع» إلا أن عند أبي يوسف 5ه لا يشترط ذكر التأبيد؛ 

ن ل لوقت رالد هة ع .» ردقال فى الات ن بان قر :وار 

بعدها للفقراء وإن إريسمهم» وهذا هو الصحيح» وعند محمد #ه ذكر التأبيد شرط؛ 

أن O ok‏ قن يكو نع كد ام فونه لا 

ينصرف إلى التأبيد» فلا بد من التنصيصء كا في الهداية5: .7١6‏ 

(؟) من أكرت الأرض حرثهاء واسم الفاعل أكار» كما في المصباح ص۱۷ وهو 

الفلاح: أي عمالهاء کا في اللباب :١‏ 4 77. 

(۳) وكذا سائر آلات الحراثة؛ لألّه تبع للأرض في تحصيل ما هو المقصودء وقد يثبت 

ِن ا حكم تبعاً ما لا يثبت مقصوداً: كالشرب في البيع والبناء في الوقف. ومحمّد ذه معه 

فيه؛ لاله لما جاز إفراد بعض المنقول بالوقف عنده» فلأن يجوز الوقف فيه تبعاً أول» كما 

في الهداية5: 751. 

(5) الكراع: ما دون الكعب من الدواب» وما دون الركبة من الإنسان» ثمّ سمّي به 
م 


والسّلاح 
والسّلاح)”؛ لقوله #: «أمَا خالد فقد حبس أدرعاً له وأفراساً في سبيل الله 
ل" واحتيّ الشَّافِعِيَ ضيه في جواز الوقف في الكل :أنه يجوز بيه والانتفاع به 
مع بقاء العين» فكذا الوقفء إلا أن المقصود من البيع هو الملك. والتأبيدٌ ليس 
بشرط فيه» ومن الوقف هو ال حبس عل التأبيد؛ بدليل: أنه لو وقّت لا يجوز 
فافترقا من هذا الوجه. 

لاحك ن خرف كد لدف ا ا ال فق متيل 
الله َل وإريعدها للتجارة؛ ولهذا أضيفت إليه إضافة تمليك. 


ا لخيل خحاصة» كما في المغرب ص/* 5 . 
)١(‏ ومعناه: وقفه في سبيل الله عل وأبو يوسف 4ه معه فيه علل ما قالواء وهو 
استحسان. والقياس: أن لا يجوزء وجه الاستحسان: الآثار المشهورة فيه.... ويدخل 
في حكمه الإبل؛ لأنَّ العرب يجاهدون عليهاء وكذا السلاح يحمل عليهاء وعن محمد 
د أله يجوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات: كالفأس والقدوم والمنشار والجنازة 
وثيابها والقدور والمراجل والمصاحف» وعند أبي يوسف 5د: لا يجوز؛ لأن القياس إنَّها 
يترك بالنص» والنص ورد في الكراع والسلاح» فيقتصر عليه» ومحمّد له يقول: القياس 
قد يترك بالتعامل كما في الاستصناع» وقد وجد التعامل في هذه الأشياء» وعن نصير بن 
يحي #ه: أله وقف كتبه إلحاقا لها بالملصاحف» وهذا صحيح؛ لأنَّ كل واحد يمسك 
للدّين تعليماً وتعلاً وقراءةء وأكثر فقهاء الأمصار علل قول محمد ي وما لا تعامل فيه 
لا يجوز عندنا وقفه» كا في العناية5: .711/-71١5‏ 
(0) قال النبيّ #: (وأما خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله) في صحيح 
البخاري ETE‏ 

1 


وإذاصَمٌ الوقفٌ لم يجز بيعه ولا تمليكه إلا أن يكون مشاعاً عند أبي يوسف هه 
فيطلب الشريك القسمة فتصحٌ مقاسمته. والواجبٌ أن يبتدأ من ارتفا 


(وإذا صح الوقفٌ لم جز بيعه ولا تمليكه)”؟ لما ذكرنا أن معناه الحبس والمنع 
من النقل» (إل أن يكون مشاعاً عند أي يوسف 4 فيطلب الشريك القسمة 
فتصح مقاسمته)" خلافاً فما؛ لأنّ القسمة ليست ببيع حقيقة» وإنَّها هو إفرارٌ 


0 


ا 
(والواجبٌ أن يبتدأ من ارتفاع“ 


)١(‏ قال صاحب شرح الوقاية۳: ۲۸۹: «إِنّ بعض المتأخرين جوّزوا بيع بعض الوقف 
إذا خرب؛ لعمارة الباقي» والأصح آنه لا جوز فإن الوقف بعد الصحّة لا يقبل الملك» 
كالحرٌ لا يقبل الرقبة». 

© لاا ييز وإفزانة غاية الأمر أن الغالت ف غير المكبل والموزون معت البادلة إلا 
أنَّ في الوقف جعلنا الغالب معنئ الإفراز؛ نظراً للوقف» فلم تكن بيعاً وتمليكاً؛ ثم إن 
وقف نصيبه من عقار مشترك فهو الذي يقاسم شريكه؛ لأن الولاية للواقف وبعد 
الموت إلى وصيه» وإن وقف نصف عقار خالص له. فالذي يقاسمه القاضي أو يبيع 
نصيبه الباقي من رجلء ثم يقاسمه المشتري ثم يشتري ذلك منه؛ لأن الواحد لا يجوز 
أن يكون مقايماً ومقاسّأء ولو كان في القسمة فضل دراهم» إن أعطيّ الواقف لا يجوز؛ 
لامتناع بيع الوقف, وإن أَعَطَئ الواقف جاز» ويكون بقدر الدراهم شراءء كما في 
الحداية”: ٠١‏ وني شرح الوقاية ۳: ٠١‏ االقسمة في غير المثليات يغلب فيها جهة 
التمليك» لا جهة الإقرار» ومع هذا يجوز قسمة المشاع عند أبي يوسف ذه مع آنه لا 
يجوز التمليك في الوقف عنده» فيجعل جهة الإقرار غالبة في الأوقاف». 

(۳) أي: غلاته التي تحصل منه» وهو من إطلاقات العموم» وحيث يسمون ما يحصل 
من الزرع ارتفاعاًء يريدون بذلك الحاصل بالرفاع» وهو رفع الزرع إل البيدر بعد 

7ل 


الوقف بعمارته» شَرّطَ ذلك الواقف أو ل يشرط وإذا وقفَ داراً على سكنى ولده 
فالعمارةٌ على من له السكنى» » فإن امتنعٌ من ذلك أو كان فقيراً أجرها الحاكم 
وعمرها بأجرتهاء فإذا عُمّرّت ردّها إلى من له الّكنى» وما انهدم من بناء الوقف 
ال شك اال ا اسه 
الوقف” بعمارته» د شَّرَطَ ذلك الواقف أو ل ب يَشْدْطً)؛ لان في ذلك إبقاء للوقف 
وإدامته. 

لي و عر وو ور 
علل من له الغنم» (فإن امتنعٌ من ذلك أو كان فقيراً أجرها الحاكم وعمَّرٌ 
ا ل" 
امتنع» أجّر الحاكمٌ العينَ للنفقة» كا لو امتنع من الإنفاق علل العبد والبهيمة. 

(وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج 


الحصاد. كا في الدر المنتقئن .۷٤١ : ١‏ 
(۱) أي: آنه يصرف الارتفاعٌ إلى تعمير الموقوفٍ إذا احتيس إليه؛ ليبقى ما كان على ما 
كان» ولا تجوز الزيادة عليه» وعليه فيمنعٌ من الصَّرفٍ إلى البياض والحمرة عل الحيطانٍ 
ونحو ذلك» إن لريكن فَعَلَهُ الواقف» وإن فعله هو فلا منع» كما في البحرة: 5 77. 
(5) أي: لو وقف دارا على سكن شخص بعينه» إن العمارة عليه؛ لاله هو المتتفع بها 
والغرم بالغنم» ولو أبئ أو عجز عَمَّرَ الحاكم بأجرتها؛ لأنَّ فيه إبقاء الوقف على ما 
قصده الواقف. فإذا عمّرّها ردّها إلى من له السكنى؛ رعاية لحقه. ولا يجبر الممتنع علل 
العمارة؛ لأن فيه إتلاف مالهء... ولا تصح إجارة من له السكنئ؛ لأنّه غير ناظر ولا 
مالكء لكن الحاكم يؤجّرها له أو لغيره فيعمّرها بأجرتما قدر ما تبقئ علل الصفة التي 
وقفها الواقف. ولا يزيد على ذلك إلا برضا من له السكئن؛ لأنّا بصفتهاصارت 
مستحقة له فترد إلى ما کانت» كما في التبیین۳: ۳۲۸-۳۲۷. 

ل 


إلیه» وإن استغنى عنه أَمْسَكّه حتى يحناج إلى عمارتّه فيصر فه فيهاء ولا يجوز أن 
شمه ين متحت الوقق+ وإذااجعل الواقتف غلة الوقق لقشه أو جحل 


الولاية إليه» جاز عند أي يوسف فلب 


إلیه» وإن استغنى عنه أَمْسَكَه حتى يحتاج إلى عمارته فيصر فه فيها". 

ولا يجوز أن يقسمه بين مستحقي الوقف)”؟؛ لأنّ حقّهم في الغلّة والمنافع لا 
في عين الوقف وأجزائه. 

(وإذا جعل الواقف غلَةً الوقف لنفسه”» أو جعل الولاية إليه» جاز عند أبي 
يوسف #ه)"؛ لأنّهِ قرط في الوقف ما هو قربةء فإ نفقة الرّجل علن نفسه صدقة 


)١(‏ لأنّه لا بد من العمارة وإلا فلا يبقئ» فلا يمحصل صرف الغلة إلى المصرف علل 
التأبيد» فيبطل غرض الواقف فيصرفه للحال إن احتاج إليه» وإلا يمسكه حتئ يحتاج 
إليه كي لا يتعذر عليه أوان الحاجة, كما في التبيين”7: .٠۲۸‏ 
)١(‏ أي: لا يقسم النقض بينهم؛ لأَئََّم ليس لهم حقٌّ في العين ولا في جزء منه؛ وإنَّما 
حقهم في المنافع فلا يصرف إليهم غير حقهم» وإن تعذر إعادة عينه بيع وصرف ثمنه 
إلى العمارة؛ لأن البدلّ يقوم مقام المبدل فيصرف مصرف البدلء كما في التبيين”7: /37". 
(۳) أي: فهو جائز عند أبي يوسف ذ#. ولا يجوز علل قياس قول محمد 4» وهو قول 
هلال الرازي خب قال الإمام قاضي خان هه نقلاً عن الفقيه أبي جعفر #ه: وليس في 
هذا عن محمد #ه رواية ظاهرة» ثم قال: ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف فإف 
و ا وا ا و ا ا م 
للناس في الوقف» ومثله في الفتاوئ الصغرئ نقلاً عن شيخ الإسلام» واعتمده النسفي 
وأبو الفضل الموصلّ د كا في اللباب1: 77”5. 
(5) قال في المداية: هو قول هلال أيضاًء وهو ظاهر المذهب» واستدل له دون مقابلهه 
05 


بالحديث”» و«النبئٌ ج كان يأكل من وقفه وصدقته»”» ولا شك أن ذلك كان 
مشروطاً في الوقف؛ لأنّه كان لا يأكل من غير شرطء وأمّا الولاية؛ فلما رُوي عن 
عمر ه: أنه وقف وقفاً ووليه بنفسه وشرط فيه؛ فقال: «ولا بأس كن وليه أن 


برقن ريسعو 


وإلا فللحاکم» کا في فتاوی قارئ الحداية» تصحيح. کا في اللباب١‏ : الطردرة 

)١(‏ فعن جابر 5ه قال: أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبرء فبلغ ذلك رسول 
الله 4 فقال: «ألك مال غيره؟» فقال: لاء فقال: «من يشتريه مني؟2 فاشتراه نعيم بن 
عبد الله العدوي بثان مائة درهم» فجاء مها رسول الله 4 فدفعها إليه» ثم قال: «ابداً 
بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شىء فلأهلكء. فإن فضل عن أهلك شىء فلذي 
قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» يقول: فبين يديك وعن يمينك 
وعن شالك» في صحيح مسلم ۲: 1۹۲ والسنن الكبرئ للنسائي ۳: 65 وصحيح 
ابن حبان "٠ ٤:۷‏ وغيرها. 

(۲) فعن طاو سظذيه: «أإرترٌ أن حجرأ المدري أخبرني أن في صدقة النبىّ يل يأكل منها 
أهلها بالمعروف غير المنكر» في مصدّف ابن أبي شيبة۷: 7/17 . 

فيهاء فقال: يا رسول الله» إني أصبت أرضاً بخيبر إر أصب مالا قط أنفس عندي منه» ف 
تأمريه؟ قال 9إن شعت حبست أصلهاء وتصدقت اا قال: قتضدق بها عمر ضف أنه 
لا يباع ولاايوهب ولايورث» وتصدق ما في الفقراء. وفي القريول وفي الرقاب» وفي 
سبيل الله» وابن السبيل» والضيف» لا جناح علل من وليها أن يأكل منها بالمعروف. 
ويطعم غير متمول») في صحيح البخاري : ۹۸ واللفظ له» وصحيح مسلم ۳ 
١6‏ . 
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وقال تُحمّد 4: لا يجوز وإذا بنى مسجداً لم يزل ملكه عنه حتى يفررّه عن ملكه 
بطريقه ويأذن لتاس بالصلاة فيه وإذا صل فيه واحد زا ملك ه عند أن فة 
ومد و 

(وقال محمد ه: لا يجوز)”؛ لأنّه تعليقٌ لإزالة الملك عن الوقف بمضي 
المذة وشرط راز الو قف عند ها التتجير والتابيك. 

(وإذا بنى مسجداً لم يزل ملکه عنه حتى يفره" عن ملكه بطريقه ويأذن 
لاس بالصّلاة فيه» وإذا صل فيه واحدٌ زال ملكه عند أبي حنيفة وححمّد ذ)”؛ 


)أن ون أ مدل ضكن ف ان ووذ قر كل لقنن لقي فنا لدنم لتك E‏ 
يوجد القبضء فصار كمّن شَّرَط بقعة من المسجد لنفسه. كما في الجوهرة١:‏ 71 
ولان الوقف تبرّعٌ عل وجه التمليك بطريق التقرب إك الله عل فاشتراطه الكل أو 
الف لنففيه ييطلةة ن الك هن هه لأ بعتو فا #الصيدقة اد 
يجوز أن يسم قدرامن ماله للفقير ع وجه الصدقة بشرط أن يكون بعضّه له وشرط 
بعض بقعة المسجد لنفسه. كما في العناية؟ : 5-150 777. 

(؟) أي: جعل له طريق وميّزه بجميع الوجوه عن ملكه» فلو كان العلو مسجداً 
والسفل حوانيت غير متعلقة بالمسجد أو بالعكس لا يزول ملكه؛ لتعلّق حقٌ العبد به. 
اقا 

(۳) أما الإفراز؛ فلانّه لا يخلص لله ع إلا به؛ لأنَّه ما دام حقٌ العبد متعلّقاً به إريتحرّر 
لله جلا وأما الصلاة فيه؛ فلأنّهِ يشترط التسليم عند أبي حنيفة ومحمد ب فإذا تعذّر 
ام فى لتصوه اا "اوعفر طا نه تدان رولك ف الم الاو ف 
ولا يشترط فيه قضاء القاضي» ولا التعليق بالموت عند أبي حنيفة #5ه؛ لحصول المقصود 
ا ا ی ا و 

۳0 


وقال أبو يوسف #: يزول ملکه عنه بقوله: جعلته مسجداًء ومن بنى سقاية 
الاه أو ادا يتك واا أو رباطاًء أو جعلّ أرضه مقبرةً ل يزل ملكه 


عن ذلك عند أي حنيفة 4ه حتى به الحا 


اعتباراً للقبض فيه. فإنَّه صدقة, وقبض كل شيء علل حسب ما يليق به» وشرطه 
الإفراز والطريق؛ لأنَ ا مقصوة لا يحصل بدوغيا. 

(وقال أن يوست كله يرول ملك غنه قول بجا مدا 0 لأن عله 
الوقف إزالة الملك وإسقاطه إلى غير مالكه» فيصحٌ بمجرد القول» كالطلاق 
e‏ 

[وقال محمد #ه: لا يزول ملكه ما إريصل فيه جماعة]". 

(ومَن بنى سقاية” للمسلمينء أو خان“ يسكنه بنو السبيل» أو رباطا*» أو 
جع أرضه مقبرةً م يزل ملكه عن ذلك عند أب حنيفة 5ه حتى يحكم به الحاكو". 


ولفظه ينبئ عن ذلكء والتصدّق بالمعدوم لا يجوز إلا في الوصية؛ فيجب تعليقٌه 
بالموت؛ ليكون وصية به» أو حكم الحاكم في موضع الاجتهاد, كما في التبیین۳: .٠۲۹‏ 
)١(‏ لأنَّ التسليمَ عنده ليس بشرط؛ لألّه إسقاط لملك العبدء فيصير خالصا لله غلل 
بسقوط حق العبد كا في التبيين7: .77٠‏ 

() ما بين المعكوفين زيادة من ج. 

(۳) السقاية: الموضع الذي يتخذ لسقي الناس» كما في المصباح ص .7/١‏ 

(5) الخان: وهو ما ينزل به المسافرون» كما في المصباح ص ١1/85‏ . 

(5) الرباط: الذي يبنئ للفقراء» كا في المصباح ص ١5-1١0‏ 7. 


(5) لأنّه إرينقطع عن حقٌّ العبد؛ ألا ترئ أن له أن ينتفع به فيسكن في الخان وينزل في 
- 0۷ 


وقال أبو يوسف ه: يزول ملكه عن ذلك بالقول» وقال تُحَمّد ه: إذا سقى 
الناس من السقاية» وسكنوا الخان والرباط» ودفنوا في المقبرة زال الملك 
وقال أبو يوسف #ه: يزول ملكه عن ذلك بالقول. 
وقال خمد : إذا سقى الناس من السقاية» وسكنوا الخان والرباط» ودفنوا 
في المقبرة زال الملك)؛ اعتباراً للقبض اللائق» وكل واحد منهم مر على أصله في 
الفط فيه ذلك كلد 


4 م 
دا VS VS‏ 


الرباط ويشرب من السقاية ويدفن في المقبرة» فيشترط حكم الحاكم أو الإضافة إلى ما 
بعد الموت» كما في الوقف علل الفقراء» بخلاف المسجد؛ لاله إريبق له حق الانتفاع به. 


فخلص لله تعالل من غير حكم الحاکم» كما في الهداية5: ۲۳۸. 
#08 


كتات الغصب 
ومن غَصَبَ سيا ما له مثلٌ فهَلَكَ في يده فعليه ضمان مثله 
كتات الغصب 
(ومن عَصَبَ" شَيْكاً ما له مثل فهَلَكَ في يده فعليه ضمانٌ مثله)؛ لقوله غَللة: 
+«كَأعْتَدُوْ هبمل مَاأعْتَدَى عل 4 [البقرة: 195]. 


.7 5 ١ الغصب لغة: أخذ الثبىء ظلاً وقهراً» كما في المغرب ص‎ )١( 

وأضبظاا خا 07 227 وضبطه بدون إذنه» كا في المجلة (مادة١88)»‏ أو هو 
إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة في مال متقوّم محترم قابل للنقل بغير إذن مالكه» 
حت لا يضمن الغاصب زوائد المغصوب إذا هلكت بغير تعدّ؛ لعدم إزالة يد امالك 
ولا ماصار مع المغصوب بغير صنعه» كا إذا غصب دابّة فتبعتها أخرئ أو ولدها لا 
يضمن التابع لعدم الصنع فيه» وكذا لو حبس المالك عن مواشيه حت ضاعت لا 
يضمن؛ لما ذكرناء ولعدم إثبات اليد المبطلة» وكذا لا يضمن غير المتقوّم: كالخمره أو 
غير المحترم: كمال ا حربي في دار الحرب» ولاما لا يقبل النقل: كالعقار» كا في التبيينه : 
E‏ 

(۲) وهذا ني المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت» فإن كان موجوداً 
وجب عليه رده بعينه» وإن كان هالكاً وجب رد بدله؛ لان البدل يقوم مقام المبدل» فإن 
غصب مثلياً في حينه وأوانه وانقطع عن أيدي الناس ولريقدر عل مثله فعليه قيمته يوم 
يختصمون عند أي حنيفة ذله؛ لأنَّ المثل ثابتٌ في ذمّته بعد انقطاعه؛ بدلالة أنه لو إر 
يطالبه به حتئى وجد المثل كان له أن يطالبه به» وإنَّا ينتقل من المثل إلى القيمة يوم 
الخصومة فوجب أن تعتبر قيمته يومئذ» وقال أبو يوسف ©#ه: يوم الغصب؛ لأنّه لما 
انقطع التحق با لا مثل له» فتعتبر قيمته يوم انعقاد السبب؛ إذ هو الموجب أصله إذا 
غصب ما لا مثل له» وقال محمّد وزفر ##: آخر ما انقطع عن أبدي الناس؛ لأنَّ ا لمل 

04 


وإن كان ما لا مثل له فعليه قيمته» وعلى الغاصب رَد العين المغصوبة 

(وإن كان ما لا مثل له فعليه قيمته)"؛ أن القيمة فيه أعدل؛ إذ التفاوت بين 
الع و و 6 حفر و ال وا وو س س وا فنإن 
التفاوت فيه يسير. 


(وعل الغاصب رَد العين المغصوبة)” إلى صاخبها إن كانت باقية بحاها؛ 


كان في ذمّته إلى أن ينقطع فلا انقطع سقطت المطالبة بالمثل» وصار كأنّه غصب في ذلك 
الوقت ما لامثل له. كا في الجوهرة١:‏ 779. 
)١(‏ يعني: يوم الغصب» وذلك مثل العددي المتفاوت والثياب والعبيد والدواب 
وأشباة ذلك عا لآ يكال وله رز ل ها را من امكل أو القبعة إذاار 
يقدر علل ردٌّ المغصوب بعينه؛ لأن حقٌّ المالك في عين ماله» فإذا قدر على ذلك لريجز 
الرجوع إلى بدله إلا برضاء؛ ولأنَّ المقصود إزالة الظلامة» وذلك يكون برد العين ما 
دامت باقية» فإذا دفع بدها مع القدرة عليها فهي ظلامة أخرئء ألا ترى آنه لا يجوزله 
في ملك غيره إلا باختياره» ثم إذا وجب عليه رد القيمة» فعليه رد القيمة يوم القبض» 
ولا ينظر إل زيادة قيمة المغصوب بعد القبض في السعر ولا إلى نقصانها؛ لأنَّ القبص 
هو السبب الموجب للضمان. كا في الجوهرة١:‏ ۳۳۹. 
(5) لن لمكم الأضل للقصب: هو وجوت رة عن القضوب؟ لأن بالرة يعوة ين 
حقه إليه» وبه يندفع الضرر عنه من كل وجه» والضمان خلفٌ عن رذ العين» وإنَّ) يُصار 
إل الخلف عند العجز عن رذ الأصل» وسواء عجز عن الرد بفعله بأن استهلكه» أو 
بفعل غيره بأن استهلكه غيره» أو بآفة ساوية بأن هلك بنفسه؛ لن امحل إا صار 
مضمرتا بالخضت البنايق؟ لأن قعله ذلك لآ بالخلاك؟ أن الاك ليس صتعة» لكن عد 
هلاك يتقرّر الضمان؛ لأنَّ عنده يتقرّر العجز عن رد العين فيتقرّر الضمان» كما في 
البدائع/ا: ١6 ١‏ . 

م 


فإن ادّعى هلاكها حبسّه الحاكمُ حتى يعلم ّا لو كانت باقيةً لأظهرها نم قَضَى 
عليه ببدهاء والغصبٌ فيا يُنْقَلُ حول فإذا عَصَبَ عقاراً فهلك في يدهم يضمنه 
عند أ حنيفة وأبي يوسف ان 
لقوله #: «علل اليد ما أخذت حتى ترده)”. 

(فإن ادّعى هلاكها حبسّه الحاكمٌ حتى يعلم نّا لو كانت باقية لأظهرها تة 
قَصَى عليه ببدها)"؛ مبالغة في الاحتيال إلى إيصال الحق إلى المستحق. 

(والغصبُ فيه يقل وتحَوّلُ)”؛ لتصوّره فيه (فإذا عَصَبّ عقاراً فهلك في 
يده لم يضمنه عند أي حنيفة وأبي يوسف 4)*؛ لأنَّ العينَ بحاها إلا أنه منع 


)١(‏ فعن سمرة ذه» قال #: (علل اليد ما أخذت حتى تؤدّي) في سنن الترمذي": 
57» وسنن أبي داود۲: ۳۱۹» وعن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده هء قال 
#: (لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا لاعباً ولا جاداء وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه 
فليردها) في المعجم الكبير77: »754١‏ وسنن أبي داود؟: 9 ١لاء‏ والآحاد والمثاني0: 
٥‏ وسنن البيهقي الكبير": ٩۳‏ . 
© انحن امالك ابت ف الغين فلا قبل وله فة تحن يغلت غل طن أله صادق نا 
يقول» كا إذا ادعئ المدين الإفلاس» وليس لحبسه حد مقدّرٌ بل هو موكونٌ إلى رأي 
القاضي» كحبس الغريم في الدين» كما في التبيين0: 5 77. 
() الغصبٌ كائنٌ في ينقل ويحول لاني العقارء وهو كل ماله أصل: كالدار والضيعة» 
والنقل والتحويل واحد وقيل: التحويل هو النقل من مكان والإثبات في مكان آخر 
كما في حوالة الباذنجان» والنقل يستعمل بدون الإثبات في مكان آخرء كما في العناية۹: 
و ماق القضب عاق بالق والتحويل: والدليل عل ذلك: أن شن نان 
بين رجل وبين متاعه أو عص مالكه ومنعه من حفظ ماله حتی تلف إر یضمنه» كذا 
في الينابيع» ولو حول المتاع ونقله فهلك ضمنه» كا في الجوهرة١: 5٠‏ ". 
(5) وهلاكه إِنَّا يكون بانهدام البناء بآفة سماوية» أو بذهاب ترابه؛ أو بغلبة السيل علل 
E‏ 


وقال محمّد: يضمنه 
امالك من الانتفاع ھا وذلك لا بيخي الضيان» کا لو اده قن مراش هة حن 
هلكت؛ ولأنّهِ لو أزعج المالك عن الحانوت وقعد فيه لا تدخل الأمتعة في ضمانه. 
فكذا الحانوت. 

(وقال تُحمّد) والشَّافِعيَ #:: (يضمنه)؛ لأنَّهِ غاصبٌ شرعاً وعرفاًء فأمَا 
الشرع؛ فلقوله#: «من غَصَبَ شبراً من الأرض طوّقه الله مل يوم القيامة من 
سبع أرضين»)”2 وأمّا العرف؛ فإِلّه يسمئ غاصباًء ولو أقرٌ بغصب وفسّره بالعقار 


الأرض فيذهب بأشجاره وترابه» فإذا كان مثل هذا فلا ضان عليه عندهماء كا في 
الدويه ا رسع نيان الست زثرات لبنس رالقين] اكاك بتع EE E‏ 
يتصوّر في العقار؛ لأنَّ يد المالك لا تزول إلا بإخراجه عنهاء وهو فعل فيه لا في العقا. 
فصار كا إذا أبعد المالك عن المواشي» وفي المنقول النقل فعل فيه وهو الخصب» كما في 
اا 8 
0 وه قو أن ا نوست كف | ARN E EO‏ 
وإزالة اليد الحنة ود :ف الخقار؟ لآن ات الد اميد افون عل ف 
واحد لا يمكن؛ لتعذر اجتماعهماء فإذا ثبتت اليد العادية للغاصب انتفت اليد المحقّة 
للمالك ضرورةء كما في البحر الرائق۸: »١77‏ قال في التصحيح: والصحيح قولهم| 
واعتمده النسفي والمحبوبي وصدر الشريعة والموصليء اه. لكن في القَهُستان: 
والصحيح الأول في غير الوقف والثاني في الوقف. كا في العمادي وغيره» وفي الدر: وبه 
يفتى في الوقف» ذكره العيني» كا في اللباب .٠٤١ :١‏ 
(۲) فعن سعيد بن زيد ذه قال #: (مَن أخذ شبراً من الأرض بغير حقه طوّقه في سبع 
أرضين يوم القيامة) في صحيح مسلم": 2.1770 وفي رواية البُخاري457:7: (مَن 
لوو لاع فيان سويت O‏ 

ال 


وما نقص منه بفعلِه وبسكناه صونه في قوليم جميعاً وإذا مَلَكَ المغصوب في 

ي الغاصب بفعلِه أو بغيرٍ فعلِو فعليه ضمنه» وإن نقصّ في يده فعليه ضمان 

النتقصان 

قبل منه» إلا أن الحديث حبجّة لناء إن ذكر المأثم ور يذكر الضمان» والعرف دلَّ 

علل التسمية» وبه نقول» وليس من ضرورته وجوب الضمان» كغصب الخمر. 
(وما نقص منه بفعلهِ وبسكناه ضَمِنهِ في قوم جميعاً)”؛ لوجود الإتلاف منه 


هوا عو من 


(وإذا مَلَّكَ المغصوب في يد الغاصب بفعلِهِ أو بغير فعلِو فعليه ضمانه)”؛ 
لأنَّ الضمانَ وَجَبَ بالغصب. وإِنَّا تقرّر بالهلاك. 

وة تشقن اق يول فاه هان الان لن اة الخ عبان 
القبض» والأتباع يمكن إفرادُها بالقبض» فجاز إفرادُها بالضمان. 


(0 لله إثلاف العا يضمي به كا إذا تقل تراب لاه فعل ف العين» ويد خل فيا 
قاله إذا دمت الدار بسكناه وعمله. كا في المداية 4: 0 37. 

0 ف المقول» لأله المراة لاسي أن القصت ها يشلك وها لآن الحين درن 
ضانه بالغصب السابق إذ هو السبب» وعند العجز عن رده يجب القيمة» كما في 
الهداية9: 071 فإن كان الهلاك بفعل غيره رجع عليه بها ضمن؛ لاله قرر عليه ضمناً 
كان يمكنه أن يتخلص منه برد العين» كما في الجوهرة١: 5٠‏ 7. 

(۳) يعني: النقصان من حيث فوات الجزء لا من حيث السعرء ومراده غير الربوي» أمّا 
في الربوي لا يمكن ضمان النقصان مع استرداد الأصل؛ لأنَّه يودي إلى الرباء وإذا 
وَجَبٍ ضمان النقصان فَوّمت العيِنُ صحيحة يوم غصبهاء ثم تقوم ناقصة فيغرم ما 
بينهماء ک| في الجوهرة١: .٠٤١‏ 

الات 


ومن ذبح شاة غيره فمالکها بالخيار: إن شاء ضمّنه قيمتها وسلَّمها إليه وإن شاء 
ضمَّنه نقصانهاء ومن حَرَقَ ثوب غيره خرقاً يسيراً ضَمِنَ نقصانه» وإن خرقّه خرقاً 
كبيراً 

(ومن ذبح شاة" غيره فمالكها بالخيار: إن شاءَ ضمّنه قيمتها وسلّمها إليه 
وإن شاء ضمِّنه نقصانها)”؛ لأنّه جنئ عليها بالنقصء والتخيير بالتضمين لا 
يؤدّي إل الرّباء فيثبت» والذّبح يشبه الإتلاف. فجاز أن يتعلّقّ به بجميع القيمة 
ا 

(ومّن حَرَقَ ثوب غيره خرقاً يسيراً ضَوِنَ نقصانه)؛ لأنّه نقصّه مع بقاء 
عظيم منافعه» ولیس فيه رباء فصار کا لو أتلف بعضه. (وإن خرقّه خرقاً كبيراً 


)١(‏ وإنَّا خصّه لدفع ما عسى أن يتوهم أن غاصبّه يجب أن يستحقٌ أجر المشل لجزارته 
عا المالك؛ لأنّه حقق مقصوده فيه» فكان ذلك زيادة فيه لا نقصاناء حيث أعد للجزر 
قبرقطلوت LL E‏ قي ليون شما :فكان 
للىالك الخيار؛ لاحتهال أن يكون له فيه مقصود سواهما من زيادة الإسان» والتأخير إلى 
وقت آخر لمصلحة له في ذلك» وروئ الحسن عن أبي حنيفة #5ه: أن لا يضمنه شيئاً: 
يعني في ذبح الشاة» كا في العناية9: ٠‏ 5/. 

(۲) هذا هو ظاهر الرواية؛ لاه إتلافٌ من وجه باعتبار فوت بعض الأغراض من 
ا لحمل والدر والنسلء وبقاء بعضها وهو اللحم؛ فصار كالخرق الفاحش في الثوب» 
ولو كانت الدابّةٌ غير مأكولة اللحم فقطع الغاصبٌ طرقّهاء للمالك أن يضمنه جميع 
قيمتها؛ لوجود الاستهلاك من كل وجه. بخلاف قطع طرف العبد المملوك حيث 
يأخذه مع أرش المقطوع؛ لأنَّ الآدمي يبقئ منتفعاً به بعد قطع الطرف» كا في الحداية4: 
51-4" 

انون 


يُبطل عامّة منفعته فللالك أن يضمنه جميع قيمته» وإذا تغبّرت العينٌ المغصوبة 
بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظيم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها 


يُبطل عامّة منفعته" فللالك أن يضمنه جميع قيمته)”؛ لاله استهلك جميعه معنی» 
كالعبد إذ فقئت عيناه. 

( وا ك الین المفضوية بفعل الغاصب” حتى زال اسمها“ وعظيم 
منافعها“ زال ملك المغصوب منه عنها 


(1) والصحيح: أن الفاحش: ما يفوّت به بعض العين وجنس المنفعة ويبقى بعض 
العين وبعض المنفعة» واليسيرٌ: ما لا يفوت به شيء من المنفعةء وإِنّما يدخل فيه 
التقصان؛ لأنَّ محمّداً نه جعل في الأصل قطع الثوب نقصاناً فاحشاء والفائت به بعض 
المنافع» كما في الحداية4: 57 7. وقال بعضهم: ما أوجب نقصان ربع القيمة فهو فاحش» 
وما أوجب دونه فهو يسير» وقال بعضُهم: ما أوجب نقصان نصف القيمة فهو فاحش» 
وما أوجب دونه فهو يسيرء كا في العناية9: ١‏ 5 7. 

اله امفيلالة لبور ١ EOE‏ امك الفنينة بنك 
الغاصب بدطاء حتئ لا يجتمع في ملك المغصوب منه البدلان» وإن شاء صاحبٌ الثوب 
E OE‏ داكا ول اتل اة واا هغ 
معتبرة» فلهذا جاز أن يضمّنه النقصان ويأخذه. ىا في الجوهرة١: ٤۲‏ . 

(۳) احتراز عنًا إذا تغبّر بغير فعله» مثل أن صار العنب زبيباً بنفسه أو خلا أو الرطب 
ترا قات الاللع فيه فيان [فشاء الخدم جورت اد کوک كن ف ا 
دا 

(5) احتراز عا إذا غصب شاة فذبحهاء فإنّه إر يزل بالذبح المجرد ملك مالكها؛ لأنّه لر 
يكل امه يقال :ادوج واا كرا فى الا 

(26 يتناول :ال إذا صني وكا ان المقاضة" اعا ن اللمنطة اها 


750 


وملكها الغاصبٌ وضمنهاء ولم يحل له الانتفاع بها حتى يودي بدهاء وهذا كمّن 
غَصَبَ شا فذبحها وشواها وطبخهاء أو حنطة فطحنهاء أو حديداً فاتخذه سيف 
أو صفراً فعمله آنية 
وملكها الغاصبٌ وضمنها"» ولم يحل له الانتفاع بها حتى يودي بدها"» وهذا 
كمّن عَصَبَ شاةً فذبحها وشواها وطبخهاء أو حنطة فطحنهاء أو حديداً فاتخذه 
سيفاء أو صفراً فعمله آنية). 

والآسل الذئ ابو عله أبنو عننة هد أكر هذه المسامل#حديكاقياة 
الأنصاري الذي قدّمها للنبيٌ #: «فجعل يلوكها ولا يسيغهاء فسأل عنهاء فأخبر 
E E e ENE‏ 


هريسة وكشكاً ونشاء وبذراً وغيرها يزول بالطحن» والظاهرٌ أنه تأكيد؛ لأنَّ قولّه زال 
اسمها يتناوله فإئَّا إذا طحنت صارت تسمّئن دقيقاً لا حنطة» ىما في العناية9: .٠۳١۲‏ 
)١(‏ قال نجم الدين النسفي: الصحيح عند المحققين من أصحابنا: أن الغاصب لا 
يملك المغصوب إلا عند أداء الضمان أو القضاء بالضان أو بتراضي المخصمين على 
الضمانء فإذا وجد شيء من هذه الثلاثة ثبت الملك» وإلا فلاء وبعد وجود شيء من 
هذه الثلاثة إذا ثبت الملك لا يحل للغاصب تناوله إلا أن يجعله صاحبه في حل كما في 
الجوهرة :6 
(؟) هذا استحسان؛ لأنَّ في إباحة الانتفاع فتح باب الغصبء فيحرم قبل الإرضاء؛ 
حسياً لمادة الفساد ونفاذ بيعه وهبته مع الحرمة؛ لقيام الملك كم في الملك الفاسدء 
والقياس أن يكون له ذلك» وهو قول الحسن وزفرء وهكذا عن أبي حنيفة #5غرواه 
ا قوت املك للق ا و 
كما في الهداية9: ۳۳۹. 

5 


س ۶ 
ل ى > 


وإن غصبّ فضّةً أو ذهباً فضربها دراهم أو دنانير أو آنية لم يزل ملك مالكها عنها 
يأكلها"”"» فلولا أن الك ثابت لما أمر بالتصدّق» ولو حل الانتفاع بها لأكلهاء 
بخلاف الوذ وإريشوة لان الاسم باق. 

ولا حجة للشافعيّ ذه في قوله 44: «علل اليد ما أخذت حتى تردّه)”؛ لان 
المأخوذ ل بء إذ الحتطة غر الذقيق والشاة غر الشواء: 

(وإن غصبَّ فضَّةً أو ذهباً فضربها دراهم أو دنانير أو آنية لم يزل ملك 
مالكها عنها عند أي حنيفة ه)”؛ لأنَّ الاسم (ريزلء وأكثرٌ الأحكام المتعلّقة 
بالذهب باقية. 


)١(‏ فعن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن رجل من الآنصار» قال: خرجنا مع رسول الله 
له في جنازة... فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده» ثم 
وضع القوم» فأكلواء فنظر آباؤنا رسول الله يي يلوك لقمة في فمه» ثم قال: «أجد لحم 
شاة أخذت بغير إذن أهلها»» فأرسلت المرأة» قالت: يا رسول الله» إني أرسلت إلى 
البقيع يشتري لي شاة» فلم أجد» فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة» أن أرسل إلي مها 
بثمنهاء فلم يوجد» فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إل بهاء فقال رسول الله 45: «أطعميه 
الأسارئم). في ستن أي داود 7: 675545 ومسند أجل 4۸١:۴۷‏ والستن الكبرعل 
للبيهقي 5: /ا5 5 وغيرها. 
(۲) سبق تخريجه. 
() لان العين باقية من كل وجهء ألا ترئ أن الاسم باق والأحكام الأربعة المتعلّقة 
بالذهب والفضة: وهي الثمنية» وكونه موزوناًء وجريان الرباء ووجوب الزكاة كذلك 
وإذا كان كذلك إرينقطع حق المالك» كما في العناية9: /1”",. 

e 


وقالا: يأخذ المغصوب منه مثل فضّته وذهبه تبر ولا سبيل له على ما صنع؛ ومن 
عَصَبَ ساجة فبنى عليها زال ملك مالكها عنها ولزم الغاصب قيمتها عند أبي 
حنيفة 5ه ومّن عَصَبَ أرضاً فبنى عليها أو غرس فيها قيل للغاصب: اقلع البناء 


(وقالا: يأخذ المغصوب منه مثل فضّته وذهبه تيراًء ولا سبيل له على ما 
صنع)؛ اعتباراً بالصفر. 

(ومّن عَصَبَ ساجة” فبنى عليها زال ملك مالكها عنها ولزم الغاصب 
قيمتها عند أبي حنيفة 4#)؛ لابا صارت تبعاً ووصفاً للبناء» فصارت شيئاً آخرء 
وفي القلع ضررٌ ظاهر» ولا ضر في الإسلام؛ ولامعارضة لزقر والشَّافِعيَ ن 
يعوو الك فإن ذلك رة لها ولا ةق فر اغا ال ا 
أخذت حتن تردّه»؛ لأنّ الحديتٌ يتناول ملك الغير» ولا تُسلَّم أنه بَقِيَ ملك 
ال 

(ومّن غَصَبَ أرضاً فبنى عليها أو غرس فيها قيل للغاصب: اقلع البناء 


)١(‏ لاه أحذث صنعة معترة متقومة ضير إحدائها حى الالك هالكامن وجه ألا 
ترى أنه كسره وفات بعض المقاصد وكان قبل ذلك تبراًء وهو لا يصلح رأس المال في 
المضاربات والشركات وبعدما ضربه صلح لذلك» وني ذلك دليل علل تغايرهما معنئ 
واسماً؛ لاله قبل الضرب كان يسمّئ تبراً وفضة وذهباً وبعده دراهم ودنانير» ومثل ذلك 
يقطع حق المالك» كا في العناية۹: /الا. 
(؟) ساجة: ضرب من الشجرء ىا في طلبة الطلبة ص4۷» والساج شجر يعظم جداًء 
قالوا: ولا ينبت إلا ببلاد الهند» كما في المغرب ص/7717. 
() لان فيي ذهب إليه إضراراً بالغاصب بنقض بنائه الحاصل من غير خلف» وضرر 
المالك فيا ذهبنا إليه مجبور بالقيمة» كا في العناية9: .٠۳١۸‏ 

As 


والغرس وردَّها فارغةء وإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك فللمالك أن يَضْمَنَ 
له قيمة البداء والغرس مقلوعاء ويكتون له لاء والغرس» ومن عضب توما 
فصبغه حر أو سويقاً فلته بسمن فصاحبه بالخيار: إن شاء ضمِّنه قيمة ثوب 
أبيض ومثل السّويق وسَلّمهما للغاصب. وإن شاء أخذهما وضَّمِنَ ما زاد الصبغ 


والسمن فيها 
والغرس وردَّها فارغةً)”؛ لقوله #: «ليس لعرّق ظار حق»”» (وإن كانت 
الأرض تنقص بقلع ذلك فللمالك أن ب تضمو لةه فة الاءوالغرس مقلوعاء 


E E,‏ عا العا 
(ومّن عَصَبَ ثوباً فصبغه أحمر", أو سويقاً فلته بسمن فصاحيّه بالخيار: إن 
شاء ضمَّنه قيمةً ثوب أبيض ومثل السّويق وسَلّمهه|ا للغاصب)؛ لألّه فوت عليه 
الثوب من وجه أنه لا يصلح بعد الصبغ لما كان يصلح قبله. (وإن شاء أخذهما 

وضَّمِنَ ما زاد الصبغ والسمن فيهم|)©؛ اناس ارت و؛ ومنافعه إرتبطل» 


SN ل‎ 

يَتَحقَّقُ فيهاء فيؤمر الغاصبٌ بتفريغها كم إذا أشغل ظرف غيره بطعامه» كما في 

.7"57 :١ةرهوجلا‎ 

(۲) فعن الزبير ه. قال عَله: (مَن أحيا أرضاً ميتة فهي له» وليس لعِرّق ظالرحقٌ) في 

الموطأ” : ۷ صحيح البخاري۲ : 2877 وسنن نن الترمذي7: ۲ وحسّنهء وقال 

مالك 5 رالرى الال كن هاعر أو اد او فو و ا 

() لأنَّ فيه نظراً هما ودفع الضرر عنهماء ويضمن قيمته مقلوعاً؛ لأئّها الحالة التي يجب 

فيها ردّهاء فتقوّم الأرض بدون الشجر والبناء» وتقوّم وهمابهاء ولكن لصاحبها أن 

يأمرّ بقلعه فيضمن فضل ما بينهماء كا في اللباب١:‏ 57 . 

() أو غيره نما تزيد به قيمة الثوب» فلا عبرة للآلوان» كما في اللباب :١‏ 57 7. 

8 أن وهاه لخدن E‏ لفوت الكو توانمن 
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ومن عَصَبَ عيناً فغيّيهاء فضمّنه المالكُ قيمتها ملكها الغاصب. والقولٌ في القيمةٍ 
قول الغاصب مع يمينه إلا أن يقيمَ امالك البيّنةَ بأكثر من ذلك» فإن ظَهّرَت العينُ 
وقيمثها أكثر ما ضَمِنء وقد ضَمنها بقولٍ المالكِ أو بِبينةٍ أقامها أو 
فكان له الأخذء إلا أنَّ الصبعٌ والسمنّ عين مال قائم للغاصب» فيأخذ بالقيمة؛ 
ترجيحاً لجانبه في الأخذ بالأصالة» وإيفاء لحقٌ الغاصب بالقيمة. 

(ومَن غَصَبَ عيناً فغيّبها"» فضمّنه امالك قيمتها ملكّها الغاصب)”؛ للا 
يجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحد فإن ضمانَ الغاصب ضمَنُ تمليك 
عندنا. 

وعند الشَّافِعيَ ضيه: هو ضمان حيلولة لا تملك به العين» كما في المدبّر وأ 
ال زلف والفرق؟ أذ قن لا يقال التق بها مكلاف 

(والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه)”؛ لأنّه منك للرٌّيادة (إلا أن 
يقي امالك البّةَ بأكثر من ذلك)؛ لأنَّ الثابتَ بالشهادة كالثابت بالمشاهدة» (فإن 


ظَهَرَت العبنُّ وقيمتها أكثر ما ضَمِنَء وقد صَرنها بقول المالك أو ببيّنةٍ أقامها أو 


الأصل؛ لأنَّ ماله متبوع» ومال الغاصب تبع» كما في الجوهرة١:‏ “57 . 
)١(‏ فالمالك بالخيار: إن شاء صبر إلى أن توجد» وإن شاء ضمُنه قيمتهاء فإن اختارٌ 
تضمين القيمة فضمنها الغاصب ملكهاء كما في العناية9: 0 5 ". 
(؟) لأنّ كل مَن ملك بدل شيء خرج المبدل عن ملكه في مقابلقه» ودخل في ملك 
صاحب البدل؛ دفعاً للضرر عن مالك البدل» لكن بشرط أن يكون المبدل قابلاً للتقل 
من ملك إلى ملك» بخلاف المدبر» كما في العناية۹: 50 7. 
(*) لأنَّ امالك يدعي زيادة» وهو ينكرء فالقول قول المنكر مع يمينه» كا في الجوهرة١‏ : 
E‏ 

PV“ - 


بنكولٍ الغاصب عن اليمين فلا خيار للمالك؛ وإن كان ضمنها بقول الغاصب مع 
مي كااتك ايان زة 8 أنه ان وإن كاه ةالو وو الخوض: 
وولد المغصوبة؛ ونماؤهاء وثمرة البستان المغصوب. أمانة في يد الغاصب. إن مَلّكَ 
فلا ضان عليه إلا أن يتعدّى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعه إيّاها 
بنكول الغاصب عن اليمين فلا خيار للمالك)؛ لأنَّه رضي بذلك. 

(وإن كان ضمنها بقول الغاصب مع يمينه فالمالك بالخيار: إن شاء أأمضى 
الان وإ قات أل العف و نالوخ اترا له ل يوقي ل 

(وولد المغصوبة» ونماؤهاء وثمرة البستان المغصوب» أمانة في بل الغاصب» 
إن مَلَّكَ فلا ضمان عليه)”؛ لأنّه حصل في يده من غير فعله» فصار كثوب ألقته 
الرّيح في داره» وهلك بغير فعلهء (إلا أن يتعدَّى فيها أو يطلبّها مالكها فيمنعه 
إتاها)؛ لأنّه بالمنع والتعدّي صار غاصباً. 

واتدلال الاي عله بولك ضيد الحرم ايض لان الولد ثمة احق 
الأمن بتبعيّة الأم؛ لأنّهِ بمنزلة الحريّةء والولد يتبع الأمّ في الحريّة» وبإثبات اليد 
فوت الأمن, أمّا وجوب الضمان يعتمد التعدّي من الضمانء ولريوجدء فافترقا. 


)١(‏ لأنّهِ إريتمٌ رضاه بهذا المقدار حيث يدعي الزيادة وأخذه دونها لعدم الحجّة ولو 
ظهرت العين وقيمتها مثل ما ضمنه أو دونه في هذا الفصل الأخير فكذلك الجواب في 
ظاهر الرواية» وهو الأصمٌء خلافاً لما قاله الكرخيّطفه: أنه لا خيار له؛ لأنّهِ إريتمٌ رضاه 
حيث ريعط له ما يدّعيه» والخيار لفوات الرضاء كما في الحداية؟: /741. 
الك العو رشان البوه ادي ال هن مسد يديل عدوي الالتقها 
كانت ثابتة علل هذه الزيادة حتئ يزيلها الغاصب» كما في الهداية۹: 594 7. 

لاد 


وما نقصت الجارية بالولادة فهو من ضمان الغاصب. فإن كان في قيمة الولد وفاء 
SS‏ ولايَضْمَنٌ الغاصبٌ منافعَ ما 
عَصَبَه إلا أن بنقص باستعماله» فيغرم 

(وما نقصت الحارية بال و لادة) في يد الغاصب (فهو من ضمان الغاصب)”؛ 
لأنَّه حصل في ضانه. فصار كذهاب عضو منهاء (فإن كان في قيمة الولد وفاء به 
ينجر التقصان بالولد سقط ضماثه ی القاضت)"؛ لآنّ سبي الزياةة وال قان 
اعد ER EE a a‏ 
وردّهامع الإرش. 

وقال ر رفر والشَّافِعيَ #: الولدُ ملکه» فلا ينجبر به كما لا ينجبر بسائر 
الأملاكء إلا أنَّ سائرٌ أملاكه ليس سببها الولادة» وهذا بخلافه. 

(ولا يض يَضْمَّنُ الغاصبٌ منافم” ما عصبه غَصَبَّه" إلا أن بنقص باستعماله» فيغرم 


)١(‏ وصورته: إذا حبلت عند الغاصب أو زنت بعبد الغاصبء أمّا إذا كان الحبل من 

الزوج أو الموك فلا ضمان عليه» كا في الجوهرة١:‏ 45 .٠‏ 

(0) ما نقصت الجارية بسبب الولادة في يد الخاصب» فهو في ضمان الغاصب» فلو 

غصبها فولدت عنده فىات الولد» ف فعليه رد الجارية ورد نقصان الولادة بالذي ثبت فيها 

بسبب الو لادة؛ ار ال ا ن ا بجميع أجزائهاء وقد فات جزءٌ 

مضمون منهاء فتكون مضمونة عليه ىا لو فات كلها eT‏ 1 

(۳) صورته: إذا غصب عبداً خبازاً فأمسكه شهراً وإريستعمله. ثم ردّه إلى المالك. لا 

يجب عليه ضبان منافع الشهر. وصورة إتلاف المنافع أن يستعمل العبد أياماً ثم يردّه 

عل مولاه فلا يضمن» قال الخجندي: ولا أجرة علل الغاصب في استخدامه عبد 

الغصبء ولا في سكن دار غصبهاء وفي الكرخيٌ ه: إذا آجر الغاصب العبد 

اق oe‏ فنا كا ا O‏ 

() لأا حصلت على ملك الغاصب لحدوثها في إمكانه 5 هي ار تكن حادثة في يد 
VY‏ 


النقصانء وإذا استهلك المسلمٌ خُر الذميّ وخنزيره ضَوِن قيمتهماء وإن استهلكههم| 
الله عل المسلع ل يتين 
النقصان)؛ لأنَّ عمر وعلياً © #: إريقضيا بالأجرة في المغرور» وإريعرف لما لمحالف؛ 
ولأئها ملكه لحصوا بفعله وكسبه وقياس الشَّافِعيَ د في إيجاب الضمان على 
منفعة البضع لا يصح + لأنَّ نافع البضع ألحقت بالأعيان؛ تعظياً لخطره» وتفخياً 
لشأنه. 

(وإذا استهلك المسلمٌ خر الذميّ وخنزيره ضَمِن قيمتهم|)”؛ لانم 
يتمولونهاء وقد أمرنا بتركهم وما يدينون؛ وهذا أقرّوا علل بيعهماء وقال عمر ذك: 
«وَلوهمٌ ببيعهاوخذواالعشر من أثمانها»" سياه بيعاًء فكان البيعٌ مالآ وإنَّهاار 
يضمن مثل الخمر؛ لأنَّ المسلمَ ممنوعٌ من التصبّف فيها. 

(وإن استهلكهما المسلم على المسلم م يضمن)”؛ 57 
فاه مأمور بإتلافههماء منوع من قملّكهم. والشَّافِعيَ : سوئ بينهها في عدم 
الضمانء والفرق واضح 


SS‏ موكيا OE‏ الا مو اكه كيت 
وأنّه لا يتحقق غصبها وإتلافها؛ لأنَّهِ لا بقاء ها؛ ولأتََّا لا تماثل الأعيان لسرعة فنائها 
وبقاء الأعيان» كا في العناية9: 0ه .707-١1‏ 
(0) ل الم كاك والتوير فى حه كالخناة لناء وتن انرا انرک 
وما يتدينون. والسيف موضوع» فتعذر الإلزام» إلا آله يجب قيمة الخمر وإن كان مثلياً؛ 
لأنّ المسلمَ ممنوعٌ من تمليكه وتملّكهء بخلاف ما إذا أتلفه ذميّ لذمي» فإنّه يجب مثله؛ 
لأنّ الذمىّ غير منوع من تمليكه وتملكه. كما في الجوهرة ١‏ 4 6 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) أي: سواء كان المتلف مسلاً أو ذمياً؛ لعدم تقومهم في حق المسلم» والعبرة لجانب 
المتلف عليه دون المتلف. كما في مجمع الأغبر؟: /471. 

رو 


كتات الوديعة 
(الوديعة" أمانة في يد المودّع إذا هلكت في يده لم يضمنها)؛ لقوله : 
الى غلم المستودع غير المغل ضصان)”". 


)١(‏ الوديعة مشتقة من الودع» وهو مطلق الترك. 
وشرعاً: هي تسليط الغير على حفظ ماله. 
وركنها: قول المودع: أودعتك هذا المال» أو مايقوم مقامه من الأقوال والأفعال» 
والقبول من المودع بالقول والفعلء أو بالفعل فقط. 
وحكمها: وجوب الحفظ عل المستودع» ووجوب الأداء عند الطلب» وصيرورة المال 
أمانة في يده. كا في التبيين5: 7/,. 
(۲) لأنَّ المودّع متبرّع في الحفظ وما علن المحسنين من سبيل؛ ولأنَّ يده يد المالك فيكون 
هلاكها في يد امالك فلا يجب الضمان؛ ولان للناس حاجة إل الإيداع فلو ضمن المودع 
لامتنع الناس عن قبول الودائع فكانوا يحرجون بذلكء وهلاكها لا يختلف بين أن 
يكون بشيء يمكن التحرز عنه أو لاء وبين إن هلك للأمين مال غيرها معها أو إريهلك. 
كما في التبيينة: 7/. 
(©) قال شريح 4: «ليس عل المستودع غير المغل ضمان) في معرفة السنن١١: 251١‏ 
وسنن البيهقي الكبير 5: »4١‏ وعن الزهري #ه قال: «ليس علل المستودّع والمستعير 
ضمان إلا أن يتهم» في مصنف ابن أبي شيبة ٤‏ : 799 وعن القاسم بن عبد الرحمن ظه: 
إِنَّ علياً وابن مسعود # قالا: ليس علل مؤتمن ضان» في سنن البيهقي الكبيرة: 
٠ 4‏ 

5 


وللمودع أَنْ مها بنفسِه وبمّن ني عياله فإن حفظها بغيرهم أو أودعها ضَمِن إلا 
أن يقع في داره حريقٌ فسلّمها إلى جاره أو يكون ني سفينه يخاف الغرق فيليقها إلى 

(وللمودع أَنْ يحْمَطّها بنفسِهِ وبمّن في عياله)” لأنَّه لا يجد بدا من ذلك فإِنَ 
الرّجل لا يترئئص في البيت آناء الليل والنهار» فإذا خرج كان ماني يدهفي يدمن 
في داره» فكان الإذن ثابتاً دلالة. 

وقال الشَّافِعيٌ فك: يضمن إلا إن استحفظهم استعانة من غير أن يغيبعن 
عينه؛ لاله إيداع للوديعة» وني ذلك من الحرج والمشقة وقطع سبيل المعروف ما لا 
خفاء فيه» ولا سم أنه إيداع؛ لأنَّ يده ويد عياله متحدة حكياًء ولئن كان إيداعاً 
لكنّه مأذون فيه دلالة. 

(فإن حفظها بغيرهم أو أودعّها ضَمِن)”؛ لعدم رضاء امالك به. (إِلاً أن 
يقع في داره حريقٌ فسلَّمها إلى جاره» أو يكون في سفينه يخاف الغرق فيليقها إلى 


)١(‏ العيال: هل البيت» ومن يمونه الإنسان الواحد. والمراد بالعيال هاهنا: زوجة 
المودّع وولده ووالداه وأجيره؛ لأنَّ الواجب عليه أن يحفظها حفظ مال نفسه» وهو 
يحفظ بعياله؛ ولأنَّ المودّع لا يمكنه ملازمة بينه لحفظ الوديعة» ولا استصحابها في 
خروجه» فلم يكن له بد من حفظها من في عیاله» كما في المصباح ص۳۸٤»‏ وكمال 
الدراية ق؟1/7ا0. 

ف ا كدف والابنى قيلت الابانشدولان انف ل 
يتضمن مثله كالمضارب لا يضارب. کا في التبيين5: ۷۷ ولكن روي عن محمد که: 
المودّع إذا دفع الوديعة إل وكيله وليس في عياله» أو دفع إلى أمين من أمنائه من يثق به في 
ماله» وليس في عياله لا يضمن» وني النهاية: وعليه الفتوئء ثم قال: وعن هذالر 
يشترط في التحفة في حفظ الوديعة بالعيال» كما في مجمع الأنهر ١‏ : 9 77. 
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سفينة أخرى» فإن خلطها المودّع براله حتى لا يتميّز ضمنها 

يفيه حر )ا لذن هذا أقصي ما يقدر عليه من الحفظء وهو أسلم من الإبقاء في 

يده ظاهراًء إلا أنَّ أبا يوسف # قال: لا يُصدَّق عل العذر إلا بالبيّنة؛ لأنّه مدع 

لسقوط” الضان. 1 
(فإن خلطها المودّع باه حتى لا يتميّز ضمنها)”؛ لأنَّه صار مستهلكاً معن 

حيث لا ينتفع بها لعدم امتيازها. 


)١(‏ ولا يصدق علل ذلك إلا ببينة؛ لأنّه يدعي ضرورة مسقطة للضمان بعد تحقق 
السبب» فصار كما إذا ادّعئ الإذن في الإيداع» كا في الحداية": 15 ؟» قال في المنتقئن: 
هذا إذا إريكن الحريق عاماً مشهوراً عند الناس»ء حتئ لو كان مشهوراً لا يحتاج إلى 
البينةء كا في اللباب 9/2١‏ © 

(۲) في ب: «(منقوض). 

(۳) يعني: إِنَّ المودع إن خلط الوديعة بغير جنسها: كما إذا خلط البر بالشعير» والشعير 
بالبر» والزيت بالشيرج» والشيرج بالزيت» ينقطع حق المالك» ويجب الضمان علل 
المودّع؛ لأنَّ هذا استهلاك حقيقة» فيو جب الضمان بالإجماع» وإن خلطها بجنسها: كما 
إذا خلط البر بالبر في غير المائع» واللبن باللبن في المائعء ضمن المودع عند أَبي حنيفة 
ذيه؛ لأنّه صار مستهلكاً لحاء وإذا ضمنها ملكها وانقطع حق المالك من تلك الوديعة في 
المائع وغيره» كما في الكفاية۷: 55 5» وكمال الدراية ق١۷٤‏ . وكذا عند أبي يوسف ذه 
إلا إذا خلطه با هو أكثر منه. يجعل الأقل تابعاً للأكثر لا با هو أقل منه. فإنّه لا ينقطع 
حق المالك» بل تثبت الشركة وعند محمّد #ه: لا ينقطع حق المالك» بل تثبت الشركة 


سواء كان أقل أو أكثر» كا في شرح الوقاية۱: .٠٠٠‏ 
”د 


ان ا ا فی عه وهو بتر TS‏ 
فخلطه بالباقي ضَمِن الجميع» وإن تَعَدَّى المودعٌ في الوديعة بأن كانت دابّةٌ فركبّها. 


.م 
24 


أو نا فَلَبِسَه أو عبدا 


(فإن طلبّها صاحبّها فحبسها عنه وهو يَقْدِرُ على تسليوها" إليه ضَيِن)”؛ 
لأنّه صار غاصباً بالمنع. 

(وإن اختلطت بالِهِ من غير فعلِه” فهو شريكٌ لصاحبها)*؛ لاختلاط 
الملكين من غير خيانةِ منه. 

(وإن أَنْقَنَ المودّع بعضّهاء ثم ر مئلّه فخلطه بالباقي ضَمِن الجميع)”؟ لما مَرّ 
أنه استهلاك. 

(وإن تَعَدَّى المودَعٌ في الوديعة بأن كانت دابَةٌ فركبّهاء أو ثوباً فلَِسَه أو عبداً 


. 57 :١بابللا لاله لو حبسها عجزاً أو خوفاً عن نفسه أو ماله إريضمن. كما في‎ )١( 
لاله متعدٌ بالمنع بعد الطلب مع القدرة علل تسليمها؛ إذ لا يرضى صاحبها‎ )1( 
بإمساكها بعده» فيكون معزولاء فصار يده عليها كيد الغاصب فيضمن» كما في‎ 
.۷۷ التبيين0:‎ 
.٠٤۷١ :١بابللا كما إذا انشق الظرفان» وانصبٌ أحدّهما عل الآخرء كا في‎ )*( 
لأنَّ الضمان لا يجب عليه إلا بالتعدّي» ولريوجدء إذ إريوجد منه فعل فيشتركان‎ )5( 
.۷۸ : ١نييبتلا ضرورة» وهذه شركة أملاكء كما في‎ 
أي: إِنَّ المودّع إذا أنفق بعضها ضمن ما أنفق منها ور يضمن كلّهاء فإن جاء بمثل‎ )0( 
ما أنفق فخلط بالباقي ضمن جميعها؛ لأنّه صار مستهلكاً للكل بالخلطء كما في درر‎ 
.757 الحكام7:‎ 

۷V - 


فاستخدمه» أو أودعها عند غيره ثم زال التعدّي ورّدَّها إلى يِه زال الضَّمان» وإن 
طلبّها صاحبّها نجحدها إِيَاه فهلكت ضَمِنهاء فإن عاد إلى الاعتراف لم يبرأ من 
الضّمان 
فاستخدمه» أو أودعها عند غيره ثم زال التعدّي ورَدّها إلى ييه زال الضَّمان)”؛ 
لزوال سببه وهو التعدي» وبقاء الأمر با لحفظ. 

وقال الشَّافِعيٌ طله: لايزول؛ أنه لضان ى اسا لأّب) ضذان. ولا 
حجّة له في ذلك؛ لأنّه نا أعاد ر يب خائناً؛ لأئّها ضدّان. 

(وإن طلبّها صاحبّها فجحدّها إِيَاهِ فهلكت ضَّونها)”؛ لاله صار ممسكاً 
لنفسه» (فإن عاد إلى الاعتراف لم يبرأ من الضَّمان)؛ لأنَّ عقدَ الوديعة ارتفع 


)١(‏ لأنّه مأمور بالحفظ في كل الأوقات» فإذا خالف في البعض ثم رجع أتئ بالمأمور 
به» كا إذا استأجره للحفظ شهراً فترك الحفظً في بعضه. ثمّ حفظ في الباقي» استحقٌ 
الأجرة بقدره» كا في البحرا: ۲۷۷. 

(۲) لأنّه لما طالبه بالرد فقد عزله عن الحفظ» فبعد ذلك هو بالإمساك غاصب مانع 
فيضمنهاء فإن عاد إلى الاعتراف لريبرأ عن الضمان لارتفاع العقد؛ إذ المطالبة بالرد رفع 
المتعاقدين البيع» فتم الرفع» أو لأن المودع ينفرد بعزل نفسه بمحضر يِن المستودع. 
كالوكيل يملك عزل نفسه بحضرة الموكل» وإذا ارتفع لا يعود إلا بالتجديد فلم يوجد 
الردَ إلى نائب المالك» بخلاف الخلاف ثم العود إلى الوفاق» ولو جحدها عند غير 
صاحبها لا يضمنها عند أي يوسف 4ه خلافاً لزفر 445 لأنَّ الجحود عند غيره من باب 
الحفظ؛ لأن فيه قطع طمع الطامعين؛ ولأنّه لا يملك عزل نفسه بغير محضر منه أو طلبه 
فبقى الأمر بخلاف ما إذا كان بحضرته» ىا في ا هداية8: ٤۹١‏ . 

_VA- 


وللمودع أن يُسافرٌ بالوديعة وإن كان ها حمل ومؤنة 
با جحودء كما في الكفر بالله َل بخلاف التعدّي بالفعل؛ لأنّه بمنزلة المعاصي 
التي لا ترفع عقد الإوييان. 

(وللمودع أن يُسافرٌ بالوديعة وإن كان ها حملٌ ومؤنة)”؛ لأنّهِ مأمودٌ با حفظ 
مطلقاً غير مأذون بالإيداع» وفي ترك السفر إضراراً به» فتعيّن السفر بها. 

وقالا: فيها له حمل لا يسافر به؛ لإلحاق الضرر بال مالك في تحمّل مؤنة الردّ إن 
مات المودع. 

[وحاصلّه: أن مؤنةً السفر يلزم المالك بكل حال]". 

وقال الشَّافِعِيَ #ه: يضمن في الوجهين جميعاً؛ لأنَّه سافر بغير إذن المالكء 
ونحن لا تُسّمُ أنه بغير إذنه؛ لأنَّ الأمرٌ بالحفظ عامٌ يشتمل ا حالين. 


)١(‏ أي: للمودع أن يسافر بالوديعة إذا إرينهه المودع ولر َف عليها بالإخراج» وهذا 
علل إطلاقه قول أبي حنيفة 5ه؛ لأنَّ الأمرّ صدر مطلقاً فلا يتقيّد بالمكان كم لا يتقيّد 
بالزمان» والمفازة محل للحفظ إذا كان الطريق آمناًء والكلام فيه فصار كالمصر؛ ولمهذا 
يملكه الأب والوصي في مال الصغير مع أن ولايتهه| نظرية؛ لقوله : ولا تقبو مال 
لَب إلديالى هى كَحْسَنٌ 4 [الأنعام: ١١٠]ء‏ ولولا أنه من الأحسن لما جاز ذلك اء وقال 
أبو يوسف 5ه: له الخروج بها إلى مسافة قصيرة» وإن طالت لا يخرج با له حمل ومؤنة؛ 
لأن القصيرة لا يخاف فيها عادة» وقال محمد 5ه لا يخرج بما له حمل ومؤنة؛ لأنه يلزمه 
مؤنة الرد فيا له حمل وموّنة؛ والظاهرمن حاله أنه لأيرضى ب ورب تستغرق المؤنة 
الوديعة» وفيه إهلاكها فلا يجوز كما في التبيين5: 4/ا. وظاهر الهداية ترجيح قولم| 
بتأخير دليلهماء کا في اللباب ۱: .۳٤۸‏ 

(۲) زيادة من ج. 
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وإذا أودّع رجلان عند رجل وديعةء ثم حصّرٌ أحدّهما فطلب نصيبه منهاء لم تدقع 
بجاح ع دعر عن انيه وا ولا يدفع إليه نصيبه. وإن أَومَمَ 
َجَلّ عند رجلين شَيْئا ما يفْسَمُ | يخز َير أن يدفعه أَحدّهما إلى الآخر ولكنّهما يقتسمانه 
فيحفظ کل واحدٍ منهم| نصيبه 

(وإذا أودّع رجلان عند رجل وديعةء ثم حصّرَ أحدّهما فطلب نصيبه منهاء 
م يدفع إليه شيئاً حتى بحضرٌ الآخر عند أبي حنيفة #ه)"؛ لأنَّه ليس للموقع ولاية 
القسمة. 

(وقالا: يدفع إليه نصيبه)”؛ لأنّه ملكه. وبالطلب قد نهاه عن حفظه. 

(وإن أَوْدَعَ رَجَلَّ عند رجلين شَيْئَ َا يُفْسَمْ مَمُ م جز أن يدفعه أَحدّهما إلى 
الآخر” ' ولكنّهما يقنسمانه فيحفظ كل واحدٍ منههم| نصيبه)"؛ لأا مأموران 
بالحفظ» وأمكن حفظه| كذلك. 


(۱) إذا كانت الوديعة غير المكيل والموزون فبالإتفاق» وإن كانت من المكيل والموزون» 

فكذا عند أبي حنيفة د كما في شرح الوقاية١:‏ 4151 ولأنّهِ يطالبه با مغرز» وحقه في 

المشاعء والمفرز المعيّن يشتمل على الحقين ولا يتميز حقه إلا بالقسمة» وليس للمودع 

ولاية القسمةء بخلاف الدَّين المشترك؛ لاله يطالبه بتسليم حقّه إليه؛ لأن الديون تقضى 

بأمثالهاء ىا في الجوهرة١:‏ 549 . 

(۲) لأنّه طالبه بدفع نصيبه فيؤمر بالدفع إليه كا في الدين المشترك؛ ولأنّهِ يطالبه بتسليم 

ما سلم إليه وهو النصف. كا في الجوهرة١:‏ 59 7. 

(۳) لان امالك نا أودعهما مع علمه أئَّبما لا يقدران على ترك اشتغاهماء ولا يجتمعان في 

کاو اسقط » كان راقها ھا و ا كدر واا ا 

والثابت بالدلالة كالثابت بالنص» كما في فتح باب العناية : .7١‏ 

(6) هذا عند أبي حنيفة 4#ه» وعند الصاحبين #د: يجوز الدفع إلى الآخر فيا يقسم» كا 
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وإن كان ما لا يقسم جاز أن يحفظ أحدّهما بإذن الآخر. إذا قال صاحبٌ الوديعة 
للمودّع: لا تسلمها إلى زوجتك» فسلّمها إليها لا يضمن» فإن قال له: احفظها في 
هذا البيت» فحفظها فى بيت آخر من الدار لم يضمن 


(وإن كان ما لا يقسه" جاز أن يحفظٌ أحدهما بإذن الآخر)؛ لأا مأموران 
با حفظء ولا يمكنههما الاجتماع عليه أبدأ فكان كل واحد منهم| مأذوناً بالدفع إلى 
الآخر دلالة. 

(وإذا قال صاحبُ الوديعة للمودّع: لا تسلمها إلى زوجتك» فسلَّمها إليها 
لا يضمن)”؛ لأنَّ الإنسانّ لا جد بُدَأمن ذلك فإنَّه إذا خرج كان البيتٌ وما فيه 
مسلا إليهاء فلا يفيد النهي. 

(فإن قال له: احفظها في هذا البيت» فحفظها ني بيت آخر من الدار م 
يضمن)؛ لأَتّهما لا يتفاوتان عادة» فكان الشرطٌ غير مفيد إلا إذا كانت الدارٌ كبيرة 


في شرح الوقاية 5: .۲١۷‏ 

( 0 اليه و الوت والكيؤان؟ لآن امالك وطن مد كن مها عله كلا ا أردغهنا 
مع علمه بها لا يجتمعان الليل والنهار علن حفظهاء كا في فتح باب العناية :١‏ 4 
(۲) كأن قال: لا تدفعها إلى امرأتك أو أحد من عيالكء. فإن هذا الشرط مفيدء إذ قد 
يأمن الإنسان الرجل عل ماله ولا يأتمن عليه عيالهء إلا أنه إا يلزم مراعاته بحسب 
الإمكان» فإذا إريكن الحفظ بدونه صار النهي عن الدفع إليه كالنهي عن حفظه» فكان 
مناقضاً لأصله فيبطل» فلا يضمن إذا هلكت» كم في فتح باب العناية؟: 55١‏ وفي 
شرح الإسبيجاني ذه: وهذا إذا كان لا يجد دامن ذلك؛ لأنَّ الشرط وإن كان مفيداً 
لكن العمل به غير ممكنء أمّا إذا كان يجد بدا منه يلزمه مراعاة شرطه بقدر الإمكان؛ 
لتمكنه من حفظها على الوجه المأمور به فإذا خالف ضمن» كما في اللباب١:‏ 59 ”. 
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فإن حفظها ني دار أخرى ضمن 
يتفاوت البيتان في الحرز. 

(فإن حفظها في دار أخرى ضمن)؛ لأنَّ الدارين يتفاوتان في الحرزء فكان 
الشرط مفيداً. 

وعند الشَافعيٌ : يضمن في الوجهين جميعاً؛ الس لان ا 
الخلاف ليس بمعتبر إذا إريتفاوت»ءكما لو أمره أن يحفظه في اليمين فَحَفِظ في 
الشمال أو في جانب من البيت فحفظ في الآخر. 


اد اد د 
دز اي VS‏ 


AY - 


و 5 
كتات العارية 


العاريةٌ جائزةٌ وهي تمليك المنافع بغير عوض 
كتاث العارية 


(العاريةٌ" جائزةٌ وهي تمليك المنافع بغير عوض)”؛ لها من الب قال الله 


غَلل: © وَتَمَاوَنوأ عل لر اَلَو 4 المائدة: ۲» وقد «استعار النبيّ يله من صفوان بن 


E 
امےة°‎ 


)١(‏ العارية لغة: مشتقَةٌ من العار منسوبة إليه ووزنها فعلية؛ لأنَّ طلبّها عار» كم في 
التبيين0: ۸۳. 

وشرعاً كما ذكره المصنف» لأنَّا تنبئ عن التمليك؛ لأنّا مأخوذة من العرية» وهي 
العطية في الغار بالتمليك من غير عوض» ثم استعمل في المنفعة كذلك فاقتضت تمليكاً؛ 
وهذا تنعقد بلفظ التمليك؛ وهذا لأن تمليكَ المنافع مشروعٌ بعوض كالإجارة» فوجب 
أن يكون مشروعاً بغير عوض أيضا كالإعتاق؛ لأن كلما نهاز فه اديك يلال نان 
فيه التمليك بغير بدل إلا النكاح» وا جهالة لا تفضي إل المنازعة» وكل جهالة لا تفضي 
إل المنازعة لا توجب الفساد؛ وهذا لأنَّا غير لازمة» فله أن يرجع في كل ساعة» 
بخلاف المعاوضات. فإنََا لازمة» والجهالة فيها تفضى إلى المنازعة» كما في التبيين 0 : 2/17 
والمراد بالجهالة: جهالةٌ ا منافع المملكة لا جهالة العين المستعارة كما في البحر۷: .7/٠١‏ 
(') وأشار به إلى الرد عن الكرخيّ 44 القائل بأنّا إباحة» وليست بتمليك» ويشهد لما 
Ee NG‏ تايط اليه ودرا aS O‏ متلق مسي 
ولو كان إباحة لما جاز؛ لأن المباح له ليس له أن يبيحه لغيره» كما في البحر۷: .7/١‏ 
(۳) هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحيّ القرشي المكيّ» أبو وهب» 
صحابي» فصيح جواد» كان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام» وكان من المؤلفة 
قلوبهم» وأسلم بعد الفتح لما رأئ من كثرة ما أعطاه رسول الله #5 فقال: والله ما طابت 
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۹۸ E 
أدرعاً».‎ 

(وتصحٌ بقوله: أع رتك )؛ لأنّه صريحٌ فيه. 

(وأطعمتّك هذه الأرض)؛ لأنَّ الأرض لا تطعم» فينصرف إلى ما يؤخذ 
منها بغير عوض» فكان عارية. 

(ومنحتك” هذا الثوب)؛ لقوله وِ: «المنحة مردودة)”. 


بهذا إلا نفس نبي» فأسلم» وحسن إسلامه» وشهد البرموك له في كتب الحديث (۱۳) 
حديثاًء ومات بمكة سنة (١٤ه).‏ ينظر: الأعلام ۳: ٠٠٠‏ وأسد الغابة ٠5:7‏ 5. 

2 ¢ 
)١(‏ فعن أناس من آل عبد الله بن صفوان: أن رسول الله #5 قال: «يا صفوان» هل 
عندك من سلاح؟)» قال: عور أم غصباًء قال: «لاء بل عور» فأعاره ما بين الثلاثين إلى 
الأربعين درعاًء وغزا رسول الله ب حنيناًء فلا هزم المشركون جمعت دروع صفوان 
ففقد منها أدراعاًء فقال رسول الله لصفوان: (إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعاً. فهل 
نغرم لك؟» قال: لاء يا رسول الله لأنَّ في قلبي اليوم مار يكن يومئذء في سنن أبي داود 
۳ 7597» وقال أبو داود: «وكان أعاره قبل أن يسلم» ثم أسلم»» وشرح مشكل الآثار 
5١‏ والمعجم الكبير للطبراني ۸: ٠‏ 5» وسئن الدارقطني ۳: 01 25 وغيرها. 
(؟) معناه: إذا إريّرد به المبة؛ لأنَّ المنح لتمليك العين عرفا وعند عدم إرادته يحمل عن 
تمليك المنافع» وأصلّه أن يعطي الرجلٌ ناقة أو شاة ليشرب لبنها ثم يردّها إذا ذهب 
درهاء ثم كثر ذلك حتئ قيل في كل من أعطئ شيئاً منح» وإذا أراد به المبة أفادملك 
العين» وإلا بقي علل أصل وضعه. كا في شرح الوقاية٤:‏ 2559 والتبيين9: .۸٤‏ 
(۳) فعن أبي أمامة الباهلي #ه» قال: سمعت رسول الله ل يقول في خطبته عام حجّة 
الوداع: (إنَّ الله قد أعطئ لكلل ذي حقٌّ حقّهء فلا وصية لوراث؛ الولد للفراش 
وللعاهر ا حجر. وحسابهم عل الله كك ومن ادع إلى غير أبيه أو انتمئ إلى غير مواليه 
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وحملتك على هذه الدابّة إذا لم يرد به الهبةء وأخدمتك هذا العبد» وداري لك 
سکنی» وداري لك عمري سّكنى» وللمعير أن يرجم في العارية متتى شاء؛ 
والعارية أمانة إن هلكت 

(وحملثك على هذه الدابّة إذا لم يرد به الهبة)؛ لأنَّ اللفظ صالحٌ لتمليك العين 
والمنفعة» والثاني أدنى» فيحمل عليه. 

(وأخدمتك هذا العبد)؛ لأنّهِ أذن في استخدامه بغير عوض. 

(وداري لك سُكنى؛ وداري لك عمري” شكنى)؛ لأنَّ اللفظين اقتضيا 
ثبوت السكنى له بغير عوض. 

(وللمعير أن يرجح في العارية متى شاء)”؛ لاله عقدٌ تبرّع لا عقد إلزا» 
والمنافع غير مقبوضة في المستقبل» فكان له الرجوع. 

(والعارية آمانة إن هملكت 


فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة» لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجهاء 

قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالناء ثم قال: العارية مؤداة 

والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم) في سنن الترمذي؟: ٤١۳‏ وسنن أبي 

داوة ١519/77‏ وستن التسائى الكيرء؟ :۹۷> وغيرها. 

)١(‏ فعمري مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: أعمرتها لك عمري» والعمرئ جعل 

الدار لأحد مدّة عمره» وسكنى تمييز» كا في شرح الوقاية 5: 109. 

(1) لأنّ المنافع تحدث شيعا فشيئاء ويثبت الملك فيها بحسب حدوثهاء فرجوعّه امتناعٌ 

عن تمليك ما إريحدث. فله ذلك» كما في التبيين0: .۸٤‏ 

(۳) هذا إذا كانت مطلقةء فلو كانتمقيّدة: كأن يعيره يومأء فلو أر يردها بعد مضيه 

ضهن إذا هلكت. كما في شرح المجمع» وهو المختار» كما في الععادية» اه قال في 
A0 _-‏ 


من غير تعد يضمن 
من غير تعد" لم يضمن" إذا كان ما لا يختلف 

باختلاف المستعمل؛ لقوله #: «ليس علل المستعير غير المغل ضان)". 

ولا حجّة للشافعيّ ذه في حديث النبيّ #: «أَنَّهِ استعار من صفوان بن أمية 
أدرعاء فقال أغصباً يا تُحمّد؟ فقال: لاء بل عارية مضمونة مؤدّاة)©؛ لأنَّه عارضه 


الشرنبلالية: سواء استعملها بعد الوقت أو لاء وذكر صاحبٌ المحيط وشيخ الإسلام: 
إا يضمن إذا انتفع بعد مضي الوقت؛ لأنّه حينئظٍ يصير غاصباًء أبو السعود» كما في رد 
المحتاره: 51/94 . 
)١(‏ هذا إذا إريتبين آنا مستحقة للغير» فإن ظهر استحقاقها ضمنهاء ولا رجوع له على 
المعير؛ لاله متبرع» وللمستحقٌ أن يضمّن المعير» وإذا ضمّنه لا رجوع له على المستعيرء 
بخلاف المودع إذا ضمنها للمستحق» حيث يرجع علل المودع؛ لاله عامل له بحرء كا 
في رد المحتار 0 : 06 . 
(۲) ولو بشرط الضمان. فإِلّه شرط باطلء كما في المحيط» وفي التبيين0: :۸١‏ «العارية 
[ذا ارط ا تشمو عدن و روا وما عن اور نموم ار العامة 
تصير مضمونة بشرط الضمان ولريقل في رواية» وني البَرّازيّة: أعرني هذا عل أله إن 
ضاع فأنا ضامنٌ وضاع (ريضمنء كا في مجمع الأخبر؟: 517 7. 
(۳) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ده عن النبي #5 في سنن الدارقطني :٣‏ 
7؛ وقال الدارقطني: «عمرو وعبيدة ضعيفان» وإِنَّا يرول عن شريح القاضي غير 
مرفوع»» وعن شريح» أنه قال: "ليس عن المستعير غير المغل ضمان» في السنن الصغرئ 
للبيهقي 7: ۱ ومصنف عبد الرزاق .١17/8:4‏ 
)٤(‏ فعن صفوان بن أميّة ظله: (أنَّ النبىّ ل استعارٌ منه دروعاً يوم خيب فقال: أغصباً 
يا محمد قال: بل عارية مضمونة) في سنن أبي داود7: 714 وسنن التسائي الكبرى": 
AS‏ 


وليس للمستعير أن يؤاجر ما استعاره» فإن آجره فعطب ضَمِنء وله أن يعيره إذا 
كان ما لا ختلف باختلاف المستعمل 
قوله لصفوان بن أبي يعلل: «عارية مؤدّاة»» فيحمل ذلك على ضمن الرد؛ توفيقاً 
بين الا خادذیت: 

(وليس للمستعير أن يؤاجر ما استعاره)؛ لأنه يبطل حق الرجوع للمعير 
(فإن آجره فعطب 00 

وله أن يعيرّه إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعول)”؛ لاله ملك المنافع. 


4 والسنن الصغير؟: 5/9» ومعرفة السئن١٠:١١١»‏ ومسند أحمد": 2,5٠٠‏ 
وحسّنه الأرنؤوط. 

)١(‏ لأنَّ الإعارة دون الإجارة» والشيء لا يتتضمن ما فوقه؛ ولان مقتضى العارية 
الرجوع» وتعلق المستأجر بها يمنع ذلك؛ فلهذا إريجز» فإن آجرها ضَمِن حين سلمهاء 
وإن شاء المعير صَمَّن المستأجر؛ لأنّه قبضها بغير إذن المالك؛ ثم إن ضَمِن المستعير لا 
يرجع عل المستأجر؛ لأنّه ظهر أنه آجر ملكه؛ وإن ضمن المستأجر رجع عل المؤجر إذا 
لريعلم أنه عارية في يده؛ دفعاً لضرر الغرور» بخلاف ما إذا علم» كم في الجوهرة١:‏ 
."0١‏ 

(۲) لأنَّ العارية تمليك ال منافع» وإذا كانت تمليكاً فمن ملك شيعا جاز له أن يملّكه عن 
حسب ما ملك وإنا شرط أن لا تلف باعتلاف المستعمل فعا لزيد الضررغنن 
المعير؛ لاله رضي باستعماله لا باستعمال غيره» وإِلَّا يجوز له أن يعير إذا صدرت مطلقة» 
بأن استعار دابّة ور يسم له شيء فان له أن يحمل ويعير غيره للحم لء وله أن يركب 
وتركت غر آنه :لا أطلق كله أن يعن خی لور کب سه لبش له أنيركتب غيره؛ 
لاله تعن رکوبه» ولو أركب غيرّه ليس له أن يركب بنفسه» حتئ لو فعله ضمن؛ لأنَّه 
قد تعيّنَ الإركاب» فأمّا إذا استعارها ليركبها هو أو استعار ثوباً ليلبسه هوء فأركبها 

لاا 


وعاريةٌ الدّراهم والدَّنانِير والمكيل والموزون قرضٌء وإذا استعار أرضاً ليبني فيها 
أو يَغرس نخلاً جازء وللمعير أن يرجع فيها 

اد اکان ها لف ادت المستعيل» وقد ع فة فل له 
وله لآن امالك لوعن N‏ غاره: 

(وعاريةٌ الدّراهم والدّنانبر وا مكيل والموزون قرضٌ)"؟ لأنَّ الانتفاع يبا مع 
بقاء عينها محال» فكان إذناً بإتلافهاء والردٌ واجبٌ بقضية العارية» وهذا معنئ 
الفرض: 

(وإذا استعار أرضاً ليبني فيها أو يَغْرس نخلاً جاز)؛ لأنَّهِ نوع منفعة 
كالسكنى» ( وللمعير أن يرجع فيها)”؛ لأنَّ اناف إر تملك بعد لعدم القبض» 


غيره» أو ألبسه غيره فتلف ضمن؛ لأا مقيّدة هنا بركوبه ولبسه» وإن استعار داراً 
ا ا ا ا 
كا في الجوهرة١: .٠٠١١‏ 

)1١(‏ لأنَّ الإعارةً إذنٌ في الانتفاع» ولا يتأتئ الانتفاع بالنقود إلا باستهلاك عينها فيصير 
مأذوناً في ذلك» وفيه طريقان: إما ال هبة أو القرض» فيثبت الأقل لكونه متيقناً به؛ ولأن 
المستعير يلتزم رد العين بعد الانتفاع» ويتعذر هنا رد العين» فيقام ردا مغل مقام رد 
العين» والقبض الذي يُمكنه من استهلاك المقبوض ويوجب عليه ضمان المشل القبض 
بجهة القرضء كا في المبسوط :١١‏ ١٠٤٠ء‏ هذا إذا إريبين جهة الانتفاع بهأء فإن بين جهة 
ينتفع بها مع بقاء عينها بأن يستعيرها ليعاير بها ميزاناً أو مكيلا أو ليزين بها دكانه أو غير 
ذلك من الانتفاعات صارت عارية أمانة ليس له أن ينتفع بإهلاكهاء فكان نظير عارية 
ا لحلي والسيف المحلكء كما في التبيين9: ۸۸. 

(۲) لأن العارية غير لازمة» فكان له أن يرجع أي وقت شاءء ويكلّفه قلع البناء 

-۳۸۸- 


ويُكلّه قلع البناء والغرس» فإن لم يكن وقت العارية فلا ضمان عليه وإن كان 
وَقّت العارية فرجع قبل الوقت ضَمِن المع ما نقص البناء والغرس بالة 


(ويُكلّفه قلع البناء والغرس» فإن لم يكن وقَّت العارية فلااضمان عليه)"؟ لأنّه إر 
يغرّه. 

وعند الشَّافِعيٌ ه: إذا أطلق لا يقلع إلا بشرط الزمان كالمؤقّت؛ باعتبار أنه 
مأذون فيه. 

والفرق لنا: أن ا موقت إذا رجع فيه قبل الوقت ضون بالغرور» وأريوجد 
فاهكا الغرور: 

(وإن كان وَفَّت العارية فرجع قبل الوقت ضَمِن المعيدُ ما نقص البناء 
والغرس بالقلع)؛ لاله قدغرّه. 


والغرس؛ لاله شاغل أرضه بملكه فيؤمر بالتفريغ» إلا إذا شاء أن يأخذهما بقيمته| فيا 
إذا كانت الأرض تستضرٌ بالقلع» فحينئذ يضمن له قيمتهم| مقلوعين» ويكونان له كي 
لعلف عك رخو نها هو دل لماح أل قاذ ماو كانت 
الأرض لا تستضرٌ بالقلع» حيث لا يجوز الترك إلا باتفاقهاء بخلاف القلع حيث لا 
يشترط فيه اتفاقه) في هذه الحالة» بل أا طلب القلع أجيب» كا في التبيين9: ۸۸. 
)١(‏ أي: رب الأرض لا يضمن للمستعير ما نقص من البناء والغرس بالقلع إن ار 
يوقت للعارية وقتاً؛ لأنّ العارية غير لازمة» فيكون له الرجوع في كل وقت» فلم يكن 
غار له بالإطلاق» وإنَّ)ا هو اغتر بنفسه» بخلاف ما إذا كانت مؤقتة فرجع قبل الوقت؛ 
لأنّه يصير غاراً له بذلك حيث نص علك تركها في يده إلى الوقت المذكور؛ وهذا لأنَّ 
ظاهرٌ حال المسلم أن يفي بالوعد» فيكون مغروراً من جهته» فكان له أن يرجم عليه؛ 
دفعاً للضرر عن نفسه بسببه» کا في التبيين :٥‏ ۸۸. 

3584م 


اجر انار لمر و رر د اا ا 
العين المغصوبة على الغاصب» وأجرة رد الوديعة على المودع 

(وأجرة رد العارية على المستعير)”"؛ لألّه قبضها لمنفعة نفسه» فكان عليه 
الرد. 

[(وأجرة رد العين المستأجرة على المؤاجر)”]؛ E E‏ 
نحت المعو 

(لواجزقدرة الغية الحعيونة عل اة 

وأجرة رد الوديعة على المودوع)"؛ لقوله #: «علل اليد ما أخذت حتى 


(1) الأصل: أنَّ مؤنةٌ الردّ تجب عل مَن وقع القبض له فالمستعيدٌ قبضه لمنفعة نفسه 
والرد واجب عليه؛ وهذا لو كانت العارية مؤقتة فأمسكها بعد مضي الوقت واريردّها 
حت هلكت صَمِنَ» كما في التبيين9: .۸٩‏ 
(؟) لأنَّ العينَ المستأجرة مقبوضة لمنفعة المالك؛ لأنَّ الجر سلم له به» ولا يجب على 
المستأجر ردّهاء وإنَّا يجب عليه التمكين والتخلية» فلا يكون عليه مؤنة الردّء ولا يقال 
لتنج وان اق ST‏ اكور در عه 1ن سو ربو لصي ل 
وهي عرض يفنى» وما حصل للمؤجر عين تبقى» فكان هو بالوجوب أوكء كا في 
التبيين6: .۸٩‏ 
(۳) لأنَّ الغاصبّ يجب عليه نسخ فعله» وذلك بردّها وإعادتها إلى يد مالكها کا كانت؛ 
لألّه هو الذي أزال يده متعدياًء ففي ردّها براءة ذمّته» فيكون عليه مؤنة رها دفعاً 
للضرر عن المالك» كما في التبيين0: 4/. 
OLE‏ اانا احرف سونط علطي عابو لبدو اقيق 
مؤنة ردهأ عليه» كا في التبيين0: .۸٩‏ 
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وإذا استعار دابَةَ فردّها إلى اصطبل مالكها فهّلَكّت لم يَضْمَنء ومن استعار عينا 
فردّها إلى دار مالكها ولم يسلمها إليه لم يضمنء وإن رد الوديعة أو العين المغصوبة 
إلى دار المالكِ ولم يُسلمها إليه ضَمِن 
تردّه)» ومّن عليه الرد عليه أجرة الردّ. 

(وإذا استعار دابَةَ فردّها إلى اصطبل مالكها فَهَلَكّت لم يَضْمَنَ". 

ومن استعار عينا فردّها إلى دار مالكها ولم يسلمها إليه لم يضمن)”. 
والقياس: أن يضمن وهو قول الشَافِعيٌ خله؛ لأن الأمانات لا يبرأمنها إلا بالردّ 
إلى المالك» إلا أئّهم استحسنوا ذلك للعرف» فان العادة جرت برد العواري علِن 
هذا الوجه. 

(وإن رد الوديعة” أو العينَ المغصوبة" إلى دار المالكِ ول يُسلمها إليه ضَمِن)؛ 
لأنَّ امالك إريرض بكونها في داره» وربا يودع خوفاً من في داره» فيعتبر اسرد إليه 


مه 


حفهفه. 


0 


7 ا رريزدها اخ ھا وا ا 
تضييعاًء فصار كالمغصوب» وجه الاستحسان: أنه أتى بالتسليم المتعارف» وهو المعول 
عليه؛ وهذا لأن الاصطبل أو الدار في يد المالك ولو ردها على امالك كأن يردهما إلى 
الاصطبل أو الدار» فكان الرد إليهما رداً علل المالك» وقيل: هذا في عادتهم» وفي زماننا: 
لا يبرا إلا بالتسليم إلى يد صاحبهاء وعن ابن سلمة ه: آنه إن كان المربط خارج الدار 
لا يبرأ؛ لأنَّ الظاهر أن الدابة تكون هناك بلا حافظ» كا في التبيين0: .۸٩‏ 

(5) في نسخة اللباب :١‏ 07!: يضمن» وني الجوهرة :١‏ 707: (وفي نسخة: ر يضمن» 
وكذا هو في شرحه إريضمن غير أنه بعد ذلك أشار إلى آنه في آلات المنزل»» أي: 
بخلاف الأعيان النفيسة فلا ترد إلا إلى المعير» كما في اللباب١: .٠٠١‏ 

() لأا للحفظ ولريرض بحفظ غيره؛ إذ لو رضى به لما أودعها عنده. التبيين2: .۸٩‏ 
0ل E US a‏ نامي إؤزالة يانه 
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كتاث اللقيط 
. 6 عي 
اللقيط حر 
كتاث اللقيط 
)اڵ اقرط“ 0 


وإثبات يد صاحبها فيهاء وذلك بالتسليم حقيقة» كما في التبيين .۸٩ :٥‏ 
5 ل فو فيل من الفط وهر اللقاء محر الفعو وهو اتشر وهو اة 
أو الأخذ والرفع بمعنئ الملقوط وهو المأخوذ والمرفوع عادة؛ لما أنه يؤخذ فيرفع» وأما 
في العرف فنقول: هو اسم للطفل المفقود وهو الملقى» أو الطفل المأخوذ والمرفوع عادة» 
فكان تسميته لقيطاً باسم العاقبة؛ لأنّه يلقط عادة» أي: يؤخذ ويرفع» كما في البدائع؟: 
۷ 
وشرعاً: ما يلتقطء وهو اسم لحي موجود يطرحه أهله خوفاً عن العيلة أو فراراً عن 
تهمة الزنية» مضيعه آثم ومحرزه غانم؛ لما في إحرازه منإحياء النفس» وتمامه في المستصفئ 
ق187/ ب-185/أ. 
ورفعه اللقيط أحبّء وإن خيف هلاكه يجب. كا في الوقاية 7: ۲٠۹‏ وفي الجوهرة١‏ : 
٤‏ : «والالتقاطٌ مندوبٌ إليه في إذا كان في المصرء وواجبٌ إذا كان في بريّة؛ لما فيه 
من إحيائه»؛ لما فيه من إحياء النفس؛ لأنّه على شرف الحلاك؛ قال كك: ومن َحِيامًا 
اسا حا الاس جَمِيعًاً # المائدة: 7 وني رفعه إظهار الشفقة على الأطفال» وهو 
من أفضل الأعمال؛ وهذا قيل محرزه غانم ومضيعه آثم؛ كم في التبيين"!: ۲۹۷ وهذا 
كرفع اللقطة: وهي مال الغبر الذي وجد ضائعاً مندوب» وفرضٌ عند خوفٍ ضياعهاء 
وهذا إذا أمن على نفسه» وإلا فالترك أول» كا في منح الغمّار ق 5 57/ أ. 
(5) أي: في جميع أحكامه حتى إِنَّ قاذفه يحد؛ لأنَّ الأصلّ في بني آدم الحرية» والدار دار 
الإسلام وهي دار الإحرازء وإن ادعئ الملتقط أو غيره آنه عبده لا يصح إلا بالبينة» 
8047م 


م ع ع د 
ونفقته من بيت المال. فإن التقطه رجل يكن لغيره أن يأخذه من يده 


ونفقته من بيت المال)2؛ لأن الأضل ف الآدمي لحري وا لعارض» 
وعن عمر #5 أله قال: «هو حر ونفقته علينا»)”. 
5 و ع ¢ ¢ ا ا ار 
(فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه من يده)”؛ لان الأول اختص به 


وتجوز شهادته بعد البلوغ إذا كان عدلاء ولا يصمح منه العتق والتدبير والكتابة» 
والجناية عليه ومنه كالجناية عن الأحرار» ويحكم له بالإسلام؛ لاله وجد بين المسلمين 
فكان مثل أولادهم» كا في الجوهرة١: ٤‏ 70. 

(1) المرادُ بنفقته: كل ما يحتاحٌ إليه من الطّعام والكسوة والسّكنئ والدّواء وغير ذلك 
حتئ ال مهر إذا زوّجّه الشلطان» کا في البحرة: ١165-1١08‏ وإنَّا كان في بيت المال؛ لأن 
اللّقيط مسلجٌ عاجرٌ عن التَكسّبء ولامالّ له ولا قرابة» فأشبه المقعدٌ الذي لا مالّ له 
وقد ثبتَ في مصئّف عبد الرزاق ۷: 255٠‏ 4: 15: عن عل ه: (أنَه أنفقٌ على اللّقيطٍ 
من بیت المال»» وكذا روي في الموطّأ7: 8"الاء ومسند الشَّافِعيَ :١‏ 778 وغيرها عن 
عمرٌ #ه وذكرٌ في تنوير الأبصار ص۷١‏ وغيره: أنَّ هذا إذا لر يكن له مال وقرابة» فإن 
كان له مال أو قراب فنفقيُهُ في ماله أو قرابته» كما في العمدة؟: 886. 

(؟) فعن سنين ابي جميلة - رجل من بني سليم - آله وجد منبوذاً في زمن عمر بن 
الخطاب ه. قال: فجئت إلى عمر بن الخطاب ه. فقال: ما ملك علل أخذ هذه 
النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتهاء فقال له عريفه: يا أمير المؤمنينء إِلّه رجل 
صالح» فقال عمر: كذلك؟ قال: نعم» فقال عمر بن الخطاب #ه: «اذهب فهو حرء 
ولك ولاؤه» وعلينا نفقته» في موطاً مالك 5: .٠١54‏ واللفظ له» وصحيح البخاري 
١077:‏ وشرح مشكل الآثار ۷: ٠٠١‏ والسنن الكبرئ للبيهقي 5: 7707 وغيرها. 
(۳) أي: قهراًء سواء كان رجلا أو امرأة؛ لأنّه ثبت له حقٌّ الحفظ لسبق يده» فله أن 
يدفع إلى غيره باختياره» فلو دفع إليه إريأخذه منه؛ لاله أبطل حقه بالاختيار» وتمامه في 

۳ 


فإن اذّعى مدع أله ابن فالقولُ قوله» وإن ادّعاه اثنان ووصف أحدّهما علامة في 
جسده فهو أولى به 
يدا بالسبق إليه. 

(فإن ادّعى مدع أنه ابن فالقولٌ قولّه)٠؛‏ لأنَّ الظاهرٌ هو الصدقء والنَّسب 
يماط في إثباته 

(وإن ادّعاه اثنان” ووصف أحدّهما علامةٌ في جسده” فهو أولى به)"؛ لأنَّ 
الظاهرَ اشد شهادة له 


مجمع الآخبر١: .7١7‏ 
)١(‏ والقياس: أن لا به يثبت نسبه منه؛ لأنّه يتضمن إبطال حق الملتقط في اليدء ولا يملك 
ذلك اسان Ty‏ ع ف الس عاد 
بعدمه» والملتقط لا ينازعه فيه فصحّت دعوته» ثم مِن ضرورة ثبوت النسب أن يكون 
هو أحقٌ بحفظ ولده من الأجنبي» وكم من شيء يثبت ضمناً وإن إريثبت ت قصداًء کا في 
التبيين": ۲۹۹. 
(۲) أي: يثبت نسبه من اثنين أيضاً كا يغبت من واحدء وذلك عند عدم المر ججح 
لأحدهما من يد أو بيّنة أو ذكر علامة» فيكون ابنه) لاستوائهها في السبب» والنسبٌ 
ينبت من اثنين أيضاً عند الاستواء في الحجة عندناء كما في التبيين”1: ۲۹۸. 
)۳( لذن الظاهرَ شاهد له؛ لموافقة العلامة كلامه» ولو سبقت دعوة أحدهماء فهو ابنه؛ 
لاه ثبت ف رمان لا منازع له فيه» إلا إذا أقام الآخر البيّنة؛ لذن البيّنة أقوئ» كما في 
AFCA‏ 
(4) أي: يجب علل الملتقط أن يدفع اللقيط إلى الذي وصف علامة في جسده وأصاب 
في وصفه؛ لأن الواصف أولى بذلك اللقيط. كا في العناية5: ٠١١‏ . 
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وإذا وُجد في مصر من أمصار المسلمين أو في قرية من قراهم» فادّعى ذميٌ أنه انُه 
ثبت نسبه منه وكان مسل تبعاً للدار 

ولا عبره بقول القافة» كما قال الشَّافِعيَ 5ه؛ لأنَّه رجم بالغيب» وحكم 
بغير دليل» فقد يولد الأبيض من الأسود» والأسود من الأبيض. 

وقال الشَّافِعِيَ #: فإن إريوجد القافة ترك حتئ ببلغ» فينسب إلى 
أحدهماء وهذا أيضاً قول بغير دليلء فإِنَّ المولود لا علم له بحقيقة حاله. 

(وإذا وُجد في مصر من أمصار المسلمين” أو في قرية من قراهم» فادَّعى 
ذميٌ أنه ابه ثبت نسب منه وكان مسلا تبعاً للدار)”؛ لأنَّ دعواه تنضمّن نفعاً 
وضرراً للقيط» فيصدّق في النفع دون الضرر. 


)١(‏ المسألة في الحاصل علل أربعة أوجه: 
أحدها: أن يجده مسلمٌ في مكان المسلمين: كالمسجد ونحوه» فيكون محكوماً له 
بالإسلام. 
والثاني: أن يجده كافرٌ في مكان أهل الكفر: كالبيعة والكنيسة» فيكون محكوماً له بالكفر 
لا يصلٌ عليه إذامات. 
والثالث: أن يِجدّه كافرٌ في مكان المسلمين. 
والرابع: أن يجدّه مسلمٌ في مكان الكافرين» ففي هذين الفصلين اختلفت الرواية. ففي 
كتاب اللقيط يقول: العبرةٌ للمكان في الفصلين جميعاً. وني رواية ابن سماعة عن محمد 
كلذ أن الو را جد ان چ و كف ا 
(؟) لأنَّ في إثبات نسبه نفعاً له ونا جعلناه مسل)؛ لأنَّ الكفرٌ الاق ضرر به» فعا 
يكسبه الضرر لا يجوز عليه وما يحصل له فيه النفع فهو جائز» فصحّت دعوته فيا 
ينفعه دون ما يضرٌه. کك) في الجوهرة النيرة١: .٠٠١‏ 
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وإن جد في قرية من قرى أهل الذمّة» أو في بيعة أو في كنيسة كان ذميّاًء ومن 
ادّعى أنَّ اللقيطً عبده لم يُقبل منه وكان حرا فإن ادَّعى عبد آنه ابه ثبت نسبه منه 
وكان حرّاً 

وقال الشَّافِعيَ د: هو علل دين المدّعي كا لو أقام البيّنة إلا أن البيّنة لا 
تهمة فيهاء بخلاف الدعوئ. 

(وإن وجد ني قرية من قرى أهل الذمّة. أو ني بيعة» أو ني كنيسة كان 
ذميًّ)”"؛ لأا ختصّة هم فالغالبٌ أنه منهم» والحكم للغلبة. 

(ومَن ادّعى أنَّ اللقيطً عبدٌه لم يُقبل منه) إلا بالبيّنة (وكان حرًٌاً)”؛ لامر 
أنَّ الحرية هي الأصلء (فإن عى عبد أنه إبنّه ثبت نسيّه منه وكان حرًّ)”؛ أن 
ثبوت النسب نفع حص فيصدق فيه. 


)١(‏ هذا الجواب فيه إذا كان الواجدٌ ذمياً رواية واحدة» وإن كان الواجدٌ مسلاً في هذا 
المكان» أو ذمياً في مكان المسلمين» اختلفت الرواية فيه كما سبق كم في الهداية٦:‏ 
15 . 
(۲) لأنّه حكومٌ بحريّته باعتبار الظاهر» فلا يبطل ذلك بمجرد قوله؛ ولأنَّ يدَهيدَ 
حفظ. فلا يمكنه أن يحول يده يد ملك بمجرد قوله من غير حجّة» وهذا بخلاف ما إذا 
اع أله ابنه؛ لأنَّ ذلك إقرارٌ للقيط با ينفعه» وهذا دعوئ عليه ب| يضرّهء وهو تبديل 
صفة المالكية بالمملوكية» ىا في المبسوط .5١5:١١‏ 
(۳) لأنا نراعي حصول المنفعة له» وثبوت النسب أنفع له» وكونه رقيقاً ضرر عليه 
فصحٌ ما فيه نفعه» وبطل ما فيه ضرره؛ ولأنَّ المملوك قد تلد له الحرة فلا تبطل الحرية 
الظاهرة بالشك» وإن ادعاه ملوكان فهو ابنهما ويكون عبداً عند أبي حنيفة #هء وقال 
محمّد ذيه: هو ابنهما ويكون حرأ ولو قال المسلم: هو عبدي» وقال النصرانّ: هو ابني» 
فهو ابن النصراني ويكون حرأ كا في الجوهرة١: .٠٠١‏ 

E 


وإن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له. ولا يجوز تزویج ا ملتّقط ولا تصرف 
في مال اللقيط. ويجوز أن يقبض له الهبة ويْسَلَمهِ في صناعة ويؤاجره 

(وإن وُجِدَ مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له)”؛ لشهادة الظاهر له 
وانتفاء يد غيره. 

(ولا يجوز تزويجٌ الملتقِط" ولا تصرّقه في مال اللقيط)”؛ لأنّهِ لا ولاية له. 

(ويجوز أن يقبضّ له الهبة“ ويسَلَّمهِ في صناعة”“ ويؤاجره)”؛ لأا 
تصرّفاتٌ نافعة كإطعامِه وغسل ثيابه» والله أَعَلَمُ بالصَّرَاب. 


)١(‏ أي: ما وجد مشدوداً عن اللقيط أو عل دابّة هو عليهاء فهو له؛ اعتباراً بالظاهر. 

كما في درر الحكام؟: .17١‏ 

(۲) لأنّه لا ولاية له عليه من الملك والقرابة والسلطنة» والتصبّ ف عل الصغير إِنَّ) هو 

بالولاية» ولا يزوّجه إلا الحاكم» كما في الجوهرة١:‏ 05 . 

(۳) لأنَّ ولايته ضعيفة بمنزلة ولاية الأم؛ لأنَّ ولايةً التصرّف لتثمير المال» وذلك 

يتحقّق بالرأي الكامل والشفقة الوافرة» والموجودٌ في كل واحد من الملتقط والأم 

أحدهما؛ لأنَّ للمُاتقِط رأياً كاملاً ولا شفقةً له» وللأمٌ شفقة كاملة ولا رأي اء كما في 

الهداية والعناية1: .١١5‏ 

(5) لأنَّه نفع محضٌ؛ وهذا يملكه الصغير بنفسه إذا كان عاقلاً وتملكه الأم ووصيهاء كا 

في العناية5: .1١11/‏ 

(0) لألّه باب تثقيفه واستجلاب المنافع له» كا في الجوهرة١:‏ ١٠؛‏ ولأنَّ ذلك ليس 

من باب الولاية عليه» بل من باب إصلاح حاله وإيصال المنفعة المحضة إليه من غير 

ضررء فأشبه إطعامه وغسل ثيابه» كا في البدائع”: .٠۹۹‏ 

() قال صاحب المحداية”: :۱١١‏ «هذا رواية القدوريّ ذيه؛ لأنّه يرجع إلى تثقيفه» وني 

ا لجامع الصغير: لا يجوز أن يؤاجره» ذكره في الكراهية» وهو الأصح؛ لأنَّه لا يملك 

إتلاف منافعه فأشبه العم» بخلاف الأم)؛ لأنََّا تملك إتلاف منافعه» فإِنََّا تملك 
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كتات اللقطة 
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اللقطةٌ أمانةٌ في يد الملتقط إذا أشهد الْلْتَقِطٌ آنه يأخدّها ليحفظها ويردّها على 
نافيا 
كتات اللقطة 
(اللقطة" أمانةٌ في يد الملتقط إذا أشهد" الملَْقِطُ أنه يأخدُها ليحفظها 
ويردّها على صاحبها)”” لاله أخذها حسبة وتبرّعاًء بخلاف لو أر يشهد أنه 


استخدام ولدها وإجارته؛ كما في العناية”: .١١37/‏ 
)١(‏ اللقطة: وهو عبارةٌ عن مال يوجد ضائعاً لا یعرف مالکه» ولیس له بمباح» كما في 
البحرهة: .١١١‏ 
(۲) ويكفيه في الإشهاد أن يقول: مَن سمعتموه ينشد لقطة فدلوه عل» كما في شرح 
الوقاية*: ١/17؟.‏ 
E DES‏ سد لعفن ANTE‏ 
وهو الواجب إذا خاف الضياع عل ما قالواء وإذا كان كذلك لا تكون مضمونة عليه» 
وكذلك إذا تصادقا آنه أخذها للمالك؛ لأنَّ تصادقهم| حجة في حقّهما فصار كالبيّنة» ولو 
أقر أنه أخذها لنفسه يضمن بالإجماع؛ لأنّه أخذ مال غيره بغير إذنه وبغير إذن الشرع» 
وإن إريشهد الشهود عليه» وقال الآخذ: أخذته للمالك؛ وكدَّبّه امالك يضمن عند أبي 
تحتيفة وغد ك لاه أقر بست #الضان» وهو أخذهال الخ و ادع نا يرقة وهو 
الأخذ لمالكه. وفيه وقع الشك فلا يبرأء وقال أبو يوسف #ه: لا يضمن» والقول قوله؛ 
لآنَ الظاهة شتاهدٌ لله لأختباره المنسية دون اة كا ف امد ١18:‏ وف 
التصحيح ص ٠5‏ : «قال الإسبيجابي: وهذا قول أبي حنيفة د فإن ترك الإشهادَ عن 
ذلك وأخذها ليردّهاء والصحيح قول أبي حنيفة #ه. واعتمده البرهانيّ والنسفيّ 
وصدر الشريعة». 
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فإن كانت أقل من عشرة دراهم عَرَّفها أيَاأ وإن كانت عشرة فصاعداً عَرَّفها 
حولاً 
يضمن”؛ لأن الأصل في الأخذ أن يكون لنفسه» وقد صادف مال الغير. 

وقالا: الأشهاد ليس بواجب» والقول له مع يمينه إن أخذها للرة؛ لأنّه 
مندوبٌ إلى الأخذ فلا يتعلق بفعله الضمان» وللشافعي هه قول كقول أبي حنيفة 
يه وآخر كقوما. 

(فإن كانت أَقلّ من عشرة دراهم عَرَّفها” أيّاماًء وإن كانت عشرة فصاعداً 
عَرّفها حولاً)؛ لأنَّ المألّ كلا ازداد ازداد خطرهء والأصل فيه قوله ي: من التقط 


)١(‏ وقيّده قاضي خان في فتاواه۳: ۲۹۰: فيمن إريجد عند رفع اللقطة من يشهده. أو 
خاف عند الإشهاد أخذ الظالرء فترك الإشهاد» لا يضمن. 

(۲) والمرادُ بالتعريف: أن ينادي: إني وجدت لقطة لا أدري مالكهاء فليأت مالكها 
وليصفها لأردها عليه» واختلفوا في مدّة التعريف» والصحيح: أنّا غير مقدرة بمدة 
معلومةء بل هي مفوّضة إلى رأي الملتقط» فيعرٌفها إلى أن يغلبَ على ظلّه أا لا تطلبُ 
بعد ذلك وقدّرها محمّد ومالك والشَّافِعيَ# بحول من غير فصلء كما في شرح 
الوقاية۳: ۲۷١‏ قال في المهداية7: 11/5 : «وهذه رواية عن أبي حنيفة 5ه يعني هذا 
التفصيل المذكور في الكتاب ‏ وقدّره محمد ذه في الأصل بالحول من غير تفصيل بين 
الكثير والقليل... وقيل: الصحيح أن شيئاً من هذه المقادير ليس بلازم» ويفوّض إلى 
رأي الط يُعرّفها إلى أن يغلب علك ظنه أن صاحبّها لا يطلبها بعد ذلك ثم يتتصدق 
به..الخ» قال الشارح #ه: وهذا اختاره شمس الأئمة 4# قال ابن قطلوبغا في 
التصحيح ص5 05-7١0‏ : «قال في الينابيع: وعليه الفتوئ, وقال في الجواهر: 
والأصح أن التقدير غير لازم والصحيح أن التقدير في مدة التعريف غير لازم بل 

A 


2 
- 
ی 


فإن جاءَ صاحبّها دَكَمَ إليه وإِلا تَصَدَقَ بها 
لقطة يسيرة درهماً أو حبلاً أو شبه ذلك فليعرّفه ثلاثة أيام»”, تفل اا 
علل قدر المال» فمّن سوّئ بين القليل والكثير» فقد خالف النصّ. 

(فإن جاء صاحبّها دَقَعَ إليه وإلأتَصَدَّقٌ بها)؛ لقوله 5 في حديث أبي 
هريرة 5ه: «مَن التقط شيئاً فليعرّفه سنة» فإن جاء صاحبها فليردّه إليه؛ وإن لر 
يأت فليتصدّق بها»”. 


مفوض إلى رأي الملتقط» وقال الإمام المحبوبي: وعرّفَت مدة لا تطلب بعدها في 
الصحيح» وفي المضمرات: وعليه الفتوى»» وفي الجوهرة١:057":‏ «وعليه الفتوى»» 
وهو حلاف ظاهر الرواية من التقدير با حول في القليل والكثير» كما ذكره الإسبيجابي» 
كذا في البحره: ١٤١٠ء‏ قال ابن عابدين في رد المحتار”: :۳۲١‏ «والمتون علل قول 
السرخسى #ه؛ والظاهر أنه رواية أو تخصيص لظاهر الرواية بالكثير». 

)١(‏ فعن بعلن ضف قال 4#: (مَن التقط لقطة يسيرة درهماً أو حبلا أو شبه ذلك فليعدّفه 
ثلاثة أيام» فإن كان فوق ذلك فليعرّفه سنة) في مسند أمد:: 177., قال الأرنؤوط: 
الإسناده ضعيف؛ لضعف عمر بن عبد الله بن يعلل». 

(۲) فعن أبي هريرة ده قال 4#: (لا تحل اللقطةء من التقط شيئاً فليعرّفه سنة» فإن 
جاه اها فلزردكها إليه) وإن إزيات صالعيها فلتصد ويا وإة جاه قيحر بين 
الأجر وبين الذي له) في سنن الدارقطني٤:‏ 187» والمعجم الصغير١: ٦۲‏ والمعجم 
الأوسط ۲: 07 وضعفه ابن حجر في الدراية۲: »١5٠‏ ولكن له شواهد أخرئء كما 
في مسند أحمد : 217/7 وينظر: نصب الراية7: 477» وعن عياض بن حمار ي قال 
4: (مَن التقط لقطة فليشهد ذا عدل» أو قال: ذوي عدلء ثم لا يكتم ولايغير» فإن 
جاء صاحبها فهو أحق بهاء وإلآ فيال الله كك يؤتيه من يشاء) في مشكل الآثارلا: 2155 
ومغرقة السك 1 6١۹8‏ متك الطبالسق 3 ٤‏ : 

3 


فإن جاءَ صاحبّها فهو بالخيار: إن شاء أمضى الصدقة. وإن شاء ضَمَّن الملتقطء 
ويجوز الالتقاط في الشَّاة والبقر والبعير 

(فإن جاء صاحبّها فهو بالخيار: إن شاء أمضى الصدقة؛ وإن شاء ضَمِّن 
الملتقط)”؛ لتخبره بين الأجر وبين الذي له. 

(ويجوز الالتقاط في الشّاة والبقر والبعير)؛ صيانة لمال أخيه. 

وعند الشَّافِعيَ يه: لا يجوز في غير الشاة؛ لآ يل: «سئل عن ضالة 
الشاة» فقال: حذهاء فاا هي لك أو لأخيك أو للذئب» وسئل عن ضالة الإبل» 
الب يد ديت فاه وقال مالك وشامعها حذاتها وسقائهاترد الما 
وترعيل الشجرء دعها حتى يلقاها رَيّماا”. ولا حُجّة له فيه؛ لأنّه يك أن في الشاة 


)١(‏ يعني: إذا جاء صاحب اللقطة بعدما تصدق بها الملتقط» فهو بالخيار: إن شاء 
اق الصندقة ول ان ا ع اه فقو ف عل جا رقمو الاك 
E EE EE E KE TT‏ 
للضان» وإذن الشرع لا ينافيه حيث إر يلزمه التصدق بهاء وإنَّ) أباح له ذلك» فصار 
كتناول مال الغير حال المخمصةء ولا فرق في ذلك بين أن يتصدّق بأمر القاضي أو بغير 
أمره في الصحيح؛ لأنَّ أمره لا يكون أعلن من فعله» والقاضي لو تصدّق بها كان له أن 
يضمنه. فكذا له أن يضمن م من أمره القاضي» وله أن يضمن الفقيرَ؛ لأنّه أخذماله 
لنفسه بغير إذنه» ولا يرجع الفقير عل الملتقط بها لحقه من الضان» ولا الملتقط يرجع 
علل الفقيرء هذا إذا هلكت العين في يد الفقير» وإن كانت قائمة أخذها صاحبها إن ار 
يمض الصدقة؛ لأنَّه وجد عين ماله كما في التبيين"!: 5 .٠٠ 0-7٠‏ 

ل ENE E‏ 
وكاءهاء أو قال: وعاءها وعفاصهاء ثم عرّفها سنةء ثم استمتع يهاء فإن جاء ريّها فأذها 

ا 


فإن أَْقَقَ الملتقطٌ عليها بغير إذن الحاكم فهو مُترع» من فق بام كان الف دين 
على صاحبهاء وإذا رفع ذلك إلى الحاكم نظر فيه: فإن كان للبهيمة منفعة آجرها 
وأنَْقَ عليها من أجرتهاء وإن لم تكن ها منفعة وخاف أن تستغرقٌ التّفقةٌ قيمتها 
باعها وأمره بحفظ ثمنها 
كان يرجئ أن يلقاها صاحبها فلا يأخذهاء والكلام في حالة ا لخوف. 

(فإن أَنْقَقَ الملتقطٌ عليها بغير إذن الحاكم فهو مُتئع)”لأنّه أنفق بغير إذن 
امالك (وإن أنفق بأمره كان ذلك ديا عل صا حها)؛ لن إذنه كإذن المالك: 

(وإذارقع ذلك إلى ااك فر 

فإن كان للبهيمة منفعة آجرها وأ علبها من أجرتها". 

وإن لم تكن ها منفعة وخاف أن نستغرق التّفقةٌ قيمتها باعها وأمره يحفظ 
ثمنها”. 


إليه» قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتين احمرت وجنتاه» أو قال: احمر وجهه» فقال: وما 
للك وا مها استقاؤها وتخذاؤها تزه الماء.وترضي العتجر وها تحتق يلقاها رجا قال: 

فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب) في صحيح البخاري ٤٦:١‏ . 

)١(‏ لقصور ولايته عن ذمة المالك» وإن أنفق بأمر الحاكم كان ذلك ديناً على صاحبها؛ 

5 لا ر مال ت ف الهو يكو الكو ل افا اا 
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E EE‏ إجارم اعفان الدى كك جره 

وأنفق عليهم| من أجرته؛ فإن فيه بقاءَ العين علل ملك المالكِ من غير إلزام الدّين عليه. 

كا في عمدة الرعاية۲: .٠۸۸‏ 

(۳) لأنَّ القاضي ناظرٌ محتاطٌ» فله أن يختار أصلح الأمرين» كا في الجوهرة١:‏ /501. 

1 


وإن كان الأصلح الإنفاق عليها أن في ذلك وجَعل النفقةً دَيْناً على مالكهاء فإن 
حضرٌ مالكها فللملتقط أن يمنعه منها حتى يأخدّ النفقة 

وإن كان الأصلحٌ الإنفاق عليها أن في ذلك وجَيل النفقة ديْناً على 
مالكها»”؛ لأنَّ القاضي تُصِب لمصالح المسلمين» فيفعل بمقتضئ المصلحة. 

(فإن حضرّ مالكها فللملتقط أن يمنعه منها حتى يأخد النفقة)”؛ لأا 
صارت دَيناً عليه بإذن الحاكم؛ فإذا ثبت له فيها حق» كان له الحبس كالبائع. 


)١(‏ لأنّه نصب ناظراًء وني هذا نظر من الجانيين» قالوا: إلا يأمر بالإنفاق يومين أو 
ثلاثة أيام عن قدر ما يرئ رجاء أن يظهر مالكهاء فإذا إريظهر يُأمر ببيعها؛ لأنَّ دارة 
النفقة مستأصلة فلا نظر في الإنفاق مدة مديدة» وفي الأصل: شط إقامة البيّنة وهو 
الصحيح؛ لاله يحتمل أن يكون غصباً في يده فلا يأمر فيه بالإنفاق» وإِنَّا يُأمر به في 
الوديعة» فلا بد من البيّنة لكشف الحال» وليست البينة تقام للقضاءء وإن قال: لا بينة 
لي يقول القاضي له: أنفق عليه إن كنت صادقاً فيم) قلت حتئ ترجع علل المالك إن كان 
صادقاًء ولا يرجع إن كان غاصباًء وقوله في الكتاب: وجعل النفقة ديناً على صاحبها 
إشارة إلى أنه إا يرجع عل امالك بعد ما حضرء ولرتبع اللقطة إذا شَرَط القاضي 
الرجوع علل المالك» وهذه رواية» وهو الأصحٌء كما في الهداية5: .1717/-1١1757‏ 

(۲) التي أنفقها عليها؛ لأنَّا حييت بنفقته» فصار كأنّه استفاد الملك من جهته» فأشبه 
المبيع» كما في الجوهرة١: ١۷‏ وني الوقاية وشرحها: 777: «للمنفق حبسها لأخذ 
نفقته» فإن هلكت بعد حبسه سقطت النفقة؛ لاله إذا حبسها للنفقة صارت كالرّهن» 
وهو مضمون بالدَّين» وإن هلكت قبل الحبس لا تسقط النفقة)» هكذا ذكر في المداية۲: 
١‏ قال في الفتح :٠١١ :١‏ «لريحك فيه حلاف» وكذا حافظ الدين في الكافي أيضاًء 
فيفهم أنه المذهب» وجعل القدُوري هذا قول زفر #ه. وحكى في الينابيع عن علمائنا 
الثلاثة عدم السقوط؛ ووجهه: أَنَّ الدين ثابت وليست العين الملتقطة رهناً ليسقط 

1 


ولقطة الحلّ والحرم سواء» وإذا حضر رجلٌ فادّعى أنَّ اللقطة له م تدفع إليه حتى 
يقيم البيّنة 

(ولقطةٌ ا لحل والحرم سواء)”؛ لأنَّ عصمة المال لا تتفاوت في المحلين. 

وعند الشَّافِعيَ خ#ه: يجب تعريفها أبداًء فلا تملك؛ لقوله ل: «لايمحل 
لقطتها إلا لمنشد»”, إلا أله لا حجّة له فيه؛ لأنّه يقتضى الحلء والتمليك لن أنشد 
تعيض ال كه أن اله ا عدون ا ا 
يوجد إلا بالإنشاد. 

(وإذا حضر رجلٌ فادّعى أنَّ اللقطةً له لم تدفع إليه حتى يقيم البيّنة)”؛ 


بهلاكها»» ونقل صاحب الشرنبلالية 7: 1١‏ عن العلامة قاسم بن قطلوبغا: أنَّ ماني 
الحداية؟: ۱۷۷ ليس مذهباً لأحد من علمائنا الثلاثة» وإنَّ)ا هو قول زفر 5ه ولا يساعده 
الوجه» وقال المقدسي: ويمكن أن يكون عن علماثنا فيه رواية أو اختار صاحبٌ الهداية 
قزل ترك كال E‏ ل 
)١(‏ لأنّا لقطة؛ وني التصدّق بعد مذّة التعريف إبقاء ملك المالك من وجه» يعني من 
حيث تحصيل الثواب» فيملكه كما في سائر اللقطات» وتأويل ما روي آنه لا يحل 
الالتقاط إلا للتعريف» والتخصيص بالحرم؛ لأنَّ مكة شر فها الله ك مكان الغرباء؛ لأنَّ 
الناس يآتون إليها من كل فج عميق» ثم يتفرقون بحيث يندر الرجوع إليهاء فالظاهر 
أنََّا للغرباء لا يظن عودهم في سنة وأكثر» فينبغي أن يسقط التعريف؛ لعدم الفائدة» 
فأزال رسول الله وَل ذلك الوهم بقوله: (لا يحل رفع لقطتها إلا لمعرّفها)» كا هو الحكم 
في غيرها من البلاد» كما في الهداية والعناية5: .٠١۹-۱۲۸‏ 
(۲) فعن ابن عباس ده قال #: (لا يعضد عضاهاء ولا يُنفر صيدهاء ولا تحل لقطتها 
لالت ولايختل خلاها) في صحيح البخاري ۲: »۸٥۸‏ وصحيح مسلم7: ۹۸۸. 
(۳) لأنّه مدّع فلا يصدَّق بغير بيّنة إلا أنه إذا دفعها إليه جازء كا في الجوهرة١: .٠٠۷‏ 
€ 


فإن أعطى علامتها حل للم للمُلتَقِط أن يدفعها إليه ولا يجبر على ذلك في القضاءء ولا 
0 في وان كل الله ن بتع ها وان كان 


اعتباراً بسائر الدعاوئ, (فإن أعطى علامتها حل للمُلْتَقِط أن يدفعها إليه)؛ لأنَ 
الظاهر أنه مالكها. 


(ولا يجبر على ذلك في القضاء)؛ لأن غير امالك قد يعرف أوصاف المال. 

(ولا يتصدّق باللقطة على غنِيٌ)؛ لقوله 4#: «لا َيل الصدقة لغنيّ)”, 
(وإن كان الملتقطٌ غنيّاً يجز له أن ينتفع ببا)”؛ لأنّه ليس بمحلّ الصدقة 
والانتفاع بهال الغير بغير إذنه حرام. 

(وإن كان فقيراً فلا بأس له أن ينفقها)" بعد التعريف؛ PE‏ ع 
الصدقةء والصدقة حلالٌ له. 

وقال الشَّافِعِيَ ه: يجوز للغنيّ أن ينتفع بها بعد الحولء 0 قرضاً 
عليه؛ لقوله يك للملتقط: «فإن جاءَ صاحبّها وإلا فشأنك بها»©: إلا أن الحديتٌ 


۲ فعن عبد الله بن عمرو 4 قال : (لا تحل الصدقة ة لغني) في سنن الترمذي7:‎ )١( 
8475 وسن أى 5ا و5١0 وسْتن التسائق الكبر‎ 

(۲) لأنّه مال الغير فلا يباح الانتفاع به إلا برضاه؛ لإطلاق النصوص. والإباحة 
للفقير» فيبقئ ما وراءه علل الأصلء والغنئ محمول علل الأخذ؛ لاحتمال افتقاره في مدّة 
التعريف» والفقير قد توان لاحتمال استغناته فيهاء ا في العناية”: ١7١‏ . 

(۳) أي: ينتفع الملتقط باللقطة بأن يتملّكها بشرط كونه فقيرا نظراً من الجانبين كما جاز 
الدفع إلى فقير آخرء كما في البحره: .٠١١‏ 

(5) فعن زيد بن خالد د قال: (جاء رجل إلى رسول الله ئ فسأله عن اللقطة» فقال: 


€0 


ويجوز أن يتصدَّقٌ با إذا كان غنيّاً على أبيه وابنه وزوجته إذا كانوا فقراء 
ساكت عن محل الخلاف» فيحتمل فشأنك بها في الصدقة» أو في الحفظ» والمحتمل 
أكون بها 

(ويجوز أن يتصدَّقٌ بها إذا كان غنيّاً على أبيه وابنه وزوجته إذا كانوا 


فقراء)؛ لاله ناك ف التصدق» وهم حل لماء والله أعلم. 


د د م 
دا ياي VS‏ 


اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرّفها سنة» فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها) في صحيح 


وهو موجودفي الكلء كا في البحره: ١ل/ا١.‏ 
ات 


كنات الین 
إذا كان للمولود فرج وذكرٌ فهو خنثى فإن كان يبول من الذّكر فهو غلام وإن 
كان يبول من الفرج فهو أنثى: فان كان یبول منهما والبول يَسْيقٌ من أحدهما ثيب 
إل الاسيق 
كتات الخنثى”" 
(إذا كان للمولود فرجٌ وذكرٌ فهو ختثى فان كان يبول من الذّكر فهو 
غلام» وإن كان بول من الفرج فهو أنثى)؛ لقوله 4#: ايُورّث المشئ من حيث 
يبول»””» وعن عله" وجماعة من الصحابة #مثل ذلك. 
(فإن كان یبول منهم| والبولُ يَسْبقُ من أحدهما يب إلى الأأسبق)"؛ لان 


)١(‏ الخنثئ: من له فرج المرأة وذكر الرَّجَلء ويلحق به من عري عن الآلتين جميعاًء وهو 

في اللغة يدل علن التكسر واللين» ومنه يقال تَنَّثْ في كلامه» إذا لان وتكسرء وعلامة 

قوق اليكل و الآله لان الول من أى عمو كاه فر دلبل عل انهو العفو 

الأصلي الصحيح» والآخر بمنزلة العيب» وذلك إِنَّا يقع به الفصل عند الولادة؛ لان 

منفعة تلك الآلة خروج البول منهاء وذلك عند انفصاله من أمّه» وما سوئ ذلك من 

المنافع يحدث بعده فعلم بذلك أنه هو الأصلّ كما في التبيين”: ١5‏ 710-1. 

(؟) فعن ابن عباس #5 في الرّجل يكون له قبل ودبرء قال : (يُورّث من حيث يبول) 

في معرفة السنن ٤٨۷:٠١‏ . 

(۳) فعن علي ه: «آنّه وَرّث خنثن ذكراً من حيث يبول» في مصنف عبد الرزاق١٠:‏ 

۸ وعن علي #ه: «سئل عن المولود لا يدرئ أرجل أم امرأة؟ فقال: يُورّث من 

حيث يبول» في سنن البيهقي الكبير": .۲٠١‏ 

(5) لأنَّ السبقّ من أسباب الترجيح» فدلٌ السبق علك أله هو المجرئ الأصلي» وخروجه 
6V‏ 


وإن كانا في السّبق سواء فلا عبرة بالكثرة عند أبي حنيفة ه. وقالا: ينسب إلى 
أكثرهماء وإذا بلغ الخنثى وخرجّت له لحية» أو وَصَلَّ إلى النساء فهو رجل 


اغ لأس ر 

(وإن كانا في السّبق سواء فلا عبرة بالكثرة عند أبي حنيفة ظله)”؛ لأئَّا غير 
معتبرة في الترجّح إذا كان من جنس واحد» كالخصمين إذا أقام أحدهما شاهدين 
والآخر أربعة أو أكثر. 

وعن أبي حنيفة #ه: هل رأيت حاكاً يزن البول. 

(وقالا: ينسب إلى أكثرهما)”"؛ لها تدل على المخرج الأصلي. 

(وإذا بلغ الخنثى وخرجت له لحية» أو وَصَلَّ إلى التساء فهو رجل)؛ لأنَّها 


بعد ذلك من موضع آخرٌ انصراف عن المجرئ لعلَةٍ أو عارض» فلا يلتفثٌ إليه» غاية 
البيان؛ فعن قتادة قأل: سجن جابر بن زيد زمن الحجاج» فأرسلوا إليه يسألونه عن 
ا لخن كيف يورث؟ فقال: تسجنونني وتستفتونني» ثم قال: انظروا من حيث يبولء 
فورثه منه» قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال: «فإن بال منهما جميعاه. 
قلت: لا أدري» فقال سعيد: «يورث من حيث يسبق» في السنن الكبرئل للبيهقي :٦‏ 
۷ ۰ 
)١(‏ لأنَّ كثرة الخروج لا تدلّ عل القوة؛ لاله قد يكون لانّساع في أحدهما وضيق في 
الآخر» وإن كان خر منهما علن السواء فهو مشكل بالاتغاق؛ لاله لا مر جح هاهناء کا 
في الهداية٤:‏ 2577 قال في التتصحيح: «ورجّح دليل الإمام في الهداية والشروح» 
واعتمده المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة)» كما في اللباب١‏ : 7". 

(؟) لأنَّ كثرة البول علامة قوَّة ذلك العضوء وكونه عضواً أصلياً؛ ولأنَّ للأكثر حكمٌ 


الكل في أصول الشرع» فيترجحُ بالكثرة» كما في الهداية٤:‏ 777. 
CA-‏ - 


وإن ظَهّرَ له نديّ كندي المرأة» أو تَرَلَ له لبن في ثديبه» أو حاض» أو حَبلء أو 
أمكن الوصول إليه من الفرج» فهو امرأة» فإن لم يظهر فيه إحدى هذه العلامات 
فهو خنثى مشكلء وإذا وقف خلف الإمام قام بين صف الرّجال والنّساء 
من علامات الرّجال. 

(وإن ظَهَرَ له نديٌ كندي المرأة» أو نَوَّلَ له لبن في ثديبه. أو حاضء أو 
حَبل» أو أمكن الوصول إليه من الفرج» فهو امرأة)؛ لأنّا دلالة ظاهرة علل 
الأنوثة. 

(فإن لم يظهر فيه إحدى هذه العلامات فهو خنثى مشكل)؛ لأنَّ المشكلٌ ما 
لولس عليه 

(وإذا وقف خلف الإمام قام بين صف الرّجال والنّساء)”؛ لاحتمال 
الأمرين”" فيه» فإن كان رجلاً لا يجوز دخوله في صف النساءء وإن كان أنشى لا 
يجوز دخوله في صف الرّجال. 


(1) الأصل فيه: أن يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق في أمور الدين» وأن لا يحكم بثبوت 
حكم وقع الشك في ثبوته» وبناء المسائل الذي شرع فيه على هذا البناء وإنَّما قلنا 
بالوقوف بين الصلفين» لاحتيآل أنه ابرا :ليسلل ال جال كيلا تسد ملام .ولا 
عدل اناك E‏ و كابر كيف أذ 
يُصلي بقناع؛ لاحتمال أنه امرأة» ولو كان بالغاً حراً يجب عليه ذلك» ويجلس في صلاته 
جلوس المرأة؛ لاله إن كان رجلا فقد ترك سنة» وهو جائز في الجملة» وإن كان امرأة 
فقد ارتكب مكروهاً بجلوسه جلوس الرّجالء كما في التبیین: 716. 

(0)نيأوب: «الأمر). 

6 - 


وتبتاع له أمِ لتختنه إن كان له مال» فإن لم يكن له مال ابتاع له الإمام جارية من 
بذكا الال اذا جه اعا ورد قمنها ل مك الال قان هات اغف انا 
وخنى فالمال بينهما عند أبي حنيفة 4 على ثلائة شيم : للابن سهان وللخنشى 


4 


و الميراث إلا أن يثبت غير ذلك ب 


(وتُبتاع" له اَم لتختنه إن كان له مال)؛ لاله كيف ما كان جاز ها التظر 


(فإن م يكن له مال ابتاع له الإمام جارية من بيت المال؛ فإذا ختتته باعها 
ورد ثمنها إلى بيت المال)”؛ لأنَّ مال بيت الال معد لمصالح المسلمين» ولامضرة 
في ذلك علل بيت المال. 

(فإن مات أبوه وخلّفَ ابناً وُنثى فالمال بينهما عند أي حنيفة 5ه على 
ثلاثة أَسْهُم: للابن سهمان وللخنثى سهم وهو أنثى عنده في الميراث” إلا أن ينبت 
غير ذلك فيتّبع)؛ لأنَّ ذلك ثابت بيقين والزيادة مشكوك فيهاء ولا يحكم بشك. 


)١(‏ أي: تشتري له ام تختنه إن له مال ؛لأنّه باح لمملوكته النظر إليه رجلاً كان أو 
امرأة. كا في الهداية١:‏ /771. 
9 بت امال أعة لاتب المسلمين» فتدخل في ملكه بقدر الحاجة. وهي حاجة 
الختان» فإذا ختنته تباع» ويرد ثمنها إلى بيت المال» ولو تزوج امرأة فختنته ثم طلقها 
جاز؛ أنه إن كان ذكراً صم النكاح» وإن كان أنثى فنظر الجنس خف ثم يفرق بينهما 
لاحتمال أنه أنشى فلا نكاح بينهماء وَتُطلَّقَ؛ٍ لاحتمال أنه ذكرء فيصم النكاح بينه) 
فتحصل الفرقة» ثم تعتدٌ إن خلا بها احتياطاء كما في التبيين: ١‏ ۲۱. 
(۳) والأصل عنده: أن له أسوأ الحالين من الذكورة والأنوثة» ويتصوّر في ذلك أربع 
صور: 
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رقلا الس نمت يراك ان وفيت ورات الا شیو فول انيه 
ده واختلف أبو يوسف وحُحمّد # في قياس قول الشّعبِيٌ» فقال أبو يوسف طله: 
المال بينهم| على سبعة أسهم: للابن أربعة وللخنثى ثلاثة 

(وقاا لمك صف عر انق لكر EE Ea a‏ 
0 أنه إن كان ذكراً فله سهم كامل» وإن كان أنثى فله نصف سه 
ولاب يستحق إلا في حالة واحدة» فيحكم با ذكرنا عملا بالدليلين. 

AT‏ لكل والحادهدا E E‏ الخمف: 

قن اا ور قت التدس إل أن كلم ال أن يطلخا امنا را ليشن 

N oT‏ نكر ا ر 
كمه عد وله وقة لايصط لكان د 

(واختلف أبو يوسف ومد 4 في قياس قول الشَّعبِىَّ» فقال أبو يوسف 
ه: المال بينهها على سبعة أسهم: للابن أربعة وللختثى ثلاثة)٠؛‏ لأنَّ للخنشى 


الأزلة: أنيكرة ال ا ثة قل فينزل أنثىء كم في مسالة المتن. 
والثانية: أن يكون في حال الذكورة أقل كزوج وام ون شفيق أو لاب فل ذكراً. 
والثالثة: أن يكون محروماً في حال الأنوثة: كشقيقتين وخنثى لأب فيحرم. 
والرابعة: أن يكون محروماً في حال الذكورة: كزوج وشقيقة وخنثئ لأب فيحرم أيضاًء 
کا اللاب 9 
( 0 فثرة آبو رسفت كله ثللاثة من عة لكنه له الكل غلل تقذير التذكؤرة والتصف 
عن تقدير الأنوثة» فصار واحدا ونصفاًء فنصفه ثلاثة الأرباع» فيكون للابن الكل إن 
كان منفرداًء وللخنثئ ثلاثة الأرباع» فالمخرج أربعة؛ فالكل أربعة»ء وثلاثة الأرباع 
4 . 

٤ 


وقال تُحمّد 5: الال بينها على اثنى عشر سهراً: للابن سبعة» وللخنثى خسة 
جلي لكل وو ERE RT‏ ارين دنه 
نصف الحالين» وهو ثلاثة» وحال الابن متحدة فله أربعة. 

(وقال محمد : الال بيئهها على اثنى عشر سههاً: للابن سبعةء وللخنشى 
خسة)؛ لأنَّ للابن سنّة بيقين» وللختثئ أربعةٌ بيقين» بقي سهمان هما يتنازعانهما» 
فمن زعم الابن أنه يستحقهم) لكون الخنثئ أنثى» ومن زعم | نان أنه يستحقها 
لكونه ذكراً مثل أخيه» فيقسمان بينهماء وإنَّا جعل من اثني عشر سه)؛ ليتننصف 
الباقي بعد التصيبين. 
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ماع 


)١(‏ فسّره محمد 5ه به خمسة من اثني عشر؛ لأنّه يستحقٌّ النصف مع الابن إن كان 
ذكراء وال لثلث إن كان أنثى» وال: لنصف وال لثلث ` خمسة من ستة» فله ذ نصفاذلك.وهو 
اثنان ونصف من ستة وقع الكسر بالنصف» فضرب في اثنين صار خمسة من اثني عشرء 


وهو نصيب الخنثى» والباقي وهو السبعة نصيب الابن» كا في شرح الوقاية0: .۲٠۹‏ 
2 


كتات المفقود 
3 #دن ل دقر .فى غك ار ع رع فى 
إذا غاب الرّجل فلم يُعرّف له موضع ولم بعلم أنه حي آم مَيَت 
يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوني حقوقه. ويُنْفِقٌ على زوجته وأولاده من ماله 
كتاث المفقود“ 
٠» +‏ 0 ا ٠.‏ مله 5 0 ع 8ع ك 2 4 
(إذا غاب الرَّجِل فلم يُعْرّف له موضعٌ ول يُعْلَمْ آنه حي آم مَيْتْ نَصَّبَ 
القاضي مَن يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوفي حقوقه)”؛ لأن الغائبَ عاجرٌ عن 
(ويْنْفِقُ على زوجته وأولاده” من ماله)"؛ لأنَّ حَمّهِم ثابت في مالهء حتى 


ro 


صب القاضي من 


(1) المفقود: وهو الغائب الذي انقطع خبره ولا ندري حياته ولا موته» كا في شرح 
السراجية ص ١٠١٠ء‏ والفوائد البهية ص5 5. 
(؟) لأن القاضي نضصّب ناظراً لكل عاجز عن النظر لنفسه» والمغقود بهذه الصفةء وصار 
كالصبي والمجنون» وني نصب الحافظ لاله والقائم عليه نظر له وقوله: يستوفي حقه. 
لا خفاء أنه يقبض غلاته والدين الذي أَقَرَ به غريمٌ من غرمائه؛ لاو نات الوط 
وتخاصم في دين وجب بعقده؛ لأنّه أصيل في حقوقه» ولا يخاصم في الذي تولاه 
المفقود» ولا في نصيب له في عقار أو عروض في يد رجل؛ لأنه ليس بعالك ولا نائب 
عنه إن هو وكيل بالقبض من جهة القاضي» وأنه لا يملك الخصومة بلا خلاف» كما في 
الحداية؟: ٠٤١١‏ . 
65 الأضيل: أن كن فق وتام النقانة و ا ی ق ا 
والقضاء على الغائب لا جوز فمن الأول الأولاد الصغار والإناث من أولاده الكبار 
والزمنئ من الذكور الكبار» ومن الثاني الأخ والأخت والخال والخالة» كما في 
الجوهرة١:‏ 7"59. 
(5) يعني: الدراهم والدنانير والكسوة والمأكول» فأماما سوئ ذلك من الدور والعقار 
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ولا يفرق بينه وبين امرأته. ولا يقسم ماله بين الورثة 
أن هم أخذه بغر قضاءٍ القاضي» فبالقضاء أول. 

(ولا يفرّق بينه وبين امرآته"» ولا يقسم ماله بين الورثة)؛ لاحتمال حياته» 
وقال عل ضيه فيي روئ أبو حنيفة 5ه بإسناده عنه في امرأة المفقود: «أنّا امرأة 
ابتليت فلتصبر حتی يستبين موت أو طلاق)”". 


والحيوان والعبيد فلا يباع إلا الأب. فَإنَّهِ يبيع المنقول في النفقة عند أبي حنيفة د ولا 
يبيع غير المنقول» وعندهما لا يبيع شيئاء كا في الجوهرة١: .87٠‏ 

)١(‏ لأنَّ التكاح عرف ثبوته» والغيبة لا توجب الفرقةء والموت في حيز الاحتهال؛ فلا 
يُزال النكاح بالشكء فالنكاحٌ معلومٌ بيقين» فلا يرال إلا بيقين» كما في البحر الرائق0: 
. 

(۲) فعن علِّ #ه: «امرأة ابتليت فلتصبر حتئ يأتيها موت أو طلاق» في مصنف عبد 
الرزاق۷: ٩١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۷: ٩١‏ وسنن البيهقي الكبرى 5: 2168 ۷: 
75 وقال البيهقي: هو عن علي ي مشهور وروي عنه من وجه ضعيف ما يخالفه 
وهو منقطع» وينظر: تلخيص الحبير ۳: 01717 وفي رواية عنه: «تتربص حتى تعلم أحي 
هو أم ميت» في مصنف عبد الرزاق۷: »4٠‏ وعن ابن جريج ف قال: «بلغني أنَّ ابن 
مسعود ذه وافق علياً 5ه علن أنََّا تنتظره أبداً» في مصنف عبد الرزاق۷: 24٠‏ وعن أبي 
اة وار بق زوا واي كليم او الو ذا اد سن با 
موته» في مصنف ابن أبي شيبة7: ١‏ 07» وقال ب4 في امرأة المفقود: (إنََّا امرأته حتى 
يأتيها البيان) أخرجه الدارقطني في سننه عن سوار بن مصعب ثنا محمد بن شرحبيل 
الحمداني عن المغيرة بن شعبة» قال الزيلعي في نصب الراية٤: :۳۸1-۳۸١‏ وهو 
حديث ضعيف بمحمد بن شرحبيل» قال ابن أبي حاتم عن أبيه: أله يروي عن المغيرة 

500 


e‏ 7 7 1 و و 
فإذا تَمَّ له مئة وعشرون سنة من يوم ولد حكم بموته» واعتدت امرآته» وقسم ماله 
بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت» ومن مات منهم قبل ذلك لم يرث منه 


(فإذا نَم له مئ وعشرون سن" من يوم ولد حم بموته» واعتدت امرأته. 
وقسِم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت)؛ لأنَّ الظاهرٌ أن لا يعيش أكثر 
من ذلك فيترتب عند ذلك أحكام الموت. 

(ومن مات منهم قبل ذلك ل يرث منه)؛ لاحتمال أله حيّ 


مناكير أباطيل. وقال ابن القطان: وسوار بن مصعب أشهر في المتروكين منه. وقال ابن 
الحمام فتح القدير5: ١57‏ : «الحاصل: أن المسألة مختلفة بين الصحابة #د... والشأن في 
الترجيح والحديث الضعيف يصلح مرجّحاً لا مثبتاً بالأصالة» وما ذكر من موافقته ابن 
مسعود 4ه مُرجّح آخرا. 
)١(‏ اعترض صاحب البحره: 17 علل من أفتئ باعتبار تسعين: كصاحب الكنز 
ص4۳. والوقاية» والكافي» والذخيرة» وغیرهم» ومّن اختارٌ اعتبارٌ سبعين: كابنٍ 
الههام» ومن اختار اعتبار ستون» وغيرهم من اعتبروا مدّة خاصّة بقوله: العجبٌ كيف 
يختارون خلاف ظاهر المذهب مع أله واجبُ الاتباع على مقلدي أبي حنيفة ته وأجابَ 
غنه صاحب التهر: أن افص عن موت الأقرانِ غيدُ مكن أو فيه حرج عظيم» فعن 
هلا ا ووا ا وبال و ا ره لحار ا غالفة مين فول 
التقدير وبين ظاهر الرُواية» بل هو تفسيرٌ لظاهر الرّواية» وهو موت الآقران» لكن 
اختلفوا فمنهم مَن اعتبر أطول ما يعيش إليه الأقران غالباًء ثم اختلفوا فيه هل هو 
تسعون أو مئة أو مئة وعشرون» ومنهم وهم المتأخرون اعتبروا الغالبَ من الأعمارء 
ا اها يعيش إلية قران غالبا للا أطوله تدرو بيت ن كن يوسش رها 
نادر» والحكم للغالب» كما في العمدة۲: 97. 
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ولا يرث المفقود من اح مات في حال فقده 

(ولا يرث المفقود من أَحَدٍ مات في حال فقده)"؛ لاحتمال آنه مات قبل 
هذاء فلا يثبت الاستحقاق بالشك والاحتمالء والمفقودُ حي في ماله» ميت في مال 
غيره» إبقاءً للأمرين علل اليقين» وإضراباً عن الشك والتخمين. 


جلد عله اد 
نيا NS VT‏ 


)١(‏ الأصل عندنا: أنَّ ظاهر ال حال» وهو الاستصحابٌ حجّة للدفع لا للإثبات 

والاستحقاق» فإذا تمت المدّة فهو في مال نفسه حيّ قبل المذة» فلا يرثه الوارث الذي 

كان حياً وقت فقده ثم مات بعد ذلك؛ لأنَّ الظاهر أنه كان حي فيصلح حجّة لدفع أن 

يرئه الغير» وني مال غيره ميت؛ لأنَّ الظاهر لا يصلح حجة لإيجاب إرثه من الغير» فيرد 

ما وقف للمفقود إلى من يرث من مورثه يوم موته» والاستصحاب عبارة عن إبقاء ما 

كان علل ما كان؛ لعدم الدليل المزيل له» كا في شرح الوقاية۳: /7571» والبناية": 19. 
® 


كتات الإباق 
ê‏ 41 ع 7 و 
إذا أبق المملوك فردّه رجلٌ على مولاه من مسيرة ثلاثة أيّام فصاعداً فله عليه ا لجل 
أربعون درهماء فإن رده لأقل من ذلك فبحسابه 
كتات الإباق“ 
(إذا أبق المملوك فردّه” رجلّ على مولاه من مسيرة ثلاثة أيّام فصاعداً فله 
9 ا 
عليه الجعل أربعون درهماء فإن رده لآقل من ذلك فبحسابه)”؛ لما رول عمرو بن 
دينار ذه آن النبئ ولِ: «جعل كن رد آبقأ من مسيرة ثلاثة ايام ولياليها أربعون 
درهماً)9. 


)١(‏ الآبق: هو المملوك الذي فر من مالكه قصداًء وقد ثُدِبٍ أخذه لن قوي عليه. كا في 

الوقاية وشرحهاه: .۲۷٤‏ أي: قدر على حفظه وضبطه بالإجماع؛ لما فيه من إحياء حق 

امالك هذا إذا إريخف ضياعه» أمّا إن خاف ضياعه فيفرض أخذه. ويحرم أخذه لنفسه. 

کا في ممم الأبرا :1/6 

وأما الضال: وهو المملوك الذي ضل الطريق إل منزله من غير قصدء فتركه أحبُ؛ لأنّه 

لا يبرح من مکانه» فيأتي مالكه فيأخذه» وإن عرف الواجد بيت مالكه. فالأفضل أن 

يوصله. كما في شرح الوقايةة: 715. 

)١(‏ ويستشنى في أخذ عدم أجر الردّ: السلطان ونوابه» وحافظ المدينة» والحارس» ومن 

هو في عياله» ومّن استعان به» وأحد الزوجينء والشريكء كا في التبيين7: .7٠9‏ 

(۳) أي: لو رد الآبق لأقل من ثلاثة أيام تقسم الأربعون على الثلاثة لكل يوم ثلاثة 

عشر وثلث؛ إذ هي أقل مدّة السفرء وقد استفيد منه أن ما زاد علل الثلاث كالثلاث 

بخلاف ما نقص عنهاء ىا في البحره: 17/5 . 

0 قو عمو يو عفار ن :سيول الث كل عفن :ف لابق برچ ل الوم يقر 
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وإن كانت قيمته أقلّ من أربعين درهماً قضى له بقيمته إلا درهماً 

وعن ابن مسعود #ه: (أنَّ رجلاً أخبره أنَّ فلاناً قدم بإباق من القوم» 
فقال بعض القوم: لقد أصاب أجراًء فقال عبد الله ذاله: و وک 
زاس أربعين درا 

وعن عمر وعلِّ #: نا قالا: «جعل الآبق دينار أو عشرة دراهم)”. 

وعن عبار بن ياسر د أنه قال: «إن أخذه من المصر فله عشرة دراهم. 
وإن أخذه خارج المصر فله أربعون درهماً»”. 

فقد اتفقوا علل أصل الوجوب» واختلفوا في قدره» فمّن نفئ الوجوب 
كان مخالفاً للنبيّ يي وأصحابه» والقياس: أن لا يجب شي وهو مذهبٌ الشَافِعيّ 
ذه لاله تبرغ من غير شرطء ولا إذن من صاحبه. 

(وإن كانت قيمته أقلّ من أربعين درهماً قضى له بقيمته إلا درهماً)*؛ لاله 


دراهم»» وعن محمد أنَّ شريحاً كان يقول: «إذا وجد في المصر فعشرة» وإذا وجد خارجاً 
فأربعون درهماً»» وغيرها في مصنف عبد الرزاق .۲٠۷:۸‏ 

)١(‏ فعن أب عمرو الشيباني» قال: أتيت ابن مسعود ذه بأباق أصبتهم بالعين» فقال: 
«الأجر والغنيمة»» قلت: هذا الأجرء فا الغنيمة؟ قال: «أربعون درهماً» في مصنف عبد 
الرزاق ۸: .۲٠۸‏ والسنن الكبرئ للبيهقي 5: 277١‏ وينظر: نصب الراية7: ٤١١‏ . 
(؟) فعن سعيد بن المسيب: «أنَّ عمر 4# جعل في جعل الآبق دينارا» أو اثني عشر 
درهماً» في مصنف ابن أبي شيبة :١١‏ ۲۹۷ وعن علي : «في جعل الآبق دينار» قريباً 
أخذ أو بعيداً» في السنن الكبرئ للبيهقي 7: 74. 

(۳) فعن القاسم» عن شريح» أنه كان يقول: «إذا أخذ في المصر فعشرة دراهم» وإذا 
أخذ خارجاً من المصر فأربعون درهماً» في مصنف ابن أبي شيبة :1١‏ /79. 

() هذا قول أبي حنيفة ومحمّد :؛ لأنَّ المقصوة حمل الغير علن الرد؛ ليحيئ مال 
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وإن أبق من الذي رده فلا شيء له» وينبغي أن يُشْهِدَ إذا أخذه آنه يأخذه ليردّه على 
0 د 
لو قضين له بالمجميع [ريكن في رَدّه فائدة. 

وال أبو وف قله له ار ةنو ره ا ن للقت ارا و( اا 
بين قليل القيمة وكثيرهاء إلا أئَّم أوجبوا ذلك علل الأصل الأغلب» والأغلب أن 
الاقتقصئ قيمة الد أريعق درهها. 

(وإن أبق من الذي رده فلا شيء له)؛ لاله ريوجد الرد. 

(وينبغي أن يُشْهِدَ إذا أخذه آنه يأخذه ليردّه على صاحبه)”؛ لما مر في 
اللقطة. 


امالك فينقص درهماً ليّسلم للمالك شيء؛ تحقيقاً للفائدة» كا في الجوهرة :١‏ ۲٠ء‏ قال 
في التصحيح ص :"٠١‏ قال الإسبيجابي: هذا قول أبي حنيفة ومحمد ن وقال أبو 
يوسف #د: له أربعون» واعتمده المحبوبيّ والنسفيٌ وصدر الشريعة اث ففي الوقاية 
٥‏ 5 «لراده أربعون درهماً وإن لر یعدها»» ومثله في الکنز۲: ٤‏ لكن في المختار 
۳ ۸ مشى علل قول أبي حنيفة ومحمد ذد. 

)١(‏ فالإشهاد حتم فيه عليه علل قول أبي حنيفة ومحمد اد حت لو رده من إريشهد 
وق ا عة جر ها ن ترك اهاد آمازة أنه أده له وار كا ذا 
اح اد من ل غد ار اه أوتووكه و عا لا تعمل لد ارد إل إذا 
أشهد أنه اشتراه ليرده فيكون له الجعل وهو متبرع في أداء الشمن» كم في الحداية؟: 
» وفي البحر الرائق0: :1۷١‏ «والحاصل: آنه إن أشهد آنه أخذه ليرده استحق 
املو اتف الان غنه تموته وإباقه وإلا لآ لكن ي أن بكرن الا شاد شر طا خا 
عن المكن أما إذا [ عك مع فل اغاق ك] تقدّم نظيره :في اللقطة وأن القول فونه 
في أنه إويتمكن منه» ثم رأيت التصريح به في التتارخانية». 
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فإن كان العبد البق رهناً فالجعلٌ على المرتهن 
(فإن كان العبدٌ البق رهناً فالجعلٌ على المرتهن)؛ لأنّهِ وَجَبَ الإعادة إلى 
ANS a‏ فيه كان عله 


اد د م 
دز اي VS‏ 


)١(‏ أي: لو أبق العبد المرهون» فردٌ من مدّة السفر» فال جعل علل المرتهن» هذا إذا كانت 
فبمنه مثل الذين» أو أقل منه» وإن كانت أكثر من الدّين» فبقدر الدين علية؛ والباقى 


علل الراهن» وأمر نفقته كاللقطة» كا في شرح الوقاية١: .۲۷٠‏ 
€ 


كتات إحياء الموات 
الموات: ما لا ينتفع به من الأرض؛ لانقطاع الماء منهء أو لغلبة الماء عليهء أو ما أشبه 
ذلك مما يمنع الزراعةء بن كان منها عادياً لا مالك له. أو كان ملوكاً في الإسلام لا 
يُعْرَفٌ له مالك بعينه. وهو بعيد من القرية بحيث إذا وقف إنسانٌ في 

كتات إحياء الموات 

(المواث”: ما لا ينتفع به من الأرض؛ لانقطاع الماء منه» أو لغلبة الماء 

عليه أو ما أشبه ذلك مما يمنع الزّراعة)”. سميت بذلك؛ تشبيهاً بالحيوان إذا 
مات ولريبق متتفعاً به» (َا كان منها عاديا“ لا مالك له. أو كان تملوكاً في 
الإسلام” لا يُعْرَفُ له مالك بعينه. وهو بعيد من القرية بحيث إذا وقف إنسانٌ في 


)١‏ الإحياء شرعاً: إصلاح الأرض الموات بالبناء أو الغرس أو الكراب أو غير ذلك 
قهستاني» كما في اللباب١:‏ ۳۹۸. 
(۲) فعن عائشة رضى الله عنهاء قال ي: (مَن عمَّرٌ أرضاً ليست لأحد فهو أَحَقٌّ بها) في 
لك چ ٠‏ وقال الأرنؤوط: ااحديث صحيح). 
(۳) أي: بغلبة الرمال أو الأحجار أو صيرورتها سبخة؛ ميت به؛ تشبيهاً بالحيوان إذا 
مات ولريبق منتفعاً به كما في اللباب ۱: ۳۹۸. 
(5) أي: قديمة غير ملوكة لأحد من زمان بعيد؛ ولذا نسبت إلى عاد» كما في مجمع 
الأخهر؟: /501» وفي ذخيرة العقبسن ص587: «وفيه ليس المراد به ما يقتضيه ظاهر لفظه 
من أن يكون منسوباً إلى عاد؛ لاله أريملك جميع أراضي الموات» بل المراد أنَّا متقدمة 
الخراب» كأمَّا قريب في عهد عاد وني العادات الظاهرة ما يوصف بطول مضى الزمان 
٠ EE E aa‏ 
)٥(‏ لأنَّ حكمه كا موات» حيث يتصرف فيه الإمام كما يتصرف في الموات» لا لأنَّه 
موات حقيقة» كا في التبيين: .٠٠١‏ 

ت 


أقصى العامر فصاح لم يُسْمَعْ الصوت فيه فهو موات» ومن أحياه بإذن الإمام 
ا يملكه عند أبي حنيفة 5ه 


(وممن ا 0 ا ملكه. 37 اا بغير إذن إن الإماء ل يملكه عند 
حنيفة ه)””؛ لقوله وَلُ: «ليس للمرء إلأما طابت به نفس إمامه)”. وال مراد به ما 


)١(‏ هذا قول أبي يوسف هه وحد البعد: أن يكون في مكان بحيث لو وقف إنسان في 
أقصئ العامر فصاح بأعلى صوته (ريسمع منه فإنَّه موات» وإن كان يسمع فليس 
بموات؛ لاله فناء العامر فينتفعون به؛ لأئَّم يحتاجون إليه لرعي مواشيهم وطرح 
a sS‏ وعند محمد ظك: 
يعت حة حقيقة الانتفاع حتئ لا يجوز إحياء ما ينتفع به أهل القرية وإن كان بعيدأ» ويجوز 
إحباءها لا يدوق هون كان قروا من العام وشمين الأكمة ال ي ي ذه اعتمد 
قول أبي يوسف ذه ك) في التبيين7: 70. 
(؟) لان هذه الأراضي كانت في أيدي الكفرة» ثم صارت في أيدي المسلمين فصارت 
فيئاء ولا يختصّ بالفيء أحدٌ دون رأي الإمام كالغنائم بخلاف الصيد وأمثاله من 
المباحات؛ لأنَّها إرتكن في أيدي الكفرة» فلم تكن في حكم الفيء» كما في التبيين”: 0 . 
وتحب فية العشرة لأن ابعداء توظيف اراح عل المتسلم لا نوق ]لا إذا سقامياء 
الخراج؛ أنه حينئذٍ يكون إبقاء الخراج عل اعتبار الماء» فلو أحياها ثم تركها فزرعها 
غيره فقد قيل الثاني أحقٌ بها؛ لأن الأول ملك استغلالها لا رقبتهاء فإذا تركها كان الثاني 
أحق بهاء والأصح أن الأول ينزعها من الثاني؛ لأنَّه ملك رقبتها بالإحياء فلا تخرج عن 
ملكه بالترك, كما في الحداية :٠١‏ ١ل/اء‏ والتبيين5: 70. 
(۳) فعن معاذ د قال 5: (إنَّ)ا للمرء ما طابت به نفس إمامه) في المعجم الكبير؟ : 
١‏ والمعجم الأوسط/: ۲۳ ومسند الشاميين٤:‏ 777. 

aE 


وقالا: يملكه بغير إذن الإمام, ويَمْلَكُ الذَّمييٌ بالإحياء كما يملكا 


يكون لعامّة المسلمين تحت ولاية الإمام» وهذا كذلك. 

(وقالا) والشَّافِعِيَ #:: (يملكه بغير إذن الإمام)؛ لأنّه مال مباحٌّ سبقت 
يده إليه» كالصيد وغيره من المباحات. 

وقال الشَّافِعيَ ه: ما كان من أملاكِ المسلمين إريُملك بالإحياء وما 
كان ابلك الكذاو شن و خا تنا دبكتت ى ين ااا مد 
انالف إلا أن الظاهر أنه ل يرق ها مالك [ذااضارت كلف فصازت من هال نينت 
المال وإن بقي امالك لكن إذالريعرف» صارت كاللقطةء فللإمام التصرّف فيها. 

(ويَمْلَكُ الذّمىٌ بالإحياء كما يملك المسلم)"؛ لكونه أهلاً لذلك؛ وكون 
المحل قابلآه وعن عائشة رضى الله عنها أنََّا قالت: «البلاد بلاد الله» والعباد عباد 
الله» فمن أحيا من الموات 0 فهي له)". 


)١(‏ لأنَّ المسلم والذمي في تملك ما أحياه سواء؛ لاستوائه في السبب» والاستواء في 
السبب يوجب الاستواء في التكمك) في سائر أسباب الملبك حت الاستيلاء» قان 
الكافرٌ يملك مال المسلم بالاستيلاء عن أصلنا كالمسلمينء كما في العناية١٠:‏ ١/ا-”لاء‏ 
إلا أنه لا يملكه بدون إذن الإمام اتفاقاً قهستاني» وقيد بالذمي؛ لأن المستأمن لا يملكه 
مطلقاً اتفاقًء نظم» کا في اللباب١:‏ 59. 

(؟) فعن عائشة رضى الله عنهاء قال #4: (العباد عباد الله» والبلاد بلاد الله» فمن أحيا 
دو راف اا کی فعا ر و من ی غا سدق ) کے لے 55 
وسنن الدارقطني٤: 7١4‏ وعن الزبير بن العوام ذه قال : (البلادٌ بلاد الله غلا 
والعبادُ عباد الله َلك فحيث) أصبت خيراً فأقم) في مسند أحمد١‏ : 157» قال الأرنؤوط: 
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ومن حجر أرضاً ول يَمْمْرْها ثلاث سنين أخدّها الإمام ودفعها إلى غيره» ولا يجوز 
إحياء ما قَرّب من العامرء بل يرك مرعى لأهل القرية ومطرحاً لحصائدهم» ومن 
حَمَّر بئراً في برب فله حريمُهاء فان 

ومو ار ارا وم يَمْمُرْها ثلاث سنين” أخدّها الإمام ودفعها إلى 
غيره)”؛ لقول عمر #ه: اليس للمحجر حَق بعد ثلاث سنين)*. 

(ولا يجوز إحياء ما قَرّبٍ من العامرء بل يرك مرعى لأهل القرية 
ومطرحاً لحصائدهم)” لأنَّه منتفعٌ به» فلا يكون مواتاً. 

(ومن حَمّر بئراً في بريِّ فله حريمُها)؛ لأن تمام الانتفاع بذلك (فإن 


)١(‏ أي: وضع حجراً أو شيئاً للإعلام بأنّه قصد إحياءهاء مأخودٌ من الجر بفتح 
ا لجيم» لأن الغالب أن يكون ذلك بالأحجارء أو بسكون الجيم بمعنى المنع» كما في فتح 
باب العناية ٠١۹ :٩‏ . 

(0) إن قدر بثلاث سنين؛ لأن الغالب أن الأراضي تزرع في السنة مرّة وأكثر ما جعل 
للارتياء في جنس ما يستدل به عن الرغبة والاختيار الثلاث» وهي الثلاث من ذلك 
النوع» فإذا تركها هذا القدرء فالظاهرٌ أنه قصد إتلافها وموتها فوب عل الإمام إزالة 
يده عنهاء کا في الجوهرة١:‏ 775. 

(۳) لأن الدفع للأول إِنَّا كان ليُعُوِرَهَا فتحصل المنفعة للمسلمين من العْشر والترّاج» 
فإذا إريعمرها يدفعها الإمام إلى غيره ليحصل ذلك» والتقدير بثلاثِ ججج؛ لما روئ 
fF E e De 1‏ و 
مسلم عن ابن المسَيّبِ ذه قال عمر ذد: امَنْ أحيا أرضا ميتة فهي له» وليس للمُحْتَجِرٍ 
حق بعد ثلاث سنین»» كما في فتح باب العناية 0: 119 . 

(5)إرأقف عليه. 

(5) لتحقق حاجتهم إليه» فصار كالنهر والطريق» وعلل هذا قالوا: ليس للإمام أن 
يقطع ما لا غنى للمسلمين عنه: كالملح والآبار التي يستقئ منها الماءء كما في التبيين: 
3 


34 


1١ 


EEA 


كانت للعَطّن فحريمها أربعون ذراعاًء وإن كانت للناضح فحريمُها ستّون ذراعاً 
كانت للعَطَّن" فحريمها أربعون ذراعاً”» وإن كانت للناضح” فحريمُها ستون 
ذراعاً)“» هكذا رُويّ عن النبئ ب 


.١5٠ :8 العطن: هي التي يتزع منها الماءُ باليدء كما فتح باب العناية‎ )١( 

(۲) فعن أبي هريرة وعبد الله بن مغفل ن قال يله : (مَن حفر برا فله حولها أربعون 
ذراعاً) في سنن ابن ماجه۲: ١‏ 47: ومسند أحمد7: 444» وسئن الدارقطني 5: 277١‏ 
وقد استوق طرقه الزيلعي في نصب الراية٤:‏ 45-4 بوره كاد الدار نظي ان 
الصحيح آنه مرسل؛ ولأن حافر البئر لا يتمكن من الانتفاع بالبئر إلا با حوها؛ لأنَّه 
يحتاج إلى أن يقف علل شفير البئر ليستقي الماء» وإلى أن يبني على شفير البئر ما يركب 
عليه البكرة» وإلى أن يبني حوضاً يجتمع فيه الماء» وإى موضع تقف فيه مواشيه حالة 
الشرب وبعده فقدره الشرع بأربعين ذراعاًء ثم قيل: الأربعون ذراعاً من الجوانب 
الأربعة من كل جانب عشرة أذرع؛ لأن ظاهر اللفظ يجمع الجوانب الأربعة» والصحيح 
أن المراد أربعون ذراعاً من كل جانب؛ لأنَّ المقصود دفع الضرر عنه كي لا يحفر آخر 
بئراً بجانبهاء فيتحوّل ماء البئر الأوك إلى الثانية» ولا يندفع هذا الضرر بعشرة أذرع من 
كل جانب» فيقدر بأربعين كي لا تتعطل عليه المصالح» كما في التبيين 5: 5 7. 

(۳) الناضح: هي التي ينزع الماء منها بالبعير» كا في فتح باب العناية .١ 5٠ :٥‏ 

(5) لا فرق في ذلك بين أن يكون البئر للعطن أو للناضح عند أبي حنيفة ذه وعندهما: 
إن كانت للعطن فأربعون ذراعاًء وإن كانت للناضح فحريمها ستون ذراعاً؛ لأن 
استحقاق الحريم باعتبار ا حاجة» وحاجة بئر الناضح أكثر؛ لاله يحتاج إلى موضع يسير 
فيه الناضح» وهو البعير» وقد يطول الرشاءء وفي بئر العطن يستقي بيده فلا بدمن 
التفاوت بينهماء كا في التبيين ۳١ :٦‏ وفي التصحيح ص :"٠١‏ «ورجح دليله» واختاره 
المحبوبي والنسفي وغيرهماء وقال في ختارات النوازل: من حفر بثراً في برية موات فله 
حريمها على قدر الحاجة من كل جانب» هو الصحيح». 
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وإن كانت عيناً فحريمُها ثلاثمئة ذراع» فمّن أراد أن يحفرٌ في حريوها مُنِع منه» وما 
ترك الفرات أو الدجلة وعدل عنه» فإن كان يجوز عوده إليه | جز 


(وإن كانت عيناً فحر يمُها ثلاثمئة ذراع)”, وني رواية الَحَسَن طيه: 
خمسمئة ذراع» (فمّن أراد أن يحفرٌ في حريوها" مع منه)؛ لأنَّه لو إر يجمل كذلك 
ربا حفر إلى جانبه» فينقص ماؤها أو ينقطع فيتضرر به. 

(وما ترك الفرات أو الدجلة وعدل عنهء فإن كان يجوز عوده إليه لم يجز 


)١(‏ قال في الينابيع: «وذكر الطحاوي ذه خمسمئة ذراع»» وهذا التقدير ليس بلازم بل 
هو موكول إلى رأي المفتين واجتهادهم» كا في التصحيح ص١١"»‏ ومشى في المتون: 
كالوقاية ۳: 2٠١9‏ والكنزا: :۳١‏ عل أنَّ حريم العين خمسمة ذراع» ولأنَّ العين 
تستخرج للزراعة» فلا بذ من موضع يجتمع فيه الماء» ومن موضع يجري إليه» ومن 
موضع يجري منه إك المزرعة...» والأصح أله خمسمئة ذراع من كل جانب» وفي الكافي: 
قيل: إنَّ التقدير في البئر والعين با ذكرنا لصلابتهاء وفي أراضينا يزاد لرخاوتها؛ لتلا 
يتحول الماء إلى الثانية فتتعطل الأولىء كما في التبيين١:‏ /731. 

(۲) لأنّه با حفر ملك حريم ذلك المحفور» فليس لغيره أن يتصرّف في ملكه» ولا يمنع 
من الحفر في وراء الحريم؛ لعدم تعلقه با وراءه» فإن حفر أحد بثراً في داخل الحريم 
ضمّن الأول الثاني النقصان؛ لتعدي الثاني بتصرّفه في ملك غيره» وطريق معرفة 
النقصان: أن يقوم الأولى قبل حفر الثانية وبعده» فيضمن نقصان ما بينههماء ويكبس 
الأول بنفسه» أي :يملؤها بالتراب» هو الصحيح» هداية» وقيل: لا يضمنه النقصان 
رآ ناحا كن ا الصف لأن إزالة جا رة عله قاق الكاسة يلها فى دان 
غيره» فإنَّهِ يؤخذ برفعهاء كما في مجمع الأنهر!: 509. وني الدر المختار”: 570 : 
«فللأول ردمه أو تضمينه» وتمامه في الدرر». 
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إحياؤه. وإن كان لا يجوز أن يعود إليه فهو كالموات إذا لم يكن حرياً لعامر يملكه 
من أحياه بإذن الإمام» ومن كان له نهرٌ في أرض غيره فليس له حريمُه عند أبي 
حنيفة 5ه إلا أن يقيم البيّنة على ذلك 
إحياؤه)"؛ لاحتمال الحاجة إليه للنهرء (وإن كان لا يجوز أن يعود إليه فهو 
كالموات إذا لم يكن حري)ً لعامر يملكه مَن أحياه بإذن الإمام)”؛ لاله لامالك له 
وقد وقع الإياس من” الحاجة إليه. 

(ومن كان له نر في أرض غبره فليس له حريمه عند أبي حنيفة له إلا أن 
يقي البيّنة على ذلك)*؛ لاله مدعء ولا ظاهر يشهد له؛ لان الا هدر دين 
الأرض في صلاحية الزراعة» وغيرها مخالفة للنهر في التقعير وإجراء الماء» فكان 
الظاهر أشد شهادة لصاحب الأضن: 


)١(‏ لتعلق حت العامة به عاك تقدير رجوع الماء إليه؛ لأنَّ الماء حقهم لحاجتهم إليه» كما 
في التبيين": 7 7. 

(۲) لأنّه ليس في ملك أحد؛ لأنَّ قهر الماء يدفع قهر غيره» وهو اليوم في يد الإمام» كما 
في الحداية :٠١‏ ۷۷. 

(9) في أو ب: «عن). 

(5) لأنَّ الحريم في البثر عرفناه بالأثر؛ ولأن الانتفاع بالماء في النهر ممكن بدون الحريم» 
ولا يمكن في البثر إلا بالاستيفاء» ولا استيفاء إلا با حريم» كما في الجوهرة١: .٠٠١‏ 
(5) المسَنَّاة: جمعها مسنيات: وهي حائط يبنى في وجه الماءء ويسمئ السدء كا في 


القاموس الفقهى ص185١.‏ 
AE‏ 


وقالا: له مُسَنَاة النهر يمشى عليها ويلقي عليها طينة 
(وقالا: له مُسَنَّاة النهر يمشى عليها ويلقى عليها طينة)؛ لأنَّ النهرٌ لا ُد 
له من موضع يلقي إليه طينة» فالظاهر أن ْنَا له"» والله أعلم. 


جد اد اد 
دز اي VS‏ 


)١(‏ لأنَّ النهر لا ينتفع به إلا بحريم يلقي عليه طينه» ويجتاز عليه إلى النهر؛ لينظر 
مصالحه» فكان الظاهر أن الحريم له؛ ولألّه يحتاج إلى المشي ليسيل الماء عنه» ولا يمكنه 
لمشي عادة في بطن النهرء ولا يمكنه إلقاء الطين إلى مكان بعيد إلا بحرج» فيكون له 
الحريم اعتباراً بالبئر» كما في الجوهرة١: .٠٠١‏ 

AE EEE AES‏ ريك 
غ ا كر تلك لها ا ا ی إذا کان ل اغا 
ذلك فصاحبُ الشغل أوكى؛ لأنَّه صاحب يد» كما في درر الحكام١: .٠٠۷‏ 

-64- 


كتات المأذون 
وإذا أَذنَ المولى لعبده في التجارة إذناً عاماً جاز تصدٌّفه في سائر التجارات يشتري 
ويبيع ويرهن ويسترهن 
كتات المأذون 
(وإذا أذ“ المولى لعبده في التجارة إذناً عامّاً جاز تصرٌّفه في سائر 
التجارات يشتري ويبيع”” ويرهن ويسترهن)؛ لكمال أهليته. وزوال المانع من 
تصرّفه» وهو حق الموك. 


() الإذن لغة: في رد المحتار: :٠٠١‏ «قال الطوري: قال شيخ الإسلام في مبسوطه: 
الإذن هو الإطلاق لغة؛ لأنَّه ضد الحجرء وهو المنع» فكان إطلاقاً عن شيء إلى شيء» 
اه وني النهاية: الإذن في الشيء رفع المانع لمن هو محجور عنه» وإعلام بإطلاقه فيع 
حجر عليه» من أذن له في الشيء إذناًء وأبعد الإمام الزيلعي في التبيين 0: 5 ٠١‏ حيث 
قال: إِنَهِ الإعلام» ومنه الأذان» وهو الإعلام؛ لأن الإذن من أذن في كذا: إذا أباحه. 
والآذان من أذن بكذا: إذا أعلم...الخ» وفي حاشية أبي السعود #ه: وقال قاضي زاده 
ذه في التكملة: إرأر قط في كتب اللغة مجيء الإذن بمعنى الإعلام». 

وشرعاً: الإذن فك الحجر وإسقاط الحق» كم في الوقاية ه: ١٠ء‏ قال صاحب شرح 
الوقايةه: :٠١‏ «اعلم أنَّ الأصل في الإنسان أن يكون مالكاً للتصرّفات» فإذا عرض له 
aa‏ ها مانس الكوكديالكا لسع موه ذا اسقط التو عه 
المانع عن التصرف وأزال حجره» أي: منعه عن التصرف فهو الإذن» فيتصرف العبد 
لنفسه بأهليته» فإلّه ليس بتوكيل» والوكيل هو الذي يتصرّفٌ لغيره» ولا يرجع بالعهدة 
علل سيده. فإنّه إذا اشترئ شيئاً لا يطلب الثمن من الموك لكونه مشترياً لنفسه» بخلاف 
الوكيل فإنَّه يطلب الثمن من الموكل؛ لاله اشترئ للموكلء ولا توفت إسقاط الحق 
بخلاف التوكيل فإِلّه يتوقت». 

(؟) أي: ولو بغبن فاحش» ولا يصح عندهما بغين فاحش؛ لأنّهِ بمنزلة التبرّع؛ لأنَّ 
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وإذا أذن له في نوع منها دون غيره فهو مأذونٌ له في جميعهاء وإن 
بعينه فليس بمأذونء وإقرارٌ المأذون له بالديون والغصوب جائز 

(وإذا أذن له في نوع منها دون غيره فهو مأذونٌ له في جميعها)”؛ استحساناً. 

والقياس: أن لا يجوز تصرّفه إلآفي ذلك النوع» وهو قول زُقَر والشَّافِعيّ 
د؛ لأنَّ الإذن وج فيه خاصّة؛ وصار كالوكالة. 

ووجه الاستحسان: أن العبدَ متصرّفٌ بأهلية نفسه» والمنع كان لعدم 
رضى الموك بتعلّق الدين برقبة العبد» وقد رضي» فصار كالمكاتب؛ ولذلك لا 
يرجع بالديون على المولى» وأما الوكيل فنائب محض. 

(وإن أَدِنَ له في شيء بعينه): كشراء لحم للأكل» أو ثوب للكسوة» (فليس 
بمأذون)؛ لاله استخدام» ولوصار به مأذوناً لتعٌر استخدامه. 


(وإقراة المأذون لهبالديون والغضوتن جانة)") لان ذلك من ضرورات 


البيع بالغبن الفاحش خلاف المقصود, إذ المقصود بالبيع الاسترباح دون الإتلاف. 
فكان بمنزلة التبرع؛ ولهذا اعتبر من المريض من الثلث» وما هو خلاف المقصود لا 
ينتظمه الإذن بالمقصود. كا في العناية9 : ۲۸۷. 
)١(‏ هذا مبنينٌ عن فك الحجرء وليس بتوكيل؛ لأنَّ فك الحجر هو الإطلاق عن القيد. 
فلا يتتخصص بتصرّفء وامرادٌ نه إذا أذن في نوع من التجارة عم إذنه في الأنواع» وكذا 
إذا قيل: اقعد صباغاً فإنّهِ إذن بشراء ما لا بُدَ هذا العمل فيعمٌ» وكذا إذا قيل: أذ إل 
الغلّة كل شهر كذاء بخلاف ما إذا أذن بشراء شيء معيّن, فإن هذا استخدام لا إذن» ما 
في شرح الوقاية0: .٠٠١‏ 
(؟) لأنَّ الإقرار من توابع التجارة؛ لأنّه لول يصح إقراره إريعامله أحده كا في 
التبيين2: .۲٠۷‏ 
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ولیس له أن يتزوّج ولا يزوّج مالیکه» ولا يُكاتب ولا يُعتق على مالء ولا هيب 
بعوض ولا بغير عوضء لعتق» (إلا أن يمدي اليسير من الطعام, أو يَضَيّهَ من 
تطعمة؛ وديونه متعلقة يرقيته باع للغرماء إلا أن يفدية الول 


التجارة» والغصبٌ قبضٌء فأشبه المقبوض علل سوم بيع فاسد. 

(وليس له أن يتزوّج ولا يزوّج مالیکه» ولا يُكاتب ولا یُعتِق على مال)؛ 
أن ولك لسن ا 

وقال أبو يوسف 5ه: له تزويج الأمة؛ لأنّه نفع حض. لكنّا نقول: ليس 
كل نفع مأذون فيه بل النفعٌ المتعلّق بالتجارة مأذونٌ فيه» وهذا ليس منه. 

(ولا يهب بعوض ولا بغير عوض)”؛ لاله تبرّع كالعتق, (إلاً أن هدي 
اليسير من الطعام, أو يُضَيّفَ من يُطعمه)”؛ لأنّه من الضرورات» وقد جرى 
العرف به» وقد «أهدئ سلمان ذه إلى النبي يل رطباً وهو ملوك فأكل النبيّ يله 
وأكل أصحابه معه)”. 

(وديوثه مُتَعلّقة برقبته يُباع للغُرماء" إلا أن يفديه امَؤلى)”؛ لاله دين 


)١(‏ لأنَّ كل ذلك تبرّع ابتداء وانتهاء» أو ابتداء فلا يدخل تحت الإذن بالتجارة» كما في 

الحداية9: ۲۹۱. 

(۲) لأنّهِ من ضرورات التجارة استجلاباً لقلوب معامليه وأهل حرفته. كما في 

الفواية 1 كفن والدات عبر 

(۳) إرأقف عليه. 

(5) آي: لأجلهم» أي: يبيع القاضي الملأذون في ذلك الدين بطلب الغرماءء وهذا إذا 

كان السيد حاضراًء فإن غاب لا يبيعه؛ لأن الخصم في رقبته هو السيد» وبيعه ليس 

بحتم» فإن هم استسعاءه» ذخيرة» كما في اللباب١:‏ ۳۷۳. 

.٣۷۳ :١بابللا أي: بدفع ما عليه مِن الدَّين؛ لأنّه لا يبقئ في رقبته شيء, كما في‎ )٥( 
ا‎ 


ويسم ثمثه بينهم بالخصص» فإن فضل شي من الديون طولب به بعد الحرية, 
وإن حَجَرَ المولى عليه لم يَصِرْ محجوراً عليه حتى يظهر اجر عليه بين أهل سوقه. 
وإن مات المولى أو جن أو لق بدار الحرب مُرتدًاً صار المأذون محجوراً عليه 
واجبٌ في حَنٌّ العبدٍ ظاهر في حق الموك بالإذن» فيتعلّق برقبته» كضمن المتلفات 
وأرش الجنايات» وعل' ما قال الشَّافِعيَ 4#: أن الدّينَ يتعلّق بنمّته» ويؤحذمافي 
يده من المال» ولا يؤخذ من اكتسابه شيء يكون إلحاقاً للإذن بالعبدء فإ المحجور 
تثبت الديون في 0 وفائدة الإذن تعلّقها بالرّقبة 
(ويْقِسَمْ ثمنه ثمنه بينهم بالحصص)؛ اعتباراً للمعادلةت (فإن فضل شيءٌ من 

الديون طولب به بعد الحرية)؛ لأنَّ الدّينَ واجب» وحقٌ المشتري يمنع استيفاءه» 
فإذا أعتق زال المانع. 

(وإن حَجَرَ المولى عليه لم يَصِرْ حجوراً عليه حتى يظهر الجر عليه بين 
آهل سوقه)”؛ لثلا يؤدّي إلى غرورهم. 

(وإن مات المولى أو جُنّ) جنوناً مطبقاً (أو لق بدار الحرب مُرتدًاً صار 
المأذون محجوراً عليه)”؛ لأنّه كان يتصّ ف بالإذن» وقد بطل إذن الموك هذه 
المعاني؛ لأنّه أريكن لازماًء فكان لبقائه حكم الابتداء. 


(1) لأنّه لو انحجر لتضرر الناس به لتأخر حقهم إلى ما بعد العتق؛ لما (ريتعلق برقبته 

وكسبه وقد بايعوه علل رجاء ذلك» ويشترط علم أكثر آهل سوقه» حت لو حجر عليه 

في السوق وليس فيه إلا رجل أو رجلان إرينحجر. والمعتبر شيوع الحجر واشتهاره 

فيقام ذلك مقام الظهور عند الكلء كما في الحداية9: 547 . 

(؟) لأنَّ الإذن غير لازم» وما لايكون لازم امن التصرّف يعطئ لدوامه حكم 

الابتداء» هذا هو الأصل فلا بد من قيام أهلية الإذن في حالة البقاء» وهي تنعدم بالموت 
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وإن أبق العبدٌ صار محجوراً عليه وإن حَجَرٌ عليه المولى فإقرارٌه جائرٌ فيا ني يد 
لي ل 00 


ورقبته ل يملك المولى ما في بده وإن أَغْتق عبيدّه لم يُعتقوا عند أبي حنيفة ظله 


(وإن أبق العبدٌ صار محجوراً عليه)؛ لأنَّ المول ريرض بتصرّفه. 

وقال الشَّافِعِيٌ ه: إذنه بحاله» وهذا قبيحٌ أن يكون العبد مراغاً مولام 
وتصرّفاته لازمة له. 

(وإن حَجَرٌ عليه المولى فإقرارٌه جائرٌ فيم) في يده من لمال" عند أبي حنيفة 
يه)؛ لبقاء يده عليه» حتئ لو أخذه المول من يده إر يجز. 

(وقالا: لايجوز إقرازه)”؛ لأنّنفادّه بالإذن» وقد بطل. 

(وإذا لزمته دیو حيط بماله ورقبته م يملك المولى ما في يده وإن أغتق) 
المولى (عبيده لم يُعتقوا عند أبي حنيفة 4)؛ لأنَّ حي الغرماء مُقَدّمٌ على حق المولى؛ 
بدليل أن لهم بيعه» فصار كالتركة الْمُسْتَعْرَقةٍ قة بالدين أنه لا ينتقل فيها الملك إلى 
الووثة ذا هذا 


ا 


والجنون» وكذا باللحوق؛ لاله موت حکاً حتئ يقسم ماله بين ورثته» كا في الهداية9: 
3045,. 

O N E OO‏ يذه راف عدن 
وشرط بطلانہا با حجر حكاً فرغها عن حاجته» وإقراره دليل تحققهاء كا في اللباب١:‏ 
ا 

(9) لأنَّ المصحح لإقراره هو الإذن» وقد زال بالحجر ويده عل أكسابه قد بطلت 
المج لأر ين لسعو عل فحز هن الع رم 

شر 1 


وقالا: يملك ما في يده وينفذ عتقه» وإذا باع من المولى شيئاً بمثل قيمته جازء وإن 
باعه بنقصان لم يجزء وإن باعه المولى شيئ بمثل القيمة أو أقل جاز البيع؛ فان سَلَّمَه 
إليه قبل قبض الثمن بطل الثمن 

(وقالا: يملك ماني يده وينفذ عتقه)؛ RS‏ 
ملك المولى فيه كالمرهون. 

(وإذا باع من المولى شيئاً بمثل قيمته جاز)”؛ لعدم التهمة فيه (وإن باعه 
بنقصان لم يجز)”؛ لتمكن التهمة. 

(وإن باعه المولى شيئاًبمثل القيمة أو اقل جاز البيع)؛ لظهور التفع فيه 
(فإق شە لبف ق قبض الثَّمن بطل الثمن)*؛ لاله بالتسليم بطلت يد الموك في 


)١(‏ أي: وعليه قيمته؛ لأنّه وجد سبب الملك في كسبه وهو ملك رقبته ولهذايملك 
إعتاقهاء ووطء الجارية المأذون لماء وهذا آية كالهء كما في الحداية1: .٠۷٤‏ 
(۲) هذا إذا كان عل العبد دين؛ لأنّه كالأجنبي عن كسبه إذا كان عليه دين» وإن لر 
يكن عليه فلا بيع بينها؛ لأنَّ العبدَ وما في يده للموك؛ كما في الجوهرة١:‏ ۳۹۸. 
(۳) لأنّه متهم في حقه» وهذا عند أبي حنيفة كد وعندهما: إذا باعه بنقصان يجوز 
ويخيّر المول: إن شاء أزال المحاباة» وإن شاء فسخ» وهذا خلاف ما إذا حابئ الأجنبي 
إذا كان عليه دين عند أبي حنيفة 5ه #؛ لأله لا همةء وبخلاف ما إذا باع المريض من 
زارت اينع ف لاهو هنيو لأن حل بقع الؤر ةعلق نة اتان 
الغرماء تعلق بالمالية لاغير» كا في الجوهرة١:‏ 548". 
(5) لاه إذا سلّم المبيع قبل قبض الثمن حصل الثمن ديناً للمولى علل عبده» والمولى لا 
يثبت له علل عبده دين» وإذا بطل الثمن صار كأنه باع عليه بغير ثمن» فلا يجوز البيع» 
ومراده ببطلان الثمن بطلان تسلمه والمطالبة به» وللموك استرجاع المبيع» وإن باعه 
بأكثر من قيمته يؤمر بإزالة المحاباة أو نقض البيع» كا في الجوهرة١:‏ 779. 
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وإن أمسكه فى يده حتى يستوفى الثمن جازء فإن أعتقّ المولى العبد المأذون له وعليه 
ديون فعيقه جات والمول :ضاف لق للغرماء» وها ت مو الذيوخ تطالسايه 
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المعتق» وإذا ولدت المأذونة من مولاها فذلك حجر عليهاء وإذا أذن ول الصبى 


الدّین» فلا يجب للموك علل عبده دین» (وإن أمسكّه في يده حتى يستوفي الشمن 
جاز)؛ لأن للبائع حقّ حبس المبيع علك الثمن. 

(فإن أعتقٌ المولى العبدٌ المأذون له وعليه ديونٌ فعتقه جائز)؛ لكونه ملكاً له 
كا لمرهون (والمولى ضامن لقيمِهٍ للغرماء)؛ لأنَّه أتلف محل حقهم في المبيع 
كالراهة: 

(وما بي من الذّيون يُطالب به المعتّق)؛ لبقاء الدّين في ذمّته والمولى إر 
يتلف إلا قدر قيمته. 

(وزذاتولدة لا وماك خر عل اما أن 
الظّاهر أنه لا يرضى بتبديما بالأسواق وتخالطها مع الرّجال. 

(وإذا أذن ولّ الصَّبىّ للصّبىّ في التجارة فهو في الشراء والبيع كالعبد 


)١(‏ وقال زفر #: ليس بحجر؛ اعتباراً بالابتداء» فن المولى لو أذن لأم ولده جازء 
فكذ إذا الوه ا وهر ا فصي العلل ها ال ان 
العادة جرت في الظاهر أنَّ الإنسان يحصن أم ولده» ولا يرضى بخروجها واختلاطها 
بالناس في المعاملة والتجارة» فيكون حجراً دلالة» ولا معتبر بها عند التصريح» بخلافه 
في الابتداء» كما في العناية9: ۲۹۷. 

1 


وإذا أذن ول الصَّبِىَ للصّبىّ في التجارة فهو ني الشراء والبيع كالعبد المأذون له إذا 
كان يَعْقِلُ البيع والشراء 
المأذون له إذا كان يَعْقِل البيع والشراء)"؛ لأنَّ تصرّفه نافد بإذن المولى ونظره وفيه 
تخريج للصبيّ» وقد ندب الله 5ك إلى ذلك بقوله: + وأو ليت عومد مها يكح )4 
[النساء: 5 ]. 

وقال الشَّافِعِيَ ه: لايصح تصرّفه كالطلاق والعتاق» والفرق: أن 
الطلاق والعتاق لا يملكها الولي» فلا يستفادان منه» بخلاف البيع والشراء» فإن 
الويّ يملكهماء فجاز أن يستفاد من جهته» وقد مرّت في الحجر. 


A C 0 


)١(‏ ذكر الولي ينتظم الأب والجد عند عدمه والوصي والقاضي» ومِن شرطه أن يكون 
يعقل كون البيع سالباً للملك جالباً للرّبح» والتشبيه بالعبد المأذون يفيد أن ما ثبت في 
العبد من الأحكام ثبت في الصبي» فيصير مأذوناً بالسكوت كا في العبدء ويصح إقراره 
بها في يده من کسبه» ولا يملك تزويج عبده» ولا كتابته ىا في العبد» كا في الجوهرة١:‏ 
۹ 

5ن 5 


قال أبو حنيفة #: المزارعة 


3 و 
(قال أبو حنيفة ظله: المزارعةٌ” 


.۲۷۸ المزارعة شرعاً: هي عقد عل الزرع ببعض الخارج» كما في الكنز:‎ )١ 

وشروط صحة المزارعة هي: 

أ أكون الأرهر ا راغ لذن اققو ول عمل دوه 

ثانياً: أن يكون رب الأرض والمزارع من أهل العقد؛ لأنَّ العقد لا يصح إلأمن الأهل. 

ثالثاً: أن يبيّن المدّة؛ لأنّه عقد على منافع الأرض أو العاملء وهي تعرف بالمدة. 

وا ری للد فرعا تنك نيان الذراعة اکن 

خامساً: أن يبي مَن عليه البذر؛ لأنَّ المعقود عليه» وهو منافع العامل أو منافع الأرض 

لا يعرف إلا ببيان من عليه البذر؛ لاه المستأجرٌ فببيانه يعرف ما وقع عليه عقد 

الإجارة من منافع العاملء أو منافع الأرض. 

ادا ان ن تج ال لان الك ةه قا د نان ست ا رة 

شائعا اق لطعي قن لا رلز مي كيف لالد الخ ع ار د أن کن 

فا 

ثامناً: أن بخلي بين الأرض والعامل؛ لألّه بذلك يتمكن من العمل» فصار نظير المضاربة 

لا تصح حتئ يُسلَّم الال إليه» حتى إذا شرط في العقد ما تفوت به التخلية» وهو عمل 

رب الأرض مع العامل لا يصحٌ. 

تاسعاً: أن يكون الخارج مشتركاً بينهما؛ لاله هو المقصود بهاء فتنعقد إجارة في الابتداء 

وتتمٌ شركة في الانتهاء؛ ولهذا لو شرط لأحدهما قفزان مسّاة تفسد؛ لأنّهِ يؤدي إلى قطع 

الشركة في البعض المسمئء أو في الكل إذا إر تخرج الأرض أكثر من ذلك» وكذا إذا 
14 


شرط أن يرفع قدر بذره لما ذكرناء بخلاف ما إذا شرط أن يرفع عشر الخارج أو ثلشه 
والباقي بينهم|؛ لأنّه لا يؤدي إلى قطع الشركة وهو يصلح أن يكون حيلة للوصول إلى 
رفع البذر. 

عاشراً: أن تكون صورتها تصح إجارة؛ لأنَّمَن جوّزها إنم) جوزها عل أتَّا إجارة» فلها 
الصورة الآتية: 

الأوى: أن تكون الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لآخر» فيكون صاحب البذر 
والأرض مستأجراً للعامل» وبقره تبع له لاتحاد منفعته|؛ لأنَّ البقرّآلة له فصار كمَن 
استأجر خياطاً ليخيط له بإبرته أو صباغاً ليصبغ له ثوباً بصبغ مِن عنده والأجر يقابل 
عمله دون الآلة فيجوز, والأصل فيها: أنَّ صاحب البذر هو المستأجر فتخرج المسائل 
عا هذا کار ایت 

الثانية: أن تكون الأرض لواحد والباقي لآخر» فيكون صاحب البذر مستأجراً للأرض 
بأجر معلوم من الخارج فيجوز كا إذا استأجرها بدراهم في الذمّة. 

الثالثة: أن يكون العمل لواحد والباقي لآخرء فيكون صاحبٌُ البذر مستأجراً للعامل 
وحده بلا بقر بأجرة معلومة من الخارج فيجوزء كا إذا استأجر خياطاً ليخيط له قميصاً 
بإبرة من عند صاحب الثوب أو طياناً ليطين له بمرّ من المستأجرء كما في التبيينه: 
ا 00 

الشروط المفسدة للمزارعة: 
د ا د 
اا و ا ا ا 
يكن اناف ا ی ی الس ی ا مد الأرقوة لان 
منفعتّها الإنبات» ومنفعة البقر الشق وبينها اختلاف» وشرط التبعية الاتحاد فصار 
شرطاً مفسداًء بخلاف ما إذا كان البقر مع العامل حيث يجوز؛ لأنَّ البقر أمكن جعله 
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تبعاً لاتحاد منفعتها؛ لأنَّ منفعة البقر صلاحية يُقام بها العمل كإبرة الخياط» وعن أبي 
يوسف 5د: أنه يجوز للتعامل» والقياس يترك به» والظاهر الأوّلء كما في التبيينه: 
٠‏ وفي ذخيرة العقبن ص57 3: «قانون الفقهاء في معرفة التجانس والتناسب أن ما 
عا لبلدين ار ED a‏ لكاي و ارو وا ع RE‏ 
فهو جنس آخرء كالبذر والأرض». 

ثانياً: إذا كان البذرُ لواحدء والباقي لآخرء وهو العمل والبقرٌ والأرض؛ لأنَّ العامل 
أجية فلا يمكن أن قعل الأرض تبغا له؛ لمعلاف منفعتهراء فصان نظير البقر 
والأرض من واحدء والباقي من الآخرء وهي المسألة الأولل» وعن أبي يوسف د: أنَّه 
يجوز؛ للتعامل. 

ثالثاً: إذا كان البذرٌ والبقرٌ لواحد والباقي لآخرء وهو العمل والأرض؛ فليا ذكرنا أنَّ 
الأرضٌ لا يمكن جعلها تبعاً لعمله لاختلاف المنافع» ففسدت المزارعة. 

رابعاً: أن يكون البقر من واحد والباقي من آخرء قالوا: هو فاسد وينبغي أن يجوز 
بالقياس علل العامل وحده أو على الأرض وحدهاء فإنَّهِ يجوز أن يستأجر البقر كما يجوز 
أن مساك العافل أو ا الدارغة كاده 
من الاستئجار ببعض الخارج وهو لا يجوز وإنّما تركنا ذلك بالاثن والأثرورهد في 
استئجار العامل أو الأرضء فبقي ما وراءه علل الأصل؛ إذ استئجار شيء اة فين 
مشار إليه ولا في الذمة لا يجوزء وقد ورد ذلك في استئجار الأرض أو العامل في 
المزارعة فيقتصر عليه؛ كما في التبيين9: ۲۸۲-۲۸۰. 

قال صدر الشريعة في شرح الوقايةه: :۷٦-۷٠‏ «اعلم ها بالتقسيم العقلٌّ عل سبعة 
أو لآنه إننا أن بكر ن الوالحد مب أعدفيا والتلانة سن الخو وهدا عل أرب اة 
وهو إما أن يكون الأرضء أو العملء أو البذرء أو البقر من أحدهماء والباقي من 
الآخرء والآولان جاتزان» والثالث لا؛ لاحتمال الرباء والرابع غير مذكور في الهداية» 


AN 


بالثلث والوّبع باطلةء وقالا: جائزة 

بالثلث والرّبع باطلة)”؛ لما مرّ في الإجارة من حديث رافع بن خديج اد 
ولقول زيد بن ثابت ذه: «نهى رسول الله 4 عن المخابرة» قلت: وما المخابرة؟ 
فقال: أن تأخذ أرضاً بثلث أو ربع أو ا)5 

(وقالا: جائزة)”؛ لتعامل الأمة» وعند الشَّافِعِيٌ ذه في الأرض التي بين 
النخل تجوز؛ تبعاً للمساقاة» والأصل عندنا منوع» فما ظنك بالتبع. 


وه أيضا غير جاو لا د امش جار القر جاجز عهو ل :ونا أن کون الان من أخدهاء 
واثنان من الآخر» وهو علل ثلاثة أوجه. وذلك إما أن يكون الأرض مع البذر» أومع 
البقر» أو مع العمل من أحدهماء والباقيان من الآخرء والأول جائز دون الآخرين» إذ 
لا مناسبة بين الأرض والعملء وكذا بين الأرض والبقر). 
(۱) لاله استفجار ببعض ما يخرج من عمله» فيكون في معنئ قفيز الطحان؛ ولأنَ 
الأجر مجهول أو معدوم» وكل ذلك مفسد. كما في التبيين9: ۲۷۸. 
() فعن زيد بن ثابت ذه قال: (نمل رسول الله ل عن المخابرة» قلت: وما المخابرة؟ 
قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع) في سنن أبي داود؟: 2717 ومسند 
أحمده: /181» وقال الأرنؤوط: صحيح. 
)لأا عفد شركة نال من أجل التشريكن: وغل من الان قوز اعتبارا 
بالمضاربة» والجامع دفع الحاجة» فإنَّ صاحب المال قد لا يبتدي إلى العملء والمهتدي 
إليه قد لا يجد المال» فمسّت الحاجة إلى انعقاد هذا العقد بينهماء بخلاف دفع الغنم 
والدجاج ودود القزّ معاملة بنصف الزوائد؛ لأنّه لا أثر للعمل فيها في حصول الزيادة 
تتحقق الشركة مع أله ليس فيها عرف وني المزارعة عمل الصحابة والتابعين 
والصالحين يِن بعدهم إلى يومنا هذا بلا نكير» كما في التبيين2: ۲۷۸. والفتوئ علل 
قولححماء كا في الوقاية4: 5 ؛ وفي التصحيح ص 5 ١‏ ”: «والفتوى علل قولهماء قاله قاضي 
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وهي عندهما على ربع أوجه: إذا كانت الأرض والبذر لواحد, والعمل والبقر 
لآخر جازت المزارعة» وإن كانت الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد 
جازت 

(وهي عندهما على أربع أوجه: 

إذا كانت الأرض والبذر لواحد, والعمل والبقر لآخر جازت المزارعة)» 
وصار صاحبٌ الأرض والبذر مستأجراً للعامل» والبقر تبعاًله؛ كالآلة في سائر 
الصنائع. 

(وإن كانت الأرض لواحدء والعمل والبقر والبذر لواحد جازت): 
وصار العامل مستأجراً للأرض ببعض الخارج. 


خان #ه في أوّل الكتاب» وقال أيضاً في كتاب المزارعة: «والفتوى علل قولم)؛ لتعامل 
الناس بها في جميع البلدان»؛ وقال في «الخلاصة»: «والمزارعة جائزة على قوهماء والفتوى 
علل قولما». وقال في «مختارات النوازل»: «وقالا: هي جائزة» وهو اختيار مشايخ بلخ 
وهو الأصحٌ. وعليه الفتوك»» وقال في «الحقائق»: «والفتوئ علل قوف للتعامل»» 
وقال في «الصغرئ»: «وفي المزارعة والمعاملة والوقف» الفتوى علل قول أبي يوسف 
ومحمّد كدد؛ لمكان الضرورة والبلوئ»» وقال في «التتمة»: «أخذ الفقيه أبو الليث بقول 
أبي حنيفة دفي الأجير المشترك إذا هلك عنده الشيء بلا بصنعه» وبه أفتي» وفي المزارعة 
EN ENO SEE RG‏ 
وقال في «الفتاوى الكبرئ): «المزارعة والمعاملة عند أبي حنيفة #5 فاسدتان» وعند أبي 
يوسف ومحمد ده جائزتان» والفتوئ عاك قوهما»» وقال في «الهداية»: «إلا أن العو 
علل قولهم|؛ لحاجة الناس إليهاء ولظهور تعامل الأمة بهاء والقياس يترك بالتعامل؛ كما 
في الاستصناع»» وقال الإمام المحبويّ: (وصحّت عندهماء وبه يفتئ»» ومشئ عليه 
النسفئٌ». 


IE 


وإن كانت الأرض والبقرٌ والبذرٌ لواحد والعمل لآخر جازت وإذا كانت 
الأرضٌ والبَقرٌ لواحد والبّذر والعَمل لواحد فهي باطلةء ولا كص المزارعةٌ إلا 
على مدو معلومة 

(وإن كانت الأرض والبقرٌ والبذرٌ لواحد. والعمل لآخر جازت) 
وهاو ایا د لايل بعد اسار 

والأفل! أن جص ذات هن عل وت لفقو ا لبها 
وأقرب العقود هو الإجارة فتصحٌ عليها. ۰ 

(وإذا كانت الأرض والبَقرٌ لواحد والبّذر والعّمل لواحد فهي باطلة)”؛ 
لتعذّر وجه الصحّة فإنّه لو قُدّرَ إجارة الأرض فالبقر لا يصير تبعاًء وإنَّما يصير 
تبعاً للعامل علك ما مر ولو قُدَّرَ إجارة العامل» فلا يصير البذر تبعاً؛ لأنَّه لا ينتفع 
به إلا بالاستهلاك ولا نظير في الشرع. 

وعن أبي يوسف #د: آله صحيح في هذا الوجه أيضاً؛ اعتباراً لربٌ المال 
إذا دفع دابّة مع المال إلى المضارب ليحمل عليها المتاع. 

(ولا نصح المزارعةٌ إلا على مُدَةٍ معلومة)”؛ لامر أنه ملحقةٌ بالإجارة. 
)١(‏ نَم هذه الثلاثة الجائزة ابن عابدين في رد المحتار 7: 71 فقال: 
أرضٌ وبذرٌ كذا أرضٌ كذا عمل من واحدٍ ذي ثلاث كلها قبلت 
50) امل أذ ا ی ا عل ووا ا 
وتتجٌ شركة» وإِنَّا تنعقد إجارة على منفعة الأرض أو العامل» ولا تجوز علل منفعة 
غيرهما من بقر وبذرء كفاية» قال ابن عابدين في رد المحتار 5: ۲۷۸: وقد جمعت هذه 
الأربعة في بيت أيضاً فقلت: 
والبذر مع بقر أو لا كذا بقر لاغير أو مع أرض أربع بطلت 
(۳) قال قاضي خان: قال مشايخ بلخ: لا يشترط بيان الّدة» وتكون المزارعة عن أول 

E 


وأن يكون الخارجُ مشاعاً بينهما» فإن شرطا لأحدهما قُفزاناً مُسّاة فهي باطلة 

(وأن يكون الخارِحٌ مشاعاً بينهماء فإن شرطا لأحدهما قفزاناً مُساة 
فهي باطلة)”؛ لأنَّ القياس يأبى جوازها لجهالة البدلء وإنَّما جوّزت للتعامل» 
والتعامل قد جرى كذلك. 


السنة» يعني علل أوّل زرع يكون في تلك السنة» ثم قال: والفتوئ على بيان الوقت علل 
جواب الكتاب» اه وفي الخلاصة: وبيان المدة سنة أو سنتين شرط في المزارعة» وفي 
المعاملة تصحٌ من غير بيان المدّة استحساناًء ويقع علل أوّل ثمرةٍ تخرج في تلك السنة» 
وفي النوازل عن محمّد بن سلمة #ه: المزارعة من غير بيان المدة جائزة أيضاًء وتقع عن 
سنة واحدة» يعني علل زرع واحدء وبه أخذ الفقيه أبو الليث» وقال: إن شَّرَطَ أهل 
الكوفة بيان الوقت؛ لأنَّ وقت المزارعة عندهم متفاوتٌ ابتداؤها وانتهاؤها مجهول. 
ووقت المعاملة معلوم» فأجازوا المعاملة ويقع علل أول السنةء ولريجيزوا المزارعة» أما 
في بلادنا وقت المزارعة معلوم فيجوزء اه وفي البَرَازيّة: وعن محمد #ه: جوازها بلا 
بيان المدة ويقع علل أول زرع يخرج زرعاً واحداًء وبه أخذ الفقيه» وعليه الفتوئء وإنَّما 
شَّرَطً محمد 5ه بيان المدة في الكوفة ونحوها؛ لأ وقتها متفاوت عندهم وابتداؤها 
وانتهاؤها مجهول عندهم ووقت المساقاة معلوم» اه فقد تعارض ما عليه الفتوى» كا 
E‏ 

)١(‏ لأنَّ به تنقطع الشركة؛ لجواز أن لا تُخرج الأرض إلا ذلك القدر» فيستحقه أحدهما 
دون الآخرء وكذا إذا شَّمَطَ صاحبٌ البذر أن يرفع بقدر بذره ويكون الباقي بينهما فهو 
فاسد؛ لألّه يؤدّي إلى قطع الشركة في بععض معيّن أو في جميعه بأن لا تحرج إلا قدر 


البذر» ك) في الجوهرة١: .77١‏ 
فد 5 


وكذلك إن شرطا ما على الماذيانات والسّواقي» وإذا صت المزارعة فالخارجٌ 
بينهما على الشرط فإن 


ترج الأرض شيئاً فلا شيء للعامل 

(وكذلك إن شرطا ما على الماذيانات” والسّواقي)”؛ لأنّه يقطع الشركة 
عن بعض الخارج. 

(وإذا صت المزارعةٌ فا خارح بينهما على الشّرط): كقوله 4: «المسلمون 
عند شر وطهم»"» (فإن ل رج الأرض شيئاً فلا شيء للعامل)؛ لأنّه ريستأجره 
بأجرة في الذمّة» بل ببعض الخارج ولريوجد. 


)١(‏ الماذيانات جمع الماذيان: وهو أصغر من النهر وأعظم من الجدول» فارسي معرب» 
وقيل: ما يجتمع فيه السيل ثم يسقئ منه الأرضء كا في المغرب 7: .۲٠۲‏ 

(۲) يعني: شرطاه لأحدهما فهو فاسدء والسواقي جمع ساقية» وكأئّا التي يسقئ بها كل 
الأرض» وهي فوق الجدولء وكذا إذا شرط لأحدهما زرع موضع معيّن أو ما يخرج من 
ناحية معينة لا يجوز؛ لاله يفضي إلى قطع الشركة؛ لجواز أنه لا يخرج إلامين ذلك 
الموضع» وكذا إذا شرط لأحدهما التبن وللآخر الحبّ فهو فاسد؛ لأنّه قد تصيبه آفة فلا 
ينعقد الحبّ ولا يخرج إلآ التبن» وكذا إذا شَّرَطَ التبن نصفين والحب لأحدهما؛ لأنّه 
يؤدّي إل قطع الشركة في| هو اللقصود وهو الحب» وإن شرطا ال محبٌ نصفين ولر 
يتعرّضا للتبن صحّت المزارعة؛ لاشتراطهم| الشركة في هو المقصود» ثم التبن يكون 
لصاحب البذر؛ لاله نماء بذره» وقال مشايخ بلخ: التبنْ بينه| أيضاً؛ اعتباراً للعرف في 
إرينص عليه المتعاقدان؛ ولأنّه تبع للحبٌ والتبع يقوم بشرط الأصلء ولو شرطا ا محبّ 
نصفين والتبن لصاحب البذر صحّت؛ لأنّه حكم العقد» كا في الجوهرة١:‏ ۲۷۱. 

(۳) في صحيح البخاري 7: 45/ معلقاًء والمستدرك ۲: /ا5» وسنن البيهقي الكبير :٦‏ 
٩4‏ واللفظ له» وسنن الدارقطني ۳: ۲۷» وشرح معاني الآثار 5 : ۹١‏ وغيرها. 

5 


وا ر کے ك ٤‏ 
وإذا قَسَدّت المزارعة فالخارج لصاحب البذرء فإن كان البذرُ من قبل رب الأرض 
فللعامل أجرٌ مثله. ولا يُزاد على مقدار ما شرط له من الخارج» وقال د ه: له 
َجْرٌ مثله بالغاً ما بلغء وإن كان البذرٌ من قبل العامل فلصاحب الأرض أجرٌ 


1 


مثلهاء وإذا عُقدت المزارعة فامتنع صاحبٌ البذر من العمل ل َر عليه 


(وإذا فَسَدَت المزارعةٌ فالخارج لصاحب البذّر)؛ لاله نماؤه» وغيره إنّها 
يستحق منه بالشرط» وقد بطل» (فإن كان البذرٌ من قبل رَبّ الأرض فللعامل 
ا ا لكر وا و اقرف سه كه ده عار معنا وقد تددن 
فتجب القيمة» (ولا بُزاد على مقدار ما شرط له من الخارج)"؛ لأنَّ قد رضي 
لك 

(وقال تُحمّد : له أَجْرُ مثله بالغاً ما بلغ)؛ لأنَّ تسميةً بعض الخارج لغو 
عند فساد العقد. فصار كأن لر يسم شيعا 

(وإن كان البذرُ من قبل العامل فلصاحب الأرض أجِرٌ مثلها)؛ لأنَّ 
العاف اسع مع فة عقن فال َ 


ەر 


و ° 
(وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحبٌ البَدْرِ من العمل لم حجر عليه“ 


)١(‏ هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ن قال في التصحيح: ومشئ علل قوطه] المحبوبي 
والسفئ» كا في اللباب ۴۸٠‏ 

(؟) وهل يزاد علل ما شرط له من الخارج؟ علل الخلاف المذكورء ولو جمع بين الأرض 
والبقر حتئ فسدت المزارعة» فعلل العامل أجر مثل الأرض والبقر هو الصحيح» كا في 
الجوهرة١:‏ 7/ا". 

(۳) لأنّه لا يمكنه المضى في العقد إلا بإتلاف ماله» وهو البذر» وفيه ضرر عليه» فصار 
كما إذا ااا من رازه نيعة ی قدا[ ر السك ان 
الجوهرة١:‏ 7/ا". 
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وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكمُ على العمل» وإن مات أحدٌ 
المتعاقدين بَطَلّت المزارعة» وإذا انقضت مُدَةٌ المزارعة والرَّرعٌ ل يُدْرِكُ كان على 
لمزارع أَجْرِ مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصدء والنفقة على الزرع عليه 
على قدر حقوقه| 
وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكمٌ على العمل)"؛ لأنَّ الذي من 
قبلة البذر لا يمكته المفى عل العقد إلا يشير يلزه وه و إتلاف الذي فنا 
يلزمه» كمّن باع جذعاً في سقف» وليس كذلك الذي ليس من قبله البذر. 

(وإن مات أَحدٌ المتعاقدين بَطَلّت المزارعة)”؛ اعتباراً بالإجارة. 

(وإذا انقضت مُدَةٌ المزارعة والرَّرعٌ م يدرك كان على المزارع أَجْرٍ مثل 
نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد)”؛ رعاية للجانبين بالقدر الممكن» (والنفقة 
على الزرع عليه على قدر حقوقهم. 


)١(‏ لأنّه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضررء والعقد لازم بمنزلة الإجارةء إلا إذا كان عذر 
يفسخ به الإجارة فيفسخ به المزارعة» كما في العناية9: 577 . 

(۲) يعني: مات قبل الزراعة» ما إذا كان بعدهاء فإن مات صاحب الأرض» تركت في 
يد العامل حت يستحصد ويقسم على الشرطء وإذا كان الميت هو العامل» فقال ورثته: 
نحن نعمل في الزرع إلى أن يستحصد وأبن صاحب الآرض» لريكن له ذلك؛ لأنهلا 
ضرر عليه» وإِنَّا الضرر عليهم في قلع الزرع فوجب تبقيته ولا أجر هم فيم) عملواء وإن 
أرادوا قلع الزرع إريجبروا علل العمل وقيل لصاحب الأرض: إقلعه فيكون بينكم أو 
أعطهم قيمة حصتهم والزرع كله لك أو أنفق عل حصتهم وتعود بنفقتك في حصتهم» 
كا في الجوهرة١:‏ 71/7. 


(۳) أي: إذا انقضت مدة المزارعة والزرع إريدرك يبقئ الزرع وكان عل المزارع أجر 
5 


وكذلك أجرة الحصاد والرّفاع والدٌّياس والتذرية عليه باالحصصء فإن شرطاه 
فى المزارعة على العامل فسدت المزارعة 

وكذلك أجرة الحصاد والرّفاع والدّياس والتذرية عليهم| بالخمصص)”؛ 
لأن النفقة علل الملك» فتقدر بقدر الملك. 

(فإن شرطاه في المزارعة على العامل فسدت المزارعة)”؛ لأنّه شرط لا 
يقتضيه العقد» وعن أبي يوسف 4ه: إن شرط الحصاد والدياس من الوسط أو 
علل العامل جاز؛ استحساناء وهو اختيار المشايخ للتعامل. 


مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد الزرع» حتى لو كانت المزارعة بالنصف كان 
انه حرطلل نطف الا رقو اراد E LC E‏ لوي العام صل 
في منفعة الأرض» وهو يستوفيها بتربية نصيبه من الزرع إلى وقت الإدراك» فلا تسلم له 
مجاناًء والنفقة على الزرع وهي مؤنة الحفظ والسقي وكري الأنمار عليه علل مقدار 
نصيبههم| حت يستحصد. كا في العناية9: 51/5 . 
)١(‏ وهذا الحكم ليس بمختص با ذكر من الصورة؛ وهو انقضاء المدّة والزرع إريدرك 
بل هو عام في جميع المزارعات؛ لأنَّ العقد يتناهئ بتناهي الزرع؛ لحصول المقصود 
فيبقئ مال مشترك بينههما ولا عقدء فيجب مؤنته عليهماء وإذا شرط في العقد ذلك ولا 
يقتضيه وفيه منفعة لأحدهما يفسد العقد: كشرط الحمل أو الضمن عل العامل» وعن 
أي يوسف د أنه يجوز إذا شرط ذلك عل العامل؛ للتعامل اعتباراً بالاستصناع» وهو 
اختيار مشايخ بلخ» قال شمس الآئمة السرخسي #ه: هذا هو الأصح في ديارناء 
فالحاصل: أنَّما كان ين عمل قبل الإدراك: كالسقي والحفظ فهو عل العاملء وما كان 
منه بعد الإدراك قبل القسمة فهو عليه في ظاهر الرواية: كالحصاد والدياس 
وأشباههماء وما كان بعد القسمة فهو عليهماء كا في الهداية9: ٤۷۷‏ . 
(۲) هذا ظاهر الرواية» وأفتئ به الحسام الشهيد في الكبرئ» وقال: عن ا حسن عن أي 
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كتات المساقاة 
قال أبو حنيفة ##: المساقاة بجزء من الثمرة باطلة 
كتات المساقاة 
(قال أبو حنيفة 5ه: المساقاة" بجزء من الثمرة باطلة)؛ «لنهيه يله عن 
المخابرة»» وقال ابن الأعرابي 4#”: وهي تتناول المعاملة والمزارعة جميعاً. 


حنيفة ه: أنه جائز» وهكذا عن أبي يوسف د قال في الخناصي: وصحّحه الفضلّ 
نض وقال في الينابيع: وهو اختيارٌ مشايخ خراسان» قال الفقيه: وبه نأخذ. وقال 
الإسبيجابي: عن أبي يوسف #ه: إن شرطا ذلك عل الوسط جازء وإن شرطا على 
العامل فكذلك» وهو اختيارٌ مشايخ العراق؛ اتّباعاً للتعامل» وقال في مختارات النوازل: 
وهو اختيار مشايخ بلخ وبخارئ للعرف بینهم» كا في التصحيح ص6١‏ ”. 
)١(‏ شرعاً: دفع الأشجار إلى من يعمل فيها عن أن الثمر بينهماء | في الكنز ۵: .۲۸٤‏ 
أحدها: إذا امتنع أحدهما يجبر عليه؛ لاله لا ضرر عليه في المضى» بخلاف المزارعة حيث 
لايجير صاحبٌ البذر إذا امتنع. 
SS‏ 
الرابع yy‏ لمر ا 
يتفاوت فيه» فيدخل فيه ما هو المتيقن به» وإدراك البذر في أصول الرطبة في هذا بمنزلة 
إدراك الثمار؛ لأنَّ له نباية معلومة فلا يشترط فيه بيان المدة» بخلاف الزرع؛ لأنَّ ابتداءه 
يختلف. والانتهاء مبنى عليه» فتدخله الجهالة الفاحشة» كا في التبيين9: .۲۸٤‏ 
(۲) هو محمد بن زياد» المعروف ب(ابن الأعرابي)» أبو عبد الله» من أهل الكوفة» قال 
الزركلي: أملى على الناس ما يحمل علل أجمال » وإريرٌ أحد في علم الشعر أغزر منهه من 
= 


وقالا: هي جائزة إذا ذَكَرَا مد معلومة وسَمّيا جزءاً من الثمرة مشاعاً وتجوز 
المساقاةٌ في النّخْل والشّجر والكرم والرّطاب وأصول 
(وقالا: هي جائزة إذا ذَكَرًا مله معلومة" وسَمّيا جزءاً من الثمرة 
مشاعاً)"؛ لأنَّ النبيّ 2 لَا قَنَمَ خير أعطاها معاملةً على أنَّ له النصف وهم 
النصف” وهذا يا في ابن يع وار لوقي ل نوع إجارة 
(وتجوز المساقاةٌ في التخل والشّجر والكرم والرّطاب” E‏ 


مؤلفاته: «تفسير الأمثال»» و«معاني الشعر»» و«تاريخ القبائل)ء (0٠6١1-١117ه).‏ 
ينظر: وفيات الأعيان 4: ٠9-7057‏ ”ا والأعلام 5: .٠٠٠١‏ 
(1) القياسٌ أن يكون شرطاً؛ لان ترك البيان يؤدّي إلى الجهالة كا في المزارعةء إلا أنَّه 
ترك القياس؛ لتعامل الناس ذلك من غير بيان المدة» وإريوجد ذلك في المزارعة حتى إِنَّه 
لو وجد التعامل به في موضع يجوز من غير بيان المدة» وبه كان يفتي محمّد بن سلمة كك 
وهذا استحسانء ويقع علل أول ثمرة تخرج في أول السنة بخلاف المزارعة» ولو دفع 
أرضاً ليزرع فيها الرطاب أو دفع أرضاً فيها أصول رطبة نابتة وإريسمٌ المدّةه فإن كان 
شيئاً ليس لابتداء نباته ولا لانتهاء جه وقت معلوم» فالمعاملة فاسدة» وإن كان وقت 
جذّه معلوماً يجوز ويقع عل الجذّة الأوك كما في الشجرة المثمرة» كما في البدائع5: 187 . 
(۲) تحقيقاً للشركة؛ إذ شط جزء معين يقطع الشركة؛ كما في اللباب١:‏ 5"7. 
(۳) فعن ابن عمر #د: (أنَّه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها علل أن يعتملوها من 
أمواهم ولرسول الله ب شطر ثمرها» وني لفظ: (إنَّ رسول الله بل عامل أهل خيبر 
بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع) في صحيح مسلم”7: ۰۱۱۸۷-۱۱۸۲٩‏ وسنن 
الترمذي”: ٠٦١‏ . 
(5) الرّطبة؛ بالفتح: الاسفستء وني (كتاب العشر): البقول غير الرطاب فإنَّ) البقول 
مثل الكرّاث» ونحو ذلك والرّطاب هو: القثاءء والبطيخ» والباذنجان وما يجري 
- 64 - 


الباذنجان» فإن دفع نخلاً فيه ثمرة مساقاة والشمرة تزيدٌ بالعمل جازء وإن كانت 
قد انتهت ل ير وإذا فسدت المساقاةٌ فللعامل أجر مثله وتبطل المساقاةٌ بالموت 


الباذنجان)؛ لما ذكرنا من «معاملة النبي يله أهل خيبر»””. وهي بلاد كثيرة» 
فالظاهرٌ أا : تعمٌّ جميع الأنواع؛ ولأنَّ الحاجةً تعمّ الأنواع كلها 

وقال الشَافِعيَ ه: لا يجوز إلا في النّخل والكرم خاصّة؛ لحديث خيبر» 
وكانت نخلاًء والحديث بعينه حجّة عليه علل ما مر -. 

(فإن دفع نخلاً فيه ثمرة مساقاة والثمرة تزيدٌ بالعمل جاز)؛ اعتباراً بها قبل 
وجودهاء (وإن كانت قد انتهت لم كَجُرْ)"؛ لاله إجارة بأجر مجهولء وإِنَّما جور 
بالعانناة ع لاف الاين فا قله هذا لسن م 

(وإذا فسدت المساقاةٌ فللعامل أجر مثله)”؛ لأا نوع إجارة. 

(وتبطل المساقاة بالموت*. 


مجراه» والأوّل هو المذكور فيا عندي من كتب اللغة فحسب» كا في المغرب ص٩۹۰٠‏ . 
ا 

(۲) لان الخادل انا يستحق بالعمل» ولا أثر للعمل بعد التناهي والإدراك» كما في 
الجوهرة١:‏ ۳۷۳. 

)۳( لاله في معن الإجارة الفاسدة» وصار كالمزارعة إذا فسدت» ثم عند أبي يو سف 
ذيه: له أجر مثله لا يزاد على ما شَّرَطً له» وعند محمد 5ه: له أجر مثله بالغاًما بلغ كما 
في الجوهرة١: .۳۷٣‏ 

4 كا موك ا ا غو القن اقل عه و تات الا حدر 
العمل من جهته» فإن مات صاحب النخل والثمرة بسر أخضرء فللعامل أن يقوم عليه 
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وتفسخ بالأعذار ك| تفسخ الإجارة. 
وتفسخ بالأعذار" كما تفسخ الإجارة)» كا ذكرناء والله أعلم. 


كما كان يقوم قبل ذلك إلى أن يدرك ولو كَرِءَ ذلك ورثته؛ لأنَّ في ذلك دفع الضرر عن 
العامل من غير إضرار بالورثة» فإن رضي العامل بالضرر بأن قال: أنا آخذ نصيبي بسراً 
أخضرء فالورثة بالخيار بين ثلاثة أشياء: إن شاءوا صرموه وقسموه» وإن شاءوا أعطوه 
قيمة نصيبه» وإن شاءوا أنفقوا على البسر حتئ يبلغ ويرجعون ب أنفقوا في حصة 
العامل» وإن مات العامل فلورثته أن يقوموا عليه وإن كَرِءَ صاحب النخل؛ لأنَّ فيه 
النظر من انو افوا أن ر رة سرا كان خا ج ال كن اشرات 
الثلاثة التي ذكرناهاء وإن ماتا جميعاً فالخيار لورثة العامل؛ لقيامهم مقامه» فإن أبى 
ورثة العامل أن يقوموا عليه كان الخيار لورثة صاحب النخل عل ما بيّناء وإذا اتققضت 
مدة المعاملة وهو بسر أخضر فللعامل أن يقوم عليه حتى يدرك لكن بغير أجر؛ لان 
الجر 32 ا هجار كلاف ار ارغ هذا لآن الا رض رن التشحارها: 
وكذلك العمل علل العامل هاهناء وفي المزارعة عليهماء كا في الجوهرة۱: ٤-۳۷۳‏ ۳۷. 
(1) ومن جلها أن يكو العام ل سارقا خاف غلية سر فة العف دأ بريد اليكل د 
والثمر قبل الإدراك؛ لأنّهِ يلزم صاحب الأرض ضرراً إريلتزمه فتفسخ به» ومنها: 
نون تداج إذاكاة تسعت A E E‏ 


عليه وإريلتزمه» فيجعل ذلك عذراًء كما في الهداية9: ۳۸۳. 
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